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 مقدمة:
موجات متفاوتة من التضخم،تتزامن   - على خلاف أنظمتها -تشهد اقتصاديات بلدان عالم اليوم 

وسط حيرة  نفسهاالكبرى  دوليةال ارفالمص حيث وجدت المالية العالمية الراهنة ، وظهور الأزمة

كبح جماح لفائدة لاعتماد مستويات عالية ل ، وبين هذه الأزمة أثارمن  حدالفائدة للمعدل بين تخفيض ،

 .التضخم

ي العالم، وصلت معدلات التضخم على المستوى 2008لسنة  حسب إحصائيات صندوق النقد الدوليف

لايات المتحدة ،وفي مقدمتها الو%3.38:معدل المتطورة، حيث سجلت  الدول %  5.96 إلى

في  ذا المعدله وصل أين% 3.67،و في اروبا %0.034،وكندا بمعدل : %3.97بنسبة  الأمريكية 

 .%2.75وألمانيا: %3.15فرنسا إلى :

 يف 5%:وتونس  %3والمغرب ،10% :مبياا، مسجلة بذلك ز %10:بفي إفريقيا  هقدر متوسطبينما 

 .% 4.6 إلى:في الجزائر  ت نسبته وصلحين 

محل نقاش  فقد كانموضوع العصر وكل العصور ، ،بل اليوم وليد ظاهرة اقتصادية ،ليس التضخم

 كل أنيعتقدون النظرية الكمية لنقود  نصارأحيث  وأفكار المدارس الاقتصادية ، أراءف بين واختلا

 :لاتجاه، نجد على رأس هذه االأسعار  إلى ارتفاع تؤدي بالضرورة النقود في زيادة 

ومعادلة  Alfred Marshallالاقتصادي الفريد مارشال و ،تبادل  ته للمعادل في  Fisher الاقتصادي

 .الحاضرة  دة النقديةالأرص

 :ظهر إلى حيز الوجود أفكار العلامة الاقتصادي ، لتوالأبحاث ساتا،تعددت الدر 1929 كساد مع

تي اعتبرت الطلب عامل اساسي ،ال1936 والنقود العمل،كينز،في نظريته العامة للفائدة  دمينا رجون 

هذا الأخير  ،على النقود الكلي الطلبو العام الاختلال ما بين العرض نع فهوناتجير التضخم ، في تفس

برز كينز في تفسير مايسمى بفخ  كما: المعاملات ، الاحتياط ، المضاربة ، أغراضفي ثلاث  نحصري

 السيولة .

أن تواجدت مجموعة من الاقتصاديين هدفهم إحياء  إلى ،زينينالكتعاقبت الدراسات والأبحاث مابعد 

 : جديد، بقيادة الزعيم الاقتصادي ميلتون فريدمان ولكن بثوب، ةالنظرية الكلاسيكي ثترا

 M. Friedman ودقق في أنواع السندات  لفص كما، الثروة  و ،الذي اهتم كثيرا بمفهوم الدخل الدائم

 نقدية.التضخم وفي كل الأحوال ظاهرة  وتوصل إلى أن،الأسهمو 

القدرة  تدهوريؤدي إلى  فهو، ديةالاقتصانقطة اتفاق بين مختلف المدارس تعتبر مخلفات التضخم  كما

الاعتيادية ،كما يضعف الجهاز الإنتاجي من  جاتهعن تلبية حا هجزع لدرجة ، الشرائية للمستهلك

مما  ، راءمد وأ عمالا كانواسواء   ، الإنتاجيةللقائمين على العملية  خلال انخفاض الدخل الحقيقي



 :ةـمقدم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب 

فضلا  ،ي الدخل المحقق من المشروعات القائمةصاف يؤدي إلى انخفاض و،  هاسلبا على معدلات يؤثر

 .مالية ات نقدية أو سياس، سواء في تحقيق أهدافها للتطوير فشل الخطط والسياسات الموضوعة  عن

إضعاف القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية   إلى،فانه يؤدي  ماسبق  إلى إضافة

 أن يمكن ،هكذا، م تسرب تأثيره إلى سعر الصرفث نوم ، وزيادة تكاليف الاستيراد، 

 لذا، لبلادالاقتصادي ل ستقرارالايحطم  ،خطيرة على شكل لولب حلزوني ظاهرة التضخم يصبح

نقدية  أوسواء مالية  ، العمل والسهر على بناء سياسة اقتصادية الحكومية،يستوجب على السلطات 

 ته.لمعالج

رات من التضخم ، تمتد جذوره الى مرحلة الستينيات وبنسب مرت بفت ، رها من الدوليالجزائر كغ

وماتم تسطيره من مخططات  تالسبعينيات والثمانينياسنوات إلا انه مع ، (في المتوسط% 2.5)ضئيلة

الدولة  تمكنت  الأسعارسياسة تحديد  إطاروفي ، (1975في سنة %  7) هتنموية ،ظهرت ملامح

التضخم ليأخذ فاقم فترة التسعينيات فقد ت أما، والسيطرة عليها  تقدم هذه الظاهرة من كبحالجزائرية 

وفك القيد عن  ، ، أين تم تغذيته بفعل سياسة تحرير الأسعار  (1994سنة %31.4)منحى الصعود 

ظروف وجدت الأسعار ظل هذه ال في الصرف ، أسعارالتجارة الخارجية ،والتخلي عن سياسة تثبيت 

وأصبح المجتمع الجزائري تضاعفت عدة مرات،ف، التكاثر على  ها دتاعسالتي  الخصبة الأرضية

الدخول  ذوي ، خاصة حاجاتهيعاني من ظاهرة غلاء المعيشة،التي دفعت به إلى سحب مدخراته لسد 

صفة  التنافسية  منتجاتهامن مخاطرها ، أين  فقدت المؤسسات ايضا عانت الضعيفة والمحدودة ،كما 

 .الخ.تجات الدولية..نأمام الم

زاد و ، المديونية الخارجية  تضانخفو، أسعار البترول  تعارتف 2007غاية  إلى 2000في عام 

 (2006%سنة1.8) تضخم التقلص حجم  ، فعالية السياسة المالية والنقديةبفضل و ، الصرف احتياط

للمواطن  وانخفضت بذلك تكلفة العيش،جنبيةالأة مكانتها أمام العملات واسترجعت العملة الوطني ،

 . ضئيلةنسب ب يتواجد وإنما  ،،يغيب فيها التضخم نهائياهذه السنوات أن لكن هذا لايعنيالجزائري ،

 ،تقديم إشكالية عامة ارتأينا ، وخطورة التضخم على الاقتصاد ىتبينت لنا مد ، من هذا المنطلق

 ابتداء من ،  هراحلممختلف تشخيص من خلال  ،جزائريتتمحور حول أثار التضخم على الاقتصاد ال

بغرض  ، وجوده وراء الكامنة من والأسباب، للوقوف على مؤشراته  2007غاية عام الى 1962 عام

  . هتفاقميلة بالحد من كف، نقدية  أوفي شكل سياسات مالية ، بناء قاعدة اقتصادية 

من مجموعة عنها تنبثق ، والتي  ليةتساؤفي صورة  للدراسة  رئيسيةال يةشكالالإيمكن صياغة 

 كالأتي:الإشكاليات الفرعية 

  :رئيسيةالالإشكالية 

 ماهي انعكاسات التضخم على الاقتصاد الجزائري ؟                     
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 :الإشكاليات الفرعية     

  ؟ المفسرة له المدارس الاقتصادية وما أهم ،ماذا نقصد بالتضخم 

 صاد؟على الاقت همخلفات ماو، همنابع ما ،ماهي مؤشراته 

 كيف نحارب التضخم ؟ 

 ماهي مؤشرات التضخم في الاقتصاد الجزائري ؟ 

 ماهي مصادر التضخم في الجزائر ؟ 

 ؟ يالوطن الاقتصادساته على اانعك و ،أهم أثاره ماهي. 

 تقسيم الدراسة الى ثلاث فصول حيث : ارتأينا،  تالتساؤلاعلى هذه  للإجابة

 :الأولالفصل 

 أوجهوالبحث عن  ،النظري لظاهرة التضخم ،وما يستلزم من تعاريف عامة له الإطاريتمحور حول  

ومن ثم التعرف على مختلف معايير قياس هذه الظاهرة  ،المفسرة لهالخلاف مابين المدارس 

 مكافحته . غرض ب ،ظهور التضخم إلىالدافعة  الأسبابتشخيص بغية ،على الاقتصاد  اومخلفاته

 الفصل الثاني:

الى غاية 1962منذ سنة ،الجزائري  دمراحل تطور ظاهرة التضخم في الاقتصا يخص مختلف

 : مراحلثلاث  إلى الدراسةفترة حيث يتم تقسيم ، 2007

  1969-1962الأولى:الفترة 

  1989-1970الفترة الثانية :

 2007-1990الثالثة:الفترة 

 الاستهلاك أسعارمؤشر  :يتم تحليل مؤشرات التضخم من خلال ثلاث معايير  ، في هذه المراحل

 ومؤشر الاستقرار النقدي.للأسعار، القياسي الضمني مالسنوي، الرق

وسعة لتطور تم القيام بدراسة تحليلية م ، اونظرا لأهمية الموضوع فيه، إلا انه في الفترة الثالثة 

 شهرية. ةسلسلالغذائية ك أسعار المواد

مخلفات  إلىالتطرق  ه يليل،التضخم في الجزائر ومنابعتم تحليل مختلف مصادري، في نقطة ثانية 

 ومن ثم تحليل مختلف سياسات مكافحة هذه الظاهرة .، التضخم على الاقتصاد الوطني 

 الفصل الثالث:
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المسائل والظواهر الاقتصادية لاتكتفي بمجرد التفسير النظري والسطحي  أصبحتفي الوقت الحالي ، 

ومحاولة قياس الظاهرة في حدود معينة من  ،والتقدير ،الإقناع ليبأساتتطلب اللجوءالى  وإنماالجامد، 

 .الخطأ

 أساسهايتم على  ،الى معادلات الدراسة الاقتصاديةقياس وتحويل   أهمية، تتجلى  المنطلق من هذا

، في هذا الجانب  نستهل دراستنا حيث  اللازمة ، تواتخاذ القرارا،  تهاسادرراد تفسير الظاهرة الم

نماذج المختلف إلى  بعد ذلكلنتطرق  ،السببية وأنواعهاعامة حول القياس الاقتصادي ،  مفاهيمب

بناء نموذج  ، بهدف هتحديد مختلف المتغيرات الاقتصادية المفسرة ل وة لظاهرة التضخم، يالرياض

 وما يتطلب، لهوإجراء مختلف التحاليل اللازمة ، 2006  -1962لتضخم في الفترة لقياسي  -اقتصادي

 .من تنبؤات مستقبلية 

 الفرضيات:

 يمكن وضع جملة من الفرضيات في الشكل التالي :

  يأخذ أصمنمثل التضخم بمتغير  الجزائر،في  المتواجد في البلد لنظام الاقتصاديطبيعة النتاج التضخم 

  صفرفي حالة النظام الاشتراكي ،والقيمة واحد في حالة النظام الرأسمالي .القيمة 

 بالرمز  ةوالممثل،النقود الائتمانية وتمثل في أشباه النقود ،النقود الورقية ، تكتلة النقدية ال ةمتغيرM2 

 يزيد بمعدل اقل . الإنتاجطالما  ،فسر بالتضخمتالنقدية  الإصداراتفكل زيادة في حجم ،

   متغيرة الدخل تكون ممثلة في الناتج المحلي الخامPIBعلاقة علاقة موجبة بالتضخم وذات  ا، وله

 الثابتة.سالبة في حالة كونها مقيمة بالأسعار 

  سعر الصرف له علاقة وثيقة بالتضخم ،من كون أن زيادة أسعار الصرف تدفع إلى زيادة أسعار

وبالتالي دخول أسعار فائضة ،كبيرة  السلع الغذائية الضرورية بنسبتشمل الأخيرة هذه ردات ،واالو

 تجارة الخارجية . إلى الاقتصاد الجزائري عبر قناة ال

  الدراسة تم التطرق إليها اقتصاديا  ي، وففي الجزائر التضخممتغيرة حساسة في خلق العوامل الطبيعية

 فقط .

لها  متغيرات مستقلةالتضخم المستورد،الكتلة النقدية، سعر الصرف، الناتج المحلي الخام،

 .ة وهي علاقة لوغاريتمي كمتغير تابع، علاقة غير خطية مع التضخم

 

 

 أهمية الموضوع وأهداف دراستها:



 :ةـمقدم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج 

عالم اليوم تواجهها معظم اقتصاديات تتجلى أهمية الموضوع، من كونه ظاهرة اقتصادية 

تثير وتطرح  أنهافضلا عن  ،متشعبةو متعددةوجوانب  أبعادالاقتصادية، لها  حياةاللصيقة بفهي ،

تبرز أهمية التقنيات الكمية في التحليل  هناو ،الكثير من القضايا النظرية والتطبيقية القابلة للقياس

التضخم أصبح ممكن إيجاد القيم المستقبلية لمعدلات هذه الظاهرة، خاصة وأن  فسيرقتصادي لتالا

  .ويسير

 تتلخص أهداف الدراسة فيما يلي:

خر تطبيقي، الآإعطاء إطار تجديدي لظاهرة التضخم من منظورين، أحدهما نظري و -

 الجزائري. م دراسته في الجانب النظري على واقع الاقتصادمات سقاطلإمحاولة ك

التعرف على النماذج الغير خطية التي لها علاقة بمعدلات التضخم، وتساعد في عملية  -

 التنبؤ.

 المنهج المستخدم: 

 :لتحليل من اعلى ثلاث أنواع في الدراسة تم الاعتماد 

 : الاقتصاديالتحليل 

وكذلك  ،كلة البحثية ،وذلك في ضوء موقعها في النظرية الاقتصاديةنقوم بتحليل نظري لأبعاد المش

 لمراجعالمحاولات التي تمت بغرض التأصيل العلمي لظاهرة التضخم ،ويتم من خلال الاطلاع على ا

 . والأجنبية التي تناولت تحليل هذه الظاهرة ةالعربيللغة اب

 التحليل الكمي المقارن عبر الزمن : 

بيان الدور تعن  ة، علاو2007إلى غاية  1962ة من خلال تتبعها عمليا منذ سنة يتم تحليل الظاهر

على البيانات المنشورة بواسطة أجهزة  داعتما ،سه العوامل المفسرة لهذه الظاهرةالذي يمكن أن تمار

"، والمتواجدة خارج  ONS "، خاصة الديوان الوطني للإحصاء) الجزائر(لبلد باالإحصاء، المتواجدة 

 :صندوق النقد الدولي ،صندوق النقد العربي...الخ. IMFبلد مثل ال

 التحليل القياسي:  

حيث قياس  نلتحليل الظاهرة، م ةفي هذا المجال يتم استخدام أساليب القياس الاقتصادي الملائم

 العلاقة المتواجدة بين المتغير التابع وهو التضخم، والمتغيرات المفسرة له.
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 فالزيادات ،سواء، وبنسب متفاوتةلمتقدمة والدول النامية على حد التضخم ظاهرة تواجهها الدول ا

القوة الشرائية للمستهلكين، تلتهم الأجور والأرباح ،تعيق حوافز العمل  فالمفرطة في الأسعار تضع

قات المالية سلسلة من اللاتوازنات والانزلاتترك فهي  لذا،،تمثل هاجس مخيف لدى أصحاب القرار 

 والنقدية سواء على المستوى الوطني أو الخارجي.

،فقد  العصر وكل العصور، حتى أصبحت موضوع الاهتمام بها إلىفع بالعديد من العلماء دهذا ما

فهو متعدد الأبعاد ومتشعب  ،ها بباختلاف الفترة والأماكن المتواجد  اختلفت تعاريف التضخم

 فق معايير متنوعة . الأسباب، له تصنيفات مختلفة وو

 من هذا المنطلق نحاول دراسة النقاط التالية :

  وأنواعهماهية التضخم. 

 التضخم في الفكر الاقتصادي.  

 .التدقيق في أسباب التضخم والسياسات المتبعة لمحاربته 

 .انعكاساته على الاقتصاد 

 .أسبابه ،ومدخل إلى التضخم:مفهومه، أنواعهالمبحث الأول:

 تتواجدوبالتالي ،رس أو الجهات المفسرة لذلكابحسب المد ،التضخم  تعاريفاهيم ومفن تتعدد وتتباي

 عدة أسباب وأنواع لهذه الظاهرة . 

 .المطلب الأول: ماهية التضخم

: ادم أمثال، فقد اختلفت تعاريفه باختلاف المفكرين والعلماء في آرائهمليس لكلمة التضخم معنى واحد،

، بالإضافة إلى اي ،دافيد هيوم ،وكانتيون ، فيشر، كينز ، فريدمان سميث،جون ستيوارت ميل ،س

 اختلاف المقصود منه والفترة التي حل فيها.

غير  دافيد ،ريكاردوا ،فيشر ،الفرد مارشال، أمثال، فكروا القرن التاسع عشرمالذي نادى به  التعريف

والتعريف الذي ساد في مرحلة من  ،امثال :كينز ،فريدمانفكروا القرن العشرين،مذلك الذي نادى بهم 

 : لك الذي ساد في فترة أخرىقد يكون غير ذ،  1929 -1900مثلا: الزمن

يحكمه أسس وضوابط، تختلف يختلف في نفس الفترة. فالمقصود بالتضخم  بل وقد ،2007-1956 

عدد وتنوع هذه الأسس والضوابط، وت لاختلافوتتنوع عندها المفاهيم الخاصة بالتضخم، وفقا 

 1وجهات نظر الاقتصاديين نحو هذه الضوابط والأسس في تعريفهم، وتبيان المقصود بكلمة التضخم

 للتضخم؟ نظرييير التي يتم على أساسها بناء تعريف من هذا المنطلق: ما هي اهم المعا

 التعريف المبني على الأسباب المنشئة للتضخم: -1

                                                           
 .11، 10، 9، ص:2006 د. غازي حسين عناية، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ط -1
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خاصة في القرن التاسع عشر وأوائل المعيار، هذا تضخم، كانت تندرج ضمنإن معظم تعاريف ال

 القرن العشرين.

 ثلاث تصنيفات تتضمن مفهوم التضخم وهي:طبقا لهذا المعيار، توجد 

 التعريف المبني على النظرية الكمية للنقود: -1-1

يأخذ  فالتضخم عندهم ،مجال النقديالهي النظرية المعتمدة من قبل الاقتصاديين الكلاسيك في 

 :هذه التعاريف نذكر وأهمط وسهل، كما كانت تتميز برواجها،من التعاريف ذات طابع بسيمجموعة 

وبالتالي ارتفاع  ته:"زيادة الذهب يؤدي إلى انخفاض قيمDavid Ricardo :تعريف دافيد ريكاردو

ي أنه كلما ألقيت كميات من النقود المتداولة ففي مجملها تعني " : rFisheالاقتصاديو 1أسعار السلع"

على  الأخرى المتغيرات الاقتصاديةالسوق كلما ارتفعت الأسعار، ويحصل التضخم بافتراض بقية 

 2."حالها

 الإصدار )الزيادة في كمية النقد  أنحيث ،فالتضخم يتوافق ويتلازم تماما مع زيادة في كمية النقد

توى الكلي ، مما يؤدي عن العرض على المس، ومن ثم زيادة الطلب المداخيلزيادة  إلىتؤدي  (النقدي

 إلى ارتفاع الأسعار .

أمثال  وبداية القرن العشرين ،امثال ريكاردو، فيشر،رشمعظم الاقتصاديين في بداية القرن التاسع ع 

 كا التضخم الذي أصابأخذوا بهذا المفهوم، مؤيدين آرائهم بحجج من الواقع  ،Pigou قو،بي مارشال:

ما ترتب عليها من نتائج عقب و ، 1865-1961: الأهليةالحرب  خلالالولايات المتحدة الأمريكية 

سعار في بلدان هذه الأوانخفاض قيمة العمولات نتيجة ارتفاع ، الأولىنهاية الحرب العالمية 

في  وقعمثلما  ،عمولاتها واستبدالها بعملات أخرى بإلغاءحتى أن بعض البلدان قامت  ،العمولات

 .1923ألمانيا سنة 

 إلا أنها تعرضت لمجموعة من انتقادات أهمها:، كلاسيكيونالده الحجج التي قدمها بالرغم من ه

رغم  ،لم يفسر عدم التضخم وعدم ارتفاع الأسعار ،1933-1929 فما وقع من كساد في الفترة الممتدة

 .3قتصادياتكمية النقد المتداولة في الا

ي التضخم، نتيجة تمويل الدولة لال فترة الكساد بأنها تتخبط فخكما لا يمكن وصف الأسواق 

 .بالنقد، مما يقتضي إغراق هذه الأسواق اقتصادياتهالمشروعاتها الاستثمارية، لإعادة بناء 

 سواق رغم إغراق أسواقها بالفوائض النقدية.لافالظواهر التضخمية لم تسيطر على تلك ا

                                                           
1. ,p88de l'économie politique et de l'impot, éd Flamarion,1977 Ricardo D., Des pricipes - 

2:42 L’illusion de la monnaie stable, Payot, Paris,1929,p Irving Fisher, -  
 .261،ص1970د.محمدعبدالعزيز عجميةود.صبحي تادريس قريصة،النقود والبنوك والتجارة الخارجية ،ط: - 3
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تقادات لا تعني أن النظرية هذه الان،التضخم شكك في صلاحية هذا المعيار كأساس في تعريف هذا ما

 الكمية لا تلعب دورا في تعريف التضخم.

 التعريف المبني على نظرية الدخل والإنفاق: -1-2

الناتج من  ،النقديالدخل  ارتفاعفي الأسعار الذي يرجع إلى يمثل الزيادة  ،النظرية حسب هذهالتضخم 

 النقدي. الإنفاقزيادة 

  بعبارة أخرى:

التي تؤدي الى زيادة حجم  الأجورزيادة  أي ، النقديالنقدي يرتفع الدخل  قالإنفاعندما يزداد 

وفي ظل اقتصاد التشغيل التام سوف ترتفع الاسعار كنتيجة لتصحيح السوق )العرض  ،المشتريات

 الإنفاقكما أن انخفاض  ،ثبات حجم السلع المتوفرةيساوي الطلب (، مسببة بذلك تضخما،مع افتراض 

 انخفاضا في الأسعار. النقدي يصاحبه

 تتشابه هذه النظرية إلى حد كبير بينها و بين النظرية الكمية، لكن هناك اختلافات من أبرزها: 

 ويحدث التضخم عندما يتفوق معدل ;العمالية،ارتفاع الأجور الدخول النقدية يمكن أن تزيد عن طريق

 الانتاج. معدل الزيادة في على الزيادة في الإنفاق

 رية لم تخلو من الانتقادات من أهمها: هذه النظ

حالة من لا يمكن اعتبار الرواج و ازدياد الدخل ،في حالة الانتقال من فترة الكساد إلى الرخاء  -

 1حالات التضخم.

( هذا ما تراه النظرية، لكن ما الإجماليةالدخل النقدي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العامة )إن ارتفاع  -

 السلع دون غيرها.بعض حظ ارتفاع أسعار هو الحال عندما نلا

 التعريف المبني على نظرية العرض و الطلب:  - 1-3

طلب العلى تلك العلاقة السلبية التي تربط العرض الكلي ب ،ترتكز هذه النظرية في تعريفها لتضخم

 .الكلي

و العرض( )الطلب  عندما يكون مجموع الفوائضوفقا لهذه النظرية يتحقق التوازن الاقتصادي، 

معين من الأسعار السائد في السوق، فإذا زاد الطلب النقدي عن مساوية لصفر، هكذا يتواجد مستوى 

 العرض السلعي، عند هذا المستوى من الأسعار، فسوف تتجه الأسعار إلى ارتفاع و العكس 

قابلها زيادة في زيادة المقدرة الشرائية التي لات كينز"بهذا المفهوم الاقتصادي  آخذوواهم من صحيح.

 "1حجم الإنتاج أو هو زيادة الطلب الحقيقي في جو الاستخدام التام 

                                                           
 .167،ص1969ت النقود والتوازن النقدي ،القاهرة ،دار النهضة العربية،فؤاد هاشم ،اقتصاديا - 1
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اعتمدوا في تعريفهم لتضخم على  حيثوقد نافست نظرية العرض والطلب النظرية الكمية لنقود، 

للنقود، لكن  النظرية الكميةخصائص الطلب دون الأخذ بعين الاعتبار خصائص نظرية العرض و 

 ي فقدان صلاحيتها، وإنما لم تعد كافية في تعريفها للتضخم.هذا لا يعن

 من أبرز المفكرين الاقتصاديين الذين بنوا نظرية العرض والطلب:

بين حركة  أيات الجزئية.التيار حركة التضخم هوعدم توافق بين" :.Perroux"Fالعلامة "بيرو 

  2". التيارات النقدية الجزئية وحركة التيارات الحقيقية الجزئية

 أهم الانتقادات الموجهة لهذه النظرية:

لم تبين هذه النظرية ما مقصود بارتفاع الأسعار، هل هو المستوى العام للأسعار في أسواق السلع، أو 

 أسواق العوامل، أو كلاهما معا.

قد ترتفع أسعار بعض السلع دون أن ترتفع بقية الأسعار الأخرى، هل يدل ذلك  ،في السوق الواحد

 .؟وجود فائض تضخمي في الطلب أو الأسعار على

معينة، كالتسعير  بإجراءاتة حيال قيام الدول،عدم وجود التضخم ماذا يكون التفسير لوجود أو 

 التقنيين ...الخ، و في المقابل تواجد فائض في العرض و الطلب. أو داريالإ

تنطلق  ،ي تعريف التضخم دور ف لها ،إذن هناك عوامل أخرى، باضافة إلى عامل العرض و الطلب

 فما هي؟من خصائص التضخم لا من أسبابه 

 التعريف المبني على خصائص التضخم: -2

: الارتفاعات ،فمن حيثخصائصه ومظاهره  إلىهذا المعيار في تعريفهم للتضخم  أصحابيستند 

هو الارتفاع التضخم :"3مارشال" الفرد"الاقتصادي  تعريفنجد من الوقت  للأسعار ولفترةالمتماسكة 

 ": G.Oliveمثل حالة الارتفاع العام للأسعار  هبأن ، آخرونبينما يصفه  ، "المستمر في الأسعار

 .4" )أخرىارتفاع يولد ارتفاعات (بعض السلع أسعاروليس ارتفاع  الأسعارالارتفاع العام في 

 القوى و بابالأس كل خلال من الظاهرة، هذه ديناميكية على مضمونه في يحتوي التعريف هذا

 من المعروض نقص أو الطلب زيادة من تنبع القوى هذه استمرارها، في دور لها التي المتزاحمة

 . الأسعار ارتفاع في سببا كانت والتي السلع،

                                                                                                                                                                                
1John Maynard Keynes , Théorie générale de l’emploi de l’intérêt et de la monnaie,  -

Livres IV à VI,  Traduit de l’Anglais par Jean- de Largentaye , Paris : Éditions Payot, 

1942,p 120   
2Rudloff, Economie monétaire et développement, cugas ,paris 1959,p450 M. -  

3Traduit en français par  ,,Livre IàIII politique Principes d’économie Alfred Marshall, -

F. Sauvaire-Jourdan, Gordon & Breach, Paris, 1971,p :123   

 
4Hatier, Paris 1981, p.212 économique et sociale, Janine B et Alain G, Dictionnaire -  
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 .ةها المستمراتهذا المعيار يبحث ويحلل في النظرية الديناميكية لتغيرات الأسعار، وارتفاع

 ن التساؤلات: و يرد على هذه النظرية في جملة م

أسعار التي تستخدم وكيف يجمع بعضها إلى بعض؟ كل زيادة في الأسعار دليل التضخم؟ ما هي هل 

زمة لسيران هذا الارتفاع؟ وما مدة اللاالسعار مستمرا؟ ومن ثم ما هي متى يمكن اعتبار ارتفاع الأ

قياسي الأمثل؟ ما هو الرقم ال عرف التضخم؟ كيف يمكن الوصول الىهو المعدل الذي على أساسه ن

شأنهاان  تمنع خاصة من  إنفاقاتالحال اتجاه التضخم لما تفرض الحكومة الرقابة، أو تكون هناك 

 . ؟ )حالة التضخم المكبوت(  الأسعارالكامل  على  أثرهيمارس  أنالطلب الزائد 

ث أنه يوجد عدد ومن هنا فإنه لا يكون دقيقا، أن نعتبر التضخم مجرد ارتفاع في مستوى أسعار، حي

 لانهائي من المستويات الأسعار الممكنة، فما هو إذن المستوى الذي يتحدد عنده التضخم؟

 تعريف التضخم: -3

تعريف واحد وموحد لظاهرة  إيجادفي  والمالية الاقتصادو الأفكار، بين علماء  الآراءنظرا لاختلاف 

 التالي:تعريف ال وضعات، ارتأينا التضخم، وما تعرضت إليه تعاريفهم من انتقادات واعتراض

حركة صعودية للأسعار تتصف باستمرار الذاتي، تنتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة  التضخم"

 أو بعبارة أخرى :  1"العرض

 ،لطلب )النقدي( عن قدرة العرضاالتضخم وسيلة أو أداة لمعالجة وضع معين ناشئ عن فائض "

ستمرار الذاتي والدائم، وهي حركة غير قابلة لرجوع، تتصف بافهو ليس سوى حركة تصاعدية 

 كافة القطاعاتو هو يمتد وينتشر في  ،وغير وقتية )ظرفية(تضخم له طبيعة تراكمية الف

 " الاقتصادية

مركبة ومتعددة الأسباب  يمكن فهم التضخم بأنه ظاهرة اقتصادية و اجتماعية، ،على هذا الأساس

لتضخم، ومن وجهة لر والأشكال و أثار.وذلك من خلال النظرة الكلية لها العديد من المظاه،والأبعاد

النظرة البدائية والعلاقات الاقتصادية دون النظر إلى العناصر، مما يترتب في الواقع التضخمي 

انخفاضا في القدرة الشرائية لحائزي النقود بدرجات متفاوتة، وليس انخفاض في القدرة الشرائية 

  يتحقق فعلا. للنقود، ولو أن هذا

 

 

 خصائص هذا التعريف: 

 يمكن أن تسود في الاقتصاد لفترة طويلة، كما يمكن اعتبارها وسيلة.التضخم ظاهرة ديناميكية،  -

                                                           
 55:، ص1985مصطفى رشدي شيحة،  الاقتصاد النقدي والمصرفي ، بيروت، الدار الجامعية ، ط: - 1
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 وما النقود إلا سببا لظاهرة التضخم.،سعار صعودية للأ حركةالتضخم  -

 .بعض السلع فقط (اسعارارتفاع المستوى العام للأسعار )وليس هو التضخم -

 وهو ذو طابع تراكمي وغير وقتي. ،كة ذات استمرار ذاتي: فهي غير قابلة لرجوع فيهاحر -

 :العرض مقدرة عن فائض الطلبالتضخم ناتج عن  -

،وفي حالة عدم استجابة العرض  عن طريق الإنتاج في الطلب يقابلها زيادة في العرض كل زيادة 

 .للأسعار .يعبر عن فجوة تضخميةينتج فائض في الطلب ،)تحقق التشغيل التام(لنداء الطلب

فرق بين الكمية المطلوبة والمعروضة عند و ال،الاستثمار تمثل الطلب استهلاك و نفقات أن  حيث

 .عبر عن فائض الطلبي، سعر معين

ليس ظاهرة معزولة أو غير متوقعة، بل هذا الارتفاع في المستوى العام للأسعار يؤدي إلى تغيرات  -

 أخرى.

سعار مبني على ميكانيزمات على مستوى الاقتصاد الكلي )تكوين الأسعار، توزيع الدخل، ارتفاع الأ -

 ...( التوزيع.أنظمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التضخم وطرق قياسه تصنيفالمطلب الثاني: أنواع ومعايير 

في تعريف التضخم، كان سببا في تواجد أنواع مختلفة ومتعددة لظاهرة التضخم.  إن تعدد المفاهيم

بسمات ومظاهر  مستقلة عن بعضها البعض ،فقد ترتبط هذه الأنواع  يعني أن هذه الأنواعلا هذا و
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ووظائفها بصفة كاملة  ،خاصة، كتفسير التضخم بناء على عجز النقود المتداولة بالقيام بواجبها

 ومقبولة.

 وفق معايير مختلفة ندرجها فيما يلي:ولتضخم ليمكن تحديد أنواع مختلفة

 التضخم تبعا لإشراف الدولة على جهاز الأسعار: أنواع -1

 ،فإن الدولة تلعب دورا كبيرا في الحد من ارتفاع الأسعار ومن ورائها التضخم ،حسب هذا المعيار

 : 1وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع

 " L’inflation Ouverte " :او المفتوحالتضخم الظاهر -1-1

من التضخم بارتفاع المستمر للأسعار، بدون  ذا النوعهيطلق عليه عادة بالتضخم المكشوف، يتسم  

الأسعار،  في فهو يتخذ شكل ارتفاعتدخل من سلطات الحكومية، وهذا استجابة لفائض الطلب، أي 

هكذا  ،غيرها من النفقات التي تتمتع بشئ من المرونة ارتفاع في ليتحول إلى ارتفاع في أجور، أو

 ثم تفشي ظاهرة التضخم وتسارع تراكمها.تتسارع الأسعار نحو الارتفاع، ومن 

هو تضخم مكشوف وصل معدله في المتوسط 2007-1990الفترةفي  في الجزائر التضخم الملاحظ 

    2 %31: إلى

 " L’inflation étouffée "التضخم المكبوت:  -1-2

ات ويسمى بالتضخم المقيد، يتجلى هذا النوع من التضخم بتدخل السلطات الحكومية لضبط حرك

تحكم في جهاز الأسعار في البلاد، فتعمل الدولة على تحديد المستويات الالأثمان، بواسطة الإشراف و

 .)التسعيرة الجبرية( يمنع تجاوزه كحد أقصىالعليا للأسعار، 

تهدف إلى منع الظروف القائمة لتضخم الظاهر، من التي  سياسةلنتيجة ل هو المكبوتالتضخم إذن:

 .تعبير عن نفسهاال

 حيث وصل معدله في، 1989-1970مرت الجزائر بمرحلة التضخم المكبوت في الفترة الممتدة من 

    3 % 7.6 المتوسط إلى: 

 

 : التضخم الكامن أو الخفي - 3 -1 

هذا النوع من التضخم يصيب الدخل القومي، في شكل زيادة كبيرة وغير طبيعية في المداخيل النقدية، 

ستهلاك والاستثمار، وذلك بسبب الاعلى سلع  الإنفاقلزيادة  منفذ طبيعي بإيجاددون أن يسمح لها 

                                                           
1 - Henrgutton Gerrad Bremoulem ,La Monnaie ,Paris :Ed Dallaz,1978,p 404 

2économiques de la nation  spective des comptesRétro:125,  0Collections des statistiquesN -

1963à2004, Office National des  Statistiques, Alger, 2005    
3.Ibid - 
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على الانفاق، مثل نظام الحصص، يسود هذا النوع من التضخم تدخل الدولة وفرض قيود مختلفة 

وتطبيق نظام السلع الحربية،  إنتاجالسلع المدنية وزيادة  إنتاجالحروب، حيث يتم التقليص من  فترات

ي إلى ارتفاع حجم الدخول النقدية، وفي هذه الحالة تفقد النقود وظيفتها كوسيط مما يؤد،الحصص 

 1950.1-1938والتجربة البريطانية خير شاهد على ذلك في مكافحة التضخم ما بين  ،للمبادلة

 :التضخميأنواع التضخم طبقا لمصدر ومدى حدة الضغط  -2

 يمكن تقسيم التضخم من حيث درجة قوته وحدته إلى:

 :زاحفال التضخم التضخم الجامح و - 2-1

 .Inflation galopante (ou hyperinflation) التضخم الجامح: - 2-1-1

تترتب عنها زيادة مماثلة في الأجور،  ،زيادة الأسعار زيادة كبيرة بفعلمن التضخم  ينشأ هذا النوع 

التي تؤدي إلى زيادة جديدة  ،دةمما يؤدي إلى زيادة تكاليف الانتاج ومن ثم زيادة الأسعار زيادة جدي

أو ما يسميه  ،2في الأجور...وهكذا، و بالتالي يصيب النظام الاقتصادي لوثة من التضخم الجامح

، ينبع هذا النوع من التضخم  %60% و 50البعض بالدورة الخبيثة للتضخم، ويتراوح معدله ما بين 

ير الطبيعي لعرض السلع، كحالات الحروب من ارتفاعات غير الطبيعية في كمية النقود، أو النقص غ

 السياسة. واضطرابات

يعتبر التضخم الجامح أخطر أنواع التضخم، حيث تنخفض فيه القدرة الشرائية لوحدة النقد بسرعة، 

المذهل والمتوالي للأسعار، مما يدفع الأفراد إلى التخلي عن استعمال العملة، نتيجة الارتفاع 

 الإطاحة بالنظام النقدي، لما تفقد النقودلمدفوعات الآجلة، ليتم في النهاية كمستودع للقيمة ومقياسا ل

 مرت وقد وقوتها، قيمتها للعملة يعيد جديد نقدي بنظام ويستبدل للمبادلة، كوسيط الأساسية وظيفتها

حيث دولار ،   1923 سنة العالمية الحرب عقب ألمانيا منها، التضخم هذا من بتجربة دول عدة

مارك في جانفي  7260ثم انتقل إلى دولار يساوي ، 1922مارك ألماني في مارس  400يساوي 

عرفت بعض  كما، (3) " 1923مليار مارك ألماني في نوفمبر  4200وأخيرا دولار مقابل ، 1923

 حادا من ثلاث أرقام.  اكا اللاتينية في سنوات الثمانينات تضخميدول أمر

 " Inflation rampante " :الزاحفالتضخم  -2-1-2

                                                           
1- John Maynard Keynes, " La réforme monétaire", Traduction française par Paul Franck, , 

Éditions du Sagittaire, Paris ,1924,p108-117 
2-  Valérie Lelièvre, Un modèle théorique de la dynamique de l'hyperinflation :" une 

reformulation du modèle de Cagan", Revue française d'économie, Année 1995, Volume 

10, Numéro 1,p :121  

: 279, P.73 0Découverte de l’économie, les cahiers français, N     3 
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متابعة التضخم سنويا، ويرى الاقتصاديون ضرورة  %2في الأسعار يكون بطيئا وبحدود  الارتفاع

 الزاحف لسيطرة عليه، فاستمراره ربما يؤدي إلى تضخم جامح.

 التضخم بالطلب والتضخم بالتكاليف:  -2-2

 "L’inflation par la demande " :التضخم بالطلب -2-2-1

سعر معين ، منها وعند  ضةالمعرو النسبةب الكلي على السلع والمنتجات، عن دة الطلزيايتمثل في 

الأمر الذي يدفع بالمستوى العام للأسعار إلى الارتفاع، هكذا كلما كان هناك نداء من طلب قابله 

استجابة في العرض إلى أن يصل الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل التام، ويصبح العرض عاجز عن 

ولكي يتحقق التضخم بالطلب يجب تحقيق ما وبالتالي ارتفاع المستوى العام للأسعار، ، طلب تلبية ال

 يلي:

 استخدام كامل للعناصر المتوفرة في إحدى القطاعات الاقتصادية على الأقل. -

اشتداد يؤدي إلى رفع الأسعار في إحدى القطاعات الاقتصادية ،اشتداد الطلب على السلع والمنتجات  -

 .1يل منها مع عدم مرونة العرضأو عدد قل

  "L’inflation par les coût " التضخم بالتكاليف )النفقات(: - 2-2-2

هذا ، الإنتاجيةيحدث هذا التضخم نتيجة زيادة تكاليف عوامل الانتاج بنسبة تفوق معدل الزيادة في 

ره عوامل الانتاج من في مستوى العام للأسعار, حيث يتخلخل التوازن ما بين ما تد يؤدي إلى ارتفاع

العوامل المنشأة لتضخم من نفقات وتكاليف،  الإنتاجيةمنتجات وخدمات، وبين ما تستنفذه هذه العوامل 

التي تحصل في المجتمع،  التغيرات الاقتصادية والاجتماعيةوإنما تحكمها  ،لا ترجع إلى فائض الطلب

في اتجاه صعودي، وبالتالي قد ترتفع  الإنتاجوالتي بدورها تؤدي إلى تغيرات في حركات عوامل 

 2الأسعار.

ارتفعت فيها الأسعار بشكل كبير،نتيجة ارتفاع تكاليف التي الرأسمالية،لدول في امثل ماهو الحال 

 .دولار (100، 2006) فاق سعر البترول في سنةوحاليا  1973في الفترة  المحروقات

زيادة أسعار مستلزمات الانتاج، سعار الواردات، يرتبط تضخم النفقة عادة بالظواهر الآتية: ارتفاع أ

في الكفاية الانتاجية، زيادة الأجور، التغيرات ة بما لا يتناسب بالزيادة زالمحتجارتفاع حجم الأرباح 

 الهيكلية في الاقتصاد.

 : الاقتصاديةأنواع التضخم طبقا لتنوع القطاعات 3-

                                                           
1hn Maynard Keynes , Théorie générale de l’emploi de l’intérêt et de la monnaie, Jo -

Livres IV à VI,  ,p :117  
2Jacques leçaillon, Analyse Macroeconomique, éditions cujas, Paris: 1969,p:230 et231 - 
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التضخم الذي يتفشى في سوق تصادية الموجودة،ع القطاعات الاقتتنوع الاتجاهات التضخمية، بتنو

السلع غير ذلك الذي يظهر في سوق عوامل الانتاج، وكذلك بالنسبة لسوق الصناعات الاستهلاكية 

 والاستثمارية.

 : 1إلىسوق السلع  فيالتضخم  أنواعقسم تنو

 التضخم السلعي والتضخم الرأسمالي:  3-1

 التضخم السلعي:  -3-1-1

 .على الادخارالاستثمار سلع  إنتاجاع السلع الاستهلاكية، يحدث عند زيادة نفقة يخص قط هو تضخم

 التضخم الرأسمالي: -3-1-2

هو تضخم الذي يحصل في قطاع السلع الاستثمارية، فهو يؤدي إلى شيوع أرباح قدرية في صناعة 

 .سلع الاستثمارإنتاج 

 أما أنواع التضخم في أسواق عوامل الانتاج فهي: 

 لتضخم الربحي والتضخم الداخلي: ا 3-2

 :التضخم الربحي 3-2-1

الاستهلاكية الادخار، وتتحقق أرباح قدرية في قطاعي السلع  الاستثمار علىيعبر عن زيادة  

 .(2)والاستثمارية، على أن ضغط الأرباح اقل من ضغط الأجور 

 

 خلي:التضخم الد 3-2-2

 .3العمالقدمها ية التي ءالكفا عنجورالأيحدث نتيجة ارتفاع  

 كما هناك تضخم كامل وجزئي، حسب التوظيف التام والناقص.

بالاضافة إلى هذه المعايير المحددة لأنواع التضخم، هناك معايير أخرى، منها تغيرات العلاقات 

حالة الميزان التجاري بالنسبة لباقي دول  إلىالتضخم يرجع  "تضخم مستورد  الاقتصادية الدولية، 

 :وكذلك معيار ظواهر الجغرافية والطبيعية، الذي يقسم التضخم إلى نوعين ،4العالم "

                                                           
1térêt et de la monnaie, John Maynard Keynes , Théorie générale de l’emploi de l’in -

Livres IV à VI,  op.cit, 1942,p :30   
هند مشعل عودة، محمد عطا الله،تقديم د. جواد العناني، الأساس في الاقتصاد الكلي و الجزئي، عمان،الأردن،  - 2

 .189و188 ص ،1990
 .337بوشاشي بوعلام ،الامين في الاقتصاد ،دار المحمدية العامة ،الجزائر ،ص - 3

4inflationnistes,Dalloz,Paris,1952,p139-Flamant, Théorie de l’inflation et politique anti -  



 الإطار النظري لظاهرة التضخم  :الأولالفصل 
___________ ___________________________________________________________                            

33  

يحدث نتيجة الظروف الطبيعية كالزلازل، البراكين، الحرب  الذي التضخم الطبيعي و الاستثنائي 

ن حركات الظواهر ...الخ، والتضخم الحركي )الدوري( فهو يخص النظام الرأسمالي، ويعبر ع

 .كالأزمات الاقتصادية المتجددة ومن ثم الظواهر التضخمية الدورية ددة،الرأسمالية المتج

 قياس التضخم: معايير-4

 يتم حسب الطرق التالية: 

 فائض الطلب الكلي: معيار -4-1

الذي  ،فائض الطلب الكلي نع  التضخمية الفجوة تعبر،حيث نزييتعتمد هذه الطريقة على التحليل الك

 العرضب الممثل،ي الحقيقيمو حجم الناتج القو،كلي النقدي الطلب الحجم الفرق بين يمثل ب

، ب الكلي أكبر من العرض الكلي عند هذا المستوىالاستخدام التام، فإذا كان الطل مستوىالكلي عند  

 يتم حسابها كما يلي:، أما رياضيا 1ى بالفجوة التضخميةظهر فجوة تسمت

Yc=C+I+G+X-M 

Y=YF 

 اذن :

 

 

 تمثل الفجوة التضخمية  ABحيث :

Yc:  الانتاج الوطني 

FY الناتج الوطني عند مستوى الاستخدام التام :. 

 C   ، يمثل الاستهلاك :G، يمثل الإنفاق الحكومي :I،الادخار:Xتمثل الوردات و: Mالصادرات : تمثل 

 التالي:أما بيانيا فيظهر حسب الشكل 

 

 

 

 

 الكلي.لطلب ا بفائضالتضخم قيا س  -1-1رقم:الشكل 

 

                                                           
1John Maynard Keynes , Théorie générale de l’emploi de l’intérêt et de la monnaie,   -

Livres IV à VI,  op.cit, 1942,p117et118   

 Yc  –YF = AB 

 

 
 

YF=Y Y 
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Source: Jacques leçaillon, op.cit ,p:428 

 :النقدي المعروض فائض معيار -4-2

عبارة عن الفرق بين التغير في عرض النقود  وهو يستعمله صندوق النقد الدولي في قياسه للتضخم ،

 منية معينة.)السيولة(، والتغير في الطلب على النقود خلال فترة ز

 تمثل التغيير في عرض النقود. MΔلدينا:  

Y  يمثل الناتج الوطني الخام و الاجمالي ويساويMV  النظرية الكمية للنقود(،حيث:)حسبM  تمثل

 تمثل سرعة تداول النقود.Vعرض النقود،

    =K  .تمثل مقلوب سرعة تداول النقود الداخلية 

YΔ تج الوطني الاجمالي.تمثل التغير في النا 

 الفجوة  

 

 

 

 

 

 معيار الرقم القياسي للأسعار : -4-3

B 

A 

YF 

Yc 

 فجوة تضخمية

Y1 

Y0 



 الإطار النظري لظاهرة التضخم  :الأولالفصل 
___________ ___________________________________________________________                            

35  

الأكثر استعمالا،حيث يعتمد على الرقم القياسي للأسعار في حساب معدل التضخم،وبصفة خاصة هو

 1أسعار المعيشة أو الاستهلاك.

 P1فإذا كان: المستوى العام للأسعار في السنة الأولى: 

 P2العام للأسعار في السنة الثانية : المستوى 

 

 

 

 

 مثلا:   

= 2007 الجزائر لسنةفي معدل التضخم 
663.9

689.81-663.9
*100%3.9 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المطلب الثالث: مصادر التضخم

                                                           
سين الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر، د. خالد الوزني واصف، د.أحمد ح - 1

 .249ص  ،1999عمان، الأردن، 
2- Collections statistiques N0 :125, Rétrospective des comptes économiques de la nation 1963à2004, Op.cit. 
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التضخم ظاهرة لصيقة بالحياة الاقتصادية، كثيرا ما تؤدي نتائجه إلى أبعاد وخيمة على الاستقرار 

للأسباب  ،وأبحاثهمادي، فعلماء المالية والاقتصاد يعطون كل الأهمية والأولوية في دراستهم الاقتص

 .والدوافع المسؤولة عن التضخم

 .جموحهة بمواجهة التضخم والحد من فهم الأسباب يساعد كثيرا في بناء قاعدة اقتصادية كفيل أنكما 

 التضخم:علاقة الطلب الكلي الفعلي بالعرض الكلي في تحديد  1-

تحديد العمالة في رئيسي وأساسي  معيارفإن الطلب الكلي الفعلي يعتبر  ،1نزييالكبمقتضى التحليلي 

تغيرات في مستويات الإنتاج والاستهلاك، الاستثماروالادخار، تعتمد بصفة الوالدخل والإنتاج، ف

لفعلي يمثل القيمة الكلية في مستويات الطلب الكلي الفعلي، وعليه فالطلب الكلي ا تغيراتأساسية على 

  ."Dépense Globale"لسلع الاستهلاك وسلع الاستثمار، كما يطلق عليه الانفاق العام

في الاقتصاد القومي،ولكي يحافظ  يتحدد مستوى التوازن ،عند حجم معين من الطلب الكلي الفعلي

علي مع مستوى الاستخدام يجب أن يتعادل الطلب الف الاقتصاد القومي على ذلك المستوى من التوازن،

  .الكامل

اللازم لتحقيق مستوى الاستخدام التام، ذلك الحجم من  و يقصد بالحجم الضروري لطلب الكلي الفعلي

الطلب الكلي الفعلي، الذي تكون الحاجة ماسة إليه لتشغيل العناصر الإنتاجية المتوفرة والجاهزة 

 ،تسمح بتحقيق مستوى كامل لذلك التشغيل الإنتاجي الإنتاجية العاطلة، لدرجةالطاقات وكذلك تشغيل 

 .يتعادل في حجمه مع حجم الطلب الكلي الفعلي دون زيادة أو نقصان

 ور ونشوء التضخم.نبين لظهافي هذه الحالة نميز ج 

التضخم قد ينشأ من جانب الطلب الكلي الفعلي عند زيادته عن العرض الكلي عند مستوى الاستخدام 

 شأ من انخفاض العرض الكلي في مستواه التام بالمقابل مع حجم الطلب الكلي الفعلي. التام، كما ين

في الجانب الطلب يجب البحث عن العوامل والدوافع المسببة في ارتفاع الطلب الكلي، بينما في جانب 

 فيتم البحث عن العوامل الدافعة والمسؤولة عن انخفاض العرض في مستواه التام. ،الثاني

 الكلي الفعلي: وامل الدافعة لزيادة الطلب الع -2

تتمثل العوامل الدافعة بالطلب الكلي الفعلي نحو الارتفاع، في جميع العناصر التي من شأنها التأثير 

 إيجابا على الانفاق الكلي، وأهم هذه العناصر:و

 :المصارف الاستهلاكي والاستثماري والتوسع في إعتمادات من قبل الإنفاقزيادة  -2-1

 :الاستثماريو زيادة الانفاق الاستهلاكي -2-1-1

                                                           
1aynard Keynes , Théorie générale de l’emploi de l’intérêt et de la monnaie, John M -

Livres IV à VI,  op.cit,p p115 -126  
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الجزء الأكبر  تمثلالغالب في الاستهلاكي )الكلي( أهمية كبيرة في نظرية الدخل،  الإنفاقتحتل دراسة 

الطلب الكلي، كما أن الاستثمار هو من أحد العناصر الرئيسية للطلب الكلي. فاستهلاك  مكونات من

ثروة... إلخ، كما أن الاستثمار تحكمه مجموعة من  قاليد، اكتسابعدة عوامل: عادات، تيتأثر ب

تغير في حركات هذه العوامل من شأنه الالعوامل مثل: معدل الفائدة، الأرباح، التطور ،... إلخ، 

الطلب على  هلاك أو الاستثمار معناه زيادة التغيير في حركات الاستهلاك والاستثمار، فزيادة الاست

ية أو الاستثمارية، أي زيادة الطلب الكلي الفعلي، وهو ما يتطلب وجود عرض سلعي السلع الاستهلاك

وإذا ما بلغ العرض الكلي الاستخدام التام  ،لسد هذا الطلب  ،من المنتوجات الاستهلاكية والاستثمارية

ار وعجز عن تلبية الطلب الكلي الفعلي، حصل فائض في الطلب الكلي العام، متسببا في زيادة الأسع

 1وباستمرار، معبرا بذلك عن بوادر التضخم.

 التوسع في الاعتمادات من قبل المصارف: -2-1-2

من خلال مجموعة من السياسات الأعمال العامة،قد تعمد الدولة إلى زيادة الإنتاج وتشجيع وتنشيط 

ستثمار، كتخفيض سعر الفائدة، فيزيد إقبال أصحاب الأعمال على سحب اعتماداتهم ومن ثم زيادة الا

الذي لا يقابله طلب على المنتجات الحقيقية الموجودة في  ،وبالتالي ظهور فائض في الاستثمار

الارتفاع المستمر في صر الإنتاج( إلى ا، وهذا ما قد يؤدي )في حالة التشغيل التام لعنقتصادالا

 2الأسعار مخلفا بذلك تراكمات من التضخم.

 عمليات الحربية:العجز في الميزانية وتمويل ال -2-2

 العجز في الميزانية: -2-2-1

مدة من الدولة، تلجأ إليها وهي على دراية تعإن أسلوب إحداث عجز في الميزانية، وسيلة مقصودة وم 

وتنفيذ ،تامة ومعرفة يقينية بنتائجها السلبية وآثارها على الاقتصاد، وذلك لإنعاش الحركة الاقتصادية 

وتشغيل العناصر الإنتاجية  العاطلة، فضلا عن تسيير اليومي للعمل  ،البرامج المدنية والعسكرية

 كرواتب الموظفين. 

يقصد بإحداث عجز في الميزانية زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة، بالقدر الذي تقترضه 

تسيير ، هكذا وفي حالة عجز الدولة وعدم توفرها على فوائض مالية كافية ل يالبنكالجهازمن  دولةال

التي تقدمها بدورها إلى  ،كآلة لإصدار الأوراق النقدية ،مشروعاتها، تلجأ إلى البنك المركزي

قروض لتمويل مشاريعهم، كذلك تفتح اعتمادات لرجال الأعمال، وتمنحهم  ،الموظفين والمستخدمين

ه النفقات بواسطة بلا شك ثقيلة تقع على عاتق الدولة، لكن وإذا لم تستطع الدولة تغطية هذوهي نفقات 

                                                           
1 ivresL, et de la monnaie de l’emploi de l’intérêt Théorie générale , eynesJohn Maynard K  -

IV à VI, op.cit,p 115-126  
2208p,p.cit, Pariso ,Jacques leçaillon - 



 الإطار النظري لظاهرة التضخم  :الأولالفصل 
___________ ___________________________________________________________                            

38  

خاصة  ،بلا مقابل قتصادالإيرادات ففي هذه الحالة، تظهر الدولة وكأنها ترفع من تداول النقدي في الا

التام، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي  الاستخدامعندما تبلغ العناصر الإنتاجية مرحلة 

رتفاعا مستمرا  في مستوى العام مسببا ا،العرض الكلي في مستوى التام  النقدي( عن)الإنفاق 

 ومن ثم تضخما كان سببه الأول العجز في ميزانية. ،للأسعار

، مثلما هذا ما شهدته الدول الأوروبية خلال الحرب العالمية الأولى والثانية والفترة الممتدة بينهما

 1.مليار دج108.27حيث بلغ العجز في الموازنة  1992حدث قي الجزائر عام 

  ويل العمليات الحربية:تم -2-2-2

ظاهرة التضخم، كونها تتطلب نفقات عامة ضخمة، وإذا لم  الحروب من أسباب الرئيسة لتفشيتعتبر 

تكن موجودة بحوزة دولة أو أنها غير كافية، تضطر هذه الأخيرة إلى آلة الإصدار لضخ المزيد من 

ومرحلة تسير مرحلة الاستعداد للحرب إبتداءا من ،الأوراق النقدية لإستعمالها وإنفاقها على الحرب 

مها على ظتنصب في مع ،نهاية الحرب وما تخلفه من مضار وويلات ومرحلة،البلاد اثناء الحرب 

 2.الاقتصاد 

وإذا  ،يعبر عن زيادة الإنفاق العام ومن ثم الطلب الكلي الفعلي ،فعملية اصدار النقود لتمويل الحرب 

عند التشغيل التام، فسوف ترتفع الأسعار وباستمرار، منبئة بالتضخم لم يقابله زيادة في العرض الكلي 

 بأشكاله المتعددة.

 الزيادة في معدلات الأجور: -2-3

المحرك الأول لظاهرة تراكم الأجور والتضخم، عندما تطالب النقابات ،أصبحت النقابات العمالية  -

اءة الإنتاجية، فتطالب نقابات أرباب العمل ترتفع هذه الأخيرة دون زيادة الكف، بزيادة الأجورالعمالية 

مستوى العام للأسعار، وطالما النقابات الليرتفع بذلك  ،برفع ونقل عبئ زيادة الأجور إلى الأسعار

زيادة الأسعار، فيطالبون من جديد  التهمتهقد  ،العمالية تدرك وقد أدركوا أن ما حصلوا عليه من مزايا

ضخم، ويتبلور التجميعية للتجديد...إلخ، إلى أن تتسع الدورة  سعار منبزيادة الأجور، وهكذا تزيد الأ

 3.في ظل التشغيل التام ،والأسعار،الأجور ارتفاعإلى وجود تسابق بين ، الموقف هنا

 

 :والتنبؤيةالعوامل النفسية  -2-4

لية هذه إذ تزداد فعا .تلعب العوامل النفسية والتقديرية دورا مهما في تفشي الظواهر التضخمية 

والإدعاءات ومساعدة لتقبل الاشاعات ية ترة الحروب، حيث تكون الظروف مواتالعوامل أثناء ف

                                                           
12002, Edtion 2005-Ons, Rétrospective Statistique19970 -  

242 L’illusion de la monnaie stable, op.cit,p Irving Fisher, - 
3231Jacques leçaillon, op.cit,p -  
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الأمر يدفع إلى زيادة حركة النشاط الاقتصادي  هذاوالتنبؤات بارتفاع مستوى العام للأسعار مستقبلا،

حصول على الأرباح شراء ليس طمعا في الالوإنتعاشه، ففي القطاع الاستهلاكي يزداد الاقبال على 

ثقة في القوة الشرائية، وإنما تخلصا من النقود لإنخفاض قيمتها، وكذا هو الحال لبقية القطاعات ،أو 

 الاقتصادية الأخرى.  

وبالتالي الطلب الكلي الفعلي عن  ،فالعوامل النفسية والتوقعات، قد تساعد على إرتفاع الإنفاق النقدي

 .نتجا بذلك إرتفاعات مستمرة في الأسعارالعرض الكلي في مستوى التام، م

الأسعار،مما يدفع ببعض  ارتفاعحول  الإشاعاتوعند اقتراب شهر رمضان تتزايد في الجزائر، مثلا

شراء  إلىيعمدون  للتجار الذيناقتناء المزيد من السلع الاستهلاكية كالخضر،ونفس الحال  إلىالأسر 

رتفعة عند دخول هذا الشهر ،وهكذا يزداد الطلب على وبيعها م ،المزيد من السلع بغية احتكارها

معدل تضخم  انتقلحساب العرض وترتفع الأسعار، خاصة في الأسبوع الأول من شهر رمضان ،فقد 

 :في شهر أوت إلى %)2.1 ،%3.5)من )،الأسعار العام الغذائية أسعار المواد(

   1 .2008الموافق لشهر رمضان من سنة  في شهر سبتمبر )3.1%،5% (

 : العوامل الدافعة بالعرض الكلي نحو الانخفاض -3

التوازن ما بين الطلب الكلي الفعلي والعرض الكلي عند مستوى  اختلالكما يعود التضخم إلى 

التوازن  اختلالد يعود إلى فإن التضخم ق ،الاستخدام التام، أي وجود فائض موجب في الطلب الكلي

سلع والمنتجات، مقارنة بالطلب الكلي الفعلي السائد عند التشغيل لكن بانخفاض المعروض من الذاته،

 .التام، أي وجود فائض سلبي في العرض عند هذا المستوى التام

 هناك مجموعة من العوامل تدفع بالجهاز الإنتاجي إلى الإنخفاض أو بقائه معطلا أهمها: 

 قيق التشغيل الكامل:حمرحلة ت -3-1

فإن هذه  ،لمطالب الطلب الكلي الفعلي للاستجابةلية لعناصر الإنتاج نتيجة الاستخدامات المتوا

أن الاقتصاد القومي قد بلغ  ونقول عند ذلك ،العناصر تتناقص وتنخفض حتى تصبح مشغلة بكاملها

أي يصبح ويظل الجهاز الإنتاجي عاجزا عن تلبية إجتياجيات  ،مرحلة التشغيل التام للعوامل الإنتاجية

مستمر في الأسعار، ممهدا لتراكم وتفشي  ارتفاعلفعلي، وهذا ما يؤدي بدوره إلى الطلب الكلي ا

 2ظاهرة التضخم.

 عدم كفاية الجهاز الإنتاجي: -3-2

                                                           

ns.dz,L’indice des prix à la consommation,http://www.o :Statistique Page d’accueil  -1  
 

2I  ivresL, et de la monnaie de l’emploi de l’intérêt Théorie générale,  eynesJohn Maynard K -

à III, Traduit de l’Anglais par Jean- de Largentaye , Paris : Éditions Payot, 1942,p 14  
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والمنتجات اللازمة  يمكن أن يتصف الجهاز الإنتاجي بعدم المرونة والقدرة على تزويد السوق بالسلع

اجي المستعمل في العمليات الإنتاجية، فقد تكون الطرق إلى الفن الإنت لافتقارهشدة، وذلك والمطلوبة ب

 ، تقليدية غير قادرة على تلبية حاجيات الأسواق المعاصرة.المستعملة

 النقص في العناصر الإنتاجية: -3-3

 ل والمستخدمين، والموظفين والمختصين ذوي الخبرة العالية، المواد الأولية، المواد الخاماكالعم 

 مال العيني:النقص في رأس -3-4

يعتبر النقص في الرأسمال العيني، أحد الأسباب الرئيسة في عدم مرونة الجهاز الإنتاجي عند مستوى 

 ،والمنتجاتعن المعروض من السلع  ،التام، هذا النقص يزيد من مدى ابتعاد النقد المتداول الاستخدام

اجد ما بين الطلب الكلي الفعلي والثروات المتمثلة في العرض الكلي المتناقص، هكذا فالخلل المتو

الأسعار وتضاعفها  لارتفاعيعتبر مؤشر ،عن مستوى الاستخدام الشامل  ،وانخفاض العرض الكلي

 التضخم. انتشارومن ثم ،
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 المبحث الثاني: النظريات المفسرة لظاهرة التضخم:

 المطلب الأول: النظرية الكلاسيكية وتفسيرها للتضخم:

،ليتكفل آدم سميث ببنائها، حيث أقام 19وبداية القرن  18ظهرت النظرية الكلاسيكية في نهاية القرن 

صاديين الذين لم يدخروا جهدا قوانينها الاقتصادية وأصولها الفكرية، ليليه مجموعة من المفكرين الاقت

في تطوير هذه المدرسة ومن هؤلاء المفكرين : مالطوس، ريكاردو، وميل، مارشال، بيجوا... إلخ، 

   حتى أصبحت بمثابة خلاصة للفكر والتحليل التقليدي لظواهر النقدية والحقيقية في الاقتصاد.

 النظرية الكمية لنقود وفرضيتها: -1

 لنقود:النظرية الكمية  -1-1

هي النظرية المعتمدة من قبل الكلاسيك، فلقد كانت موضوع الدراسات الفكرية الكلاسيكية لمختلف 

الظواهر الاقتصادية، لتحليلها وتفسير نشوءها، ومن أهم هذه الظواهر: إرتفاع الأسعار، التضخم، 

 البطالة،... إلخ.

للتضخم، فهي تتصدى لتفسير العوامل فالنظرية الكمية النقدية تعتبر أبسط النظريات في تفسيرها 

المحدد للمستوى العام للأسعار،الكلاسيكيون يعتقدون أن التضخم يرتبط بكمية النقود، فكلما ألقيت في 

السوق كميات كبيرة من  النقود المتداولة كلما ارتفعت الأسعار، التي تنبا عن حصول ظاهرة 

 الأخرى على حالها.قتصادية المتغيرات الا، مع شرط بقاء قتصادتضخمية في الا

وبصرف النظر عن مدى صحة هذا الإدعاء، ولعل أهم التحاليل والتفاسير لظاهرة التضخم كانت 

فكان بمثابة أرضية  ،19231مبنية على هذا المفهوم، خاصة أثناء التضخم الذي ضرب ألمانيا سنة 

داد تراكمه، حتى أصبح جامحا خصبة، وأساسا مؤيد لأنصار النظرية الكمية، حيث انتشر التضخم وز

خطيرا على الاقتصاد الألماني مسببا بذلك فقدان الثقة في العملة الوطنية، ومن ثم التنازل عنها، 

 والسبب في كل هذا هو تلك الزيادة المفرطة والمتكررة في النقود المتداولة في المجتمع.

اد على النظرية الكمية لنقود، من هنا يصح التساؤل عن مدى صحة هذا الإدعاء، ومن ثم الإعتم

كمفسر لظاهرة التضخم؟ فهذا التساؤل يبحث في الفروض التي ارتكزت عليها هذه النظرية، ومدى 

 .1929صحتها خاصة بعد أزمة كساد 

 

 

 فرضيات النظرية الكمية لنقود: -1-2

                                                           
1- Irving Fisher, L’illusion de la monnaie stable, op,cit,p63 
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 ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود: -1-2-1

تاج يرتبط بعوامل حقيقية، تتمثل في الكمية المتوفرة من وسائل يفترض الكلاسيكيون أن حجم الإن

الإنتاج الحقيقية، طبيعية كانت أو بشرية، ويعتبرون أن هذا الحجم من الإنتاج يجب أن يكون عند 

هذا مستوى الإستخدام التام، باعتقادهم أن عرض السلع والخدمات من شأنه أن يخلق طلبا مساويا له،

هذا ما يعرف ي ،معًا سيظل متعادلا مع العرض الكل والاستثمار الاستهلاكي على يعني أن الطلب الكل

 ." : "العرض يخلق طلبا مساويا له1بقانون ساي

 .على الأقل في المدى القصير ،كما يفترض أصحاب هذه النظرية الثبات لدوران النقود

ابتة ومستقلة عن بعضها سرعة تداول النقود وحجم المعاملات هي متغيرات بطيئة، إن لم نقل ثف

 البعض.

 حيادية النقود وعلاقة المستوى العام للأسعار بكمية النقود: -1-2-2

لعمليات تبادل حقيقية أو عينية، فهي بمثابة عربة لنقل القيمة  وسيلةتعتبر النقود في نظر الكلاسيك 

 طالما حجم الإنتاج تحكمه عوامل حقيقية.

 2"ليس في الاقتصاد ثمة شيء أقل معنى من النقد" ميل:في هذا الشان يقول جون ستيوارت  

رواد هذه النظرية، يفترضون اقتصادا يتضاءل فيه عنصر الشك واللايقين في المستقبل إلى حد كبير، 

بحيث ما يتحصل عليه الفرد من دخل يقوم بإنفاقه مباشرة لشراء السلع والخدمات، فالنقود لم يعد لها 

 ائية، التي يحتفظ بها الفرد لمواجهة احتمالات غير متوقعة في المستقبل.دور كمستودع للقيمة الشر

إذن النقود بالمفهوم الكلاسيكي، عبارة عن وسيلة  للمبادلة ومقياس للقيمة وليس لها من وظيفة أخرى 

 في الاقتصاد.

لمستوى من جهة أخرى يفترض المفكرون التقليديون، أن هناك علاقة ميكانيكية بين كمية النقود وا 

 .زادت وبنفس النسبة الأسعار قتصادكلما زادت كمية النقود في الا .العام للأسعار

الزيادة في النقود تزيد من الإنفاق النقدي، أين تتولد كتلة نقدية كبيرة  كون أنتبرير هذه الفرضية،  

إلى ارتفاع  )في شكل طلب( تتنازع حول الشراء نفس الكمية الثابتة من السلع والخدمات، مما يؤدي

 .3الأسعار

 معادلة التبادل ودورها في تفسير التضخم: -2

                                                           
1,   ,p125 Lévy, 1972, Paris-Calmann que, Livre I,Traité d’économie politi Baptiste SAY,-Jean - 

2 J.B. Say, Traité d'économie politique,T1 , ENAG/éditions, Alger, 1990, p17 -  
3 - Claude Ponsard, La théorie quantitative de la monnaie, Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations, Année 1959, Volume 14, Numéro 1, p111 
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 تعرض النظرية التقليدية النقدية في صورتين،تتمثل الأولى في صورة المبادلات التي صاغها فيشر"

Fisher ،" الحاضرة النقدية الأرصدةووجهت اهتمامها من ناحية عرض النقود، والثانية وهي صورة، 

" وتهتم بالطلب على النقود، C.pigou" ثم "بيقواAlfred Marshall : فريد مارشالقدمها كل من "أل

 سواء عند اكتسابها أو عند إنفاقها.

 ":Fisher"ـ:معادلة التبادل ل -2-1

فيشر" على مطابقة حسابية أساسية، مفادها أن أي مبادلة بين البائع والمشتري تتطلب 1تقوم معادلة " 

ت أو أوراق مالية، وهذا ما يترتب عليه حقيقة، تتمثل في أن قيمة النقود، نقود مقابل سلع أو خدما

 .يجب أن تساوي قيمة السلع أو الخدمات أو أوراق المالية، التي تم تبادلها بالنقود

في أي لحظة من الزمن، يجب أن تتساوى قيمة السلع أو الخدمات والأوراق المالية، مع عدد  

 لمضروبة في معدل سعرها. المعاملات في تلك اللحظة وا

 MV=PT (....1)2يمكن صياغة هذه المطابقة رياضيا: 

 : تمثل الكتلة النقدية المحددة من طرف البنك المركزي، وهي عامل خارجي.Mحيث أن 

V.سرعة دوران النقود : 

 T.تمثل حجم المبادلات من السلع والخدمات والأوراق المالية : 

 P :المستوى العام للأسعار. 

عوامل مستقلة وثابتة، فيمكن تحويل معادلة فيشر إلى نظرية في الصيغة  Tو V وطالما يفترض أن 

 الرياضية التالية:

(V/T)M =P  ←(2 ومنه )f (M) =P 

 .3فكل زيادة في الكتلة النقدية إلا ويصاحبها زيادة في الأسعار وبنفس النسبة

 

 تحسب المرونة على الشكل التالي:

 

 

                                                           
 من أشهر كتبه:اقتصادي أمريكي ،  ،Irving Fisher"  :1868- 1948 "ارفينج فيشر-  1

 "1927L’illusion de la monnaie stable "،الذين ميزوا بين النقود الورقية  ،، يعتبر من  الاقتصاديين الأوائل
 والنقود المصرفية ، وبين سرعة دوران كل منها .

3 - Irving Fisher , Purchasing Power of Money, the Macmillan company , canada1922,p26-30 

 
3Robert Boyer, D'un krach boursier à l'autre, Irving Fisher revisité, Revue française  -

d'économie, Année 1988, Volume 3, Numéro 3, P185  

 التغيير النسبي في الأسعار

 التغيير النسبي في الكتلة النقدية

ΔP/P 

 E  =المرونة =
ΔM/M 

=  
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 .ازن طالما عرض النقود يتساوى مع الطلب على النقودويتحقق التو

)3........(0MMM
sd  

)4.....(,,
.

V

T
m

V

T

P

M
m

V

TP
M d

d

dd  

، هكذا ولما يزيد ان ثابت انعناصر Vو Tتمثل الطلب الحقيقي على النقود، وهي ثابتة طالما mdحيث

 ويصبح: ، يختل التوازن النقديقتصادالبنك المركزي من إصدار النقود المتداولة في الا
 

s< mdm 

 ثابت، وهو ما يدفع بالأسعار إلى الارتفاع. dMلكن

الذي يمثل الدخل القومي  Yمكان Tيمكن إيجاد صيغة أخرى للطلب على النقود الحقيقية، باستبدال  

 الحقيقي.

  إذن:                                      

ن عرض أ فنظريةالكمية للنقود بناءا على صيغة "فيشر"، تعتقد 

النقود هو المسؤول الأول والوحيد عن إرتفاع الأسعار، فكل ارتفاع متوالي في الكتلة النقدية يتبعه 

 .1ارتفاع مستمر في الأسعار، وهو ما يعبر عنه بالتضخم

 : » lAlfred Marshel2 «"الفريد مارشال"ـمعادلة الأرصدة النقدية ل -2-2

كما يمكن أن ،أن النقود يمكن ان تكون وسيط للمبادلة كامبردج على فرضية مفادها،  مدرسةترتكز 

تكون أداة للمدفوعات الآجلة، إذ تؤدي النقود كمستودع للقيمة، إلى تعطيل مؤقت في القوة الشرائية 

 العامة عند الأفراد، خلال الفترة الواقعة ما بين بيع السلع والخدمات وبين الشراء.

البحث عن العوامل التي تحدد طلب الأفراد على النقود، للإحتفاظ فالتحليل لمعادلة كامبريدج، يهتم في 

بها على شكل أرصدة نقدية عاطلة، ومن بين هذه العوامل سعر الفائدة، ثروة الفرد، في المدى القصير 

تكاد تكون هذه العوامل ثابتة، أو أنها مساوية لمعدل تغيير مداخيل الأفراد، وتكتب معادلة كامبريدج 

KyM:التاليعلى الشكل  d  (...6) . 

                                                           

1- Irving Fisher, L’illusion de la monnaie stable, op.cit,p 44 
من أشهر كتبه ،  أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة كمبردج، Alfred Marshall   :"1842-1924"الفريد مارشال - 2

 .1890 سياسيمبادئ الاقتصاد ال

1
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معامل التناسب، كما يمكن كتابة هذه المعادلة على النحو  Kيمثل الدخل القومي الإسمي،  Yحيث 

KPyMالتالي: d     حيث،
P

Y
M d (....7) 

 نجد : Pوعند قسمة طرفي المعادلةعلى 

)9....(Ky
P

M
m

d
d  

. وبمقارنة المعادلة 1بمعادلة كامبريدج أو معادلة الأرصدة النقدية الحاضرة (9)المعادلة رقم تسمى 

نجد أن:   (9)مع المعادلة رقم  (5)رقم 
V

K
1

  وهو مقلوب سرعة دوران النقود  الداخلية، وky 

 تمثل طلب المجتمع على النقود.

حالات المجتمع، هناك نسبة معينة من الدخل الحقيقي للأفراد،  هذه النظرية تقرر، أنه في كل حالة من

 عنها كنسبة من الدخل القومي.التي يعبر .يرغبون الاحتفاظ بها على شكل نقود سائلة

 هذه النظرية لا تزال تفسر الأسعار بموجب تغيرات ما بين العرض والطلب على النقود. 

Sdلدينا:         MMM 0         ومنه
Ky

M
P  

صيغة كامبريج ، تحاول شرح التضخم من خلال التغير في نسبة السيولة المحتفظ بها على شكل 

عاطل، فلما يقوم البنك المركزي بزيادة كمية النقود، قد تؤدي إلى زيادة النسبة المحتفظ بها في شكل 

الأعلى، وبالتالي انخفاض الأسعار، والعكس عندما  ، مما يدفع بالقوة الشرائية بالإتجاه نحوجامدة نقود

يتخلى الأفراد عن تلك النقود المحتفظ بها في شكل أرصدة نقدية عاطلة، وتوجيهها إلى شراء السلع 

أوالخدمات، وبالتالي يزداد الطلب على السلع )الإنفاق النقدي(، لكن هذه السلع والخدمات هي ثابتة 

 .لتالي لا بد من ارتفاع الأسعار في شكل تضخمحسب الافتراض الكلاسيكي، وبا

 

 

 :دتقيم النظرية الكمية لنقو -3

                                                           
1- Marshall, Alfred ," Money, Credit and Commerce" , New York: August M. 

Kelly, quoted from the reprint, 1965,p44 
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نقود من النظريات الأولى التي حاولت تفسير محددات المستوى العام للأسعار، لتعتبر النظرية الكمية ل

ت تتمثل في مجموعة من الفرائض التي لها علاقة بتغيرا يأي البحث في أسباب التضخم و نتائجه، فه

 كمية النقود ،وأهميتها بنسبة لباقي العوامل في التأثير على قيمتها .

 هناك ايجابيات وسلبيات لهذه النظرية:

 إيجابيات النظرية التقليدية لكمية النقود : -3-1

كانت النظرية الكمية لنقود محل إعجاب وتقدير من قبل مختلف الاقتصاديين والمفكرين، وذلك راجع 

  : إلى عدة أسباب

تتصف بحقيقة هامة ، تتمثل في أن كل تغير في كمية النقود إلاو يقابله تغير بنفس النسبة والإتجاه  -

 في الأسعار ، ومعدل التضخم ما هو  إلا معدل الارتفاع في كمية النقود .

يمكن القول أن النظرية الكمية  لنقود استطاعت وإلى حد بعيد تفسير الواقع الاقتصادي الفعلي   -

 عاصر لها .الم

اعتمدت في تفسيرها للواقع الاقتصادي، وتوضيح العلاقة ما بين السعر والكمية، على أسلوب علمي  -

 بحتة. ةبحت، فهي نظرية واقعية تفسيري

قامت بشرح الظواهر الاقتصادية، وذلك بالاستعانة بصيغ رياضية كمعادلة "فيشير" و"كامبردج"،  -

 دي وفهم أكثر لهذه النظرية.التحليل الاقتصا بمما سهل استيعا

إن ما تميزت به هذه النظرية من اهتمام وتأييد ،إنما كان نتيجة تراكم تاريخي ومعارفي لتلك الفترة  -

 من الزمن ،وما سادها من مبادئ وقوانين كانت أشبه إلى الحقيقة المطلقة .

، و يعتبر العلامة الاقتصادية  رغم ماتميزت به هذه النظرية ، إلا أنها لا تخلوا من النقائص والعيوب

 .ة" جون مينارد كينز"  أشد الاقتصاديين نقدا للمدرسة الاقتصادية التقليدي

 انتقادات النظرية التقليدية الكلاسيكية:  -3-2

فشل النظرية الكمية لنقود، حيث  "1933-1929" لقد أثبتت الوقائع الاقتصادية، خاصة "أزمة الكساد

وتحليل الظواهر الاقتصادية المتفشية أنذاك )البطالة، التضخم، إفلاس  أصبحت عاجزة عن تفسير

المؤسسات ... الخ (،أو حتى  التنبؤ بها. ضف إلى ذلك ،تخلي النظام الاقتصادي الليبرالي عن قاعدة 

 الذهب والاعتماد على نظام أوراق إلزامية .

واعتبروا أن ما كان بالأمس مبدأ  ،والمفكرين عن هذه النظرية،نهكذا تخلى الكثير من الاقتصاديي

 صحيح، أصبح اليوم مجرد إدعاء يتخلله القصور وعدم الدقة والوضوح .

 يمكن تلخيص انتقادات النظرية الكمية لنقود في:  

 :العلاقة الميكانيكية بين كمية النقود ومستوى الأسعار  
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إلى التغير بنفس النسب والاتجاه  ليس من الصحة الإدعاء بان التغير في كمية النقود المتداولة يؤدي

في الأسعار ،ذلك أن الزيادة في كمية النقود قد لايصاحبها  بالضرورة زيادة في الطلب على السلع 

والخدمات، وإنما قد يصاحبها ثبات في الأسعار، نظرا لعدة عوامل كالأحوال النفسية الداعية إلى 

، من 19361ز" نإلى الإنفاق، وهو ما أشار إليه "كي النقدية لالاكتناز، والتي تقلل من توجيه مدا خي

جهة أخرى تغير كمية النقود يؤدي إلى تغير الأسعار ، لكن ليس بنفس النسبة طالما الطلب تحكمه 

 عوامل ذاتية .

العام للأسعار ،الذي يعتبر متغير مستقل ، وكمية توجد علاقة تربط ، بين كمية النقود والمستوى كما 

 عتبر متغير تابع له وفق شروط .النقود التي ت

أخيرا يمكن أن تتغير الأسعار بالارتفاع أو الانخفاض ، ولكن ليس لأسباب نقدية، وإنما لأسباب 

 حقيقية )مثل تغير النفقات مع حجم الإنتاج (.

 :عدم واقعية افتراض ثبات سرعة دورات النقود وحجم الحقيقي للإنتاج 

النظرية، من كون أن هذه العناصر خاضعة لظروف وعوامل يستندون في بناء هذه  نالكلاسيكيو

موضوعية، تحكمها فتبطئ من حركتها ، فضلا عن كونها مستقلة عن بعضها البعض ، لكن الواقع 

أثبت غير ذلك ، فهذه العوامل تتميز بالحركة وحتى السرعة في بعض الأحيان ، فمثلا تزايد السكان 

سريع، خاصة الدول  السائرة في طريق النمو ، وهو ما بدفع  أصبح في الوقت الحالي يتزايد بمعدل

 إلى تزايد معدل دوران النقود .

    Circulation fiduciaire (hors banques) مثلا: في الجزائر انتقلت سرعة تداول النقود 

                  20062في سنة  1 081,4إلى  2002  في سنة 664,7من

 صحة له ، كون الزيادة في الطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، وبالتالي أما ثبات حجم الإنتاج فلا 

زيادة الإنتاج من طرف المنتجين طمعا في زيادة الربح ، والعكس صحيح ، تعتبر كذلك استقلالية 

سرعة تداول النقود وحجم الإنتاج فرضية باطلة ، فزيادة كمية النقود قد تؤدي إلى زيادة سرعة تداول 

 التي تؤدي بدورها إلى زيادة الإنفاق على السلع والخدمات ،والعكس صحيح .النقود ، 

ثمة عيب كبير في النظرية الكمية عندما تطبق على « :  النظرية الكمية حولكينزيقول 

الواقع هو أنها لا تميز بين تغيرات الأسعار، تلك التي تنشأ عن تغيرات الإنتاج، و تلك 

                                                           
1- John Maynard Keynes , Théorie générale de l’emploi de l’intérêt et de la monnaie, 

Livres IV à VI,op.cit,p 51  
2érie, Rapport 2006, Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Alg  -

Juin2007,p 130 
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جر. ولعله يمكن تفسير هذا الإهمال بالفرضية المزدوجة التي تنشأ عن تغيرات وحدة الأ

 .1القائلة بأنه لا يوجد أبدا ميل إلى الادخار وبأن هناك توظيفا كاملا "

النظرية الكمية  Wicksel (1926-1851)الاقتصادي السويدي كنوت فيكسل انتقد

على الأقل في بعض جوانبها )خاصة قيامها على فرضية  واعتبرها خاطئة

لا توجد نظرية متكاملة » لا يوجد بديل لها  كما بين انه(. dichotomie:نفصامالا

 .2 »ومتسقة في النقد 

لكن ليس معنى هذه الإنتفادات،  أن تلك النظرية قد جاءت بغير فائدة على الفكر الاقتصادي ، فقد 

الأجل ،نتيجة التوسع ساعدت في فهم وظيفة النقود، وتفسير التقلبات النقدية في الزمن الطويل وقصير 

 أو الانكماش في كمية النقود، فهي تعتبر خطوة قيمة في تطوير نظرية قيمة النقود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نزيةيالثاني: ظاهرة التضخم في النظرية الك  المطلب

قاعدة الذهب والتخلي عنها، والاعتراف بنظام  ، وانهيار"1933-1929"إن أحداث أزمة الكساد 

، و الو.م .أ عام 1931حيث تخلت عنه بريطانيا عام  الإلزامية،تمثل في نظام اوراق نقدي جديد، 
                                                           

 242 ،صة في الاقتصاد ،ترجمة نها رضا،بيروت،دار مكتبة الحياة النظرية العام،زجون مينارد كين - 1

J. Lecaillon , Théories des flux monétaires, éditions Cujas, Paris, 1967,  p205 -J. Marshal - 2 
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، لبرهان وحجة قاطعة على زيف 1936، وباقي معظم دول أوروبا ،انتهاءا بفرنسا عام 1933

والولايات المتحدة  الإدعاءات الكلاسيكية، حيث سادت البطالة في جميع اقتصاديات أوروبا الغربية،

،ولم تتعدى نسبة   1933في  %25، وكندا ،وباقي دول العالم، وسجلت البطالة بحوالي: ةالامريكي

أثناء سنوات الأزمة، وهو  %60في أوروبا، كما عرفت الأسعار انخفاضا معتبرا تجاوز  2%

ماانعكس على أرباح المستثمرين، ومن ثم الدخل القومي للمجتمع ،في هذه الظروف ظهرت النظرية 

تنتقد تحاليل النظرية الكلاسيكية وتقدم تحليلا اقتصاديا، كان بمثابة العلاج الناجح لأزمة الكينزية، ل

 الكساد، فهي تعتبر ثورة على الفكر الاقتصادي، كما أنها تعتبر ثروة في علم الاقتصاد.

 أسس وفرضيات النظرية الكينزية: -1

كر الاقتصادي "جون مينارد كينز" النظرية الكينزية، هي نظرية اقتصادية رأسمالية تزعمها المف

،فبين أسسها وفروضها في كتابه "النظرية العامة للفائدة والتوظيف والنقود" ،الذي صدر عام 1

ز النظرية الكمية وفروضها، باعتباره أحد تلاميذة "آلفريد مارشال" ،وقارنها بأزمة ن، درس كي1936

 ت وأسس نظريته حيث:الكساد منتقدا بذلك فروضها، على ضوء هذا بنى فرضيا

 التوازن يتحقق بتعادل الطلب الكلي الفعلي مع العرض الكلي:  -

ز تبحث في العوامل المحددة لحجم الدخل والاستخدام والإنتاج. هذه النظرية تقوم بتحليل ننظرية كي 

 العوامل المؤدية إلى نقص الطلب الفعال، وعلاقة ذلك بحجم الانتاج والدخل، الذي يتوقف بالدرجة

 2الأولى على الطلب الكلي الفعلي.

الطلب الكلي الفعلي، يقصد به مجموع الطلبات على السلع الاستهلاكية التي تحكمها عوامل   -

موضوعية وذاتية، والطلب على السلع الاستثمارية التي تحكمها عوامل نقدية، كسعر الفائدة بالاضافة 

 إلى الإنفاق الحكومي وصافي الصادرات من الواردات.

أن التوازن يتحقق في جميع المستويات، ومستوى الاستخدام الكلاسيكي ما هو إلا حالة  زكين يرى -

 3خاصة يمر بها الاقتصاد.

النظرية العامة، تركز على دراسة الطلب على النقود )الاحتفاظ بالسيولة( ، فالأفراد يفضلون  -

،التي   (Spéculation)ط، أو المضاربة، إما بدافع المعاملة، الاحتياعلى شكل سيولةالاحتفاظ بالنقود 

                                                           
1 - eynesJohn Maynard K (1883 – 1946) تكون في جامعة كمبردج اقتصادي إنجليزي و تلميذ لألفريد مارشال:هو،

، حيث شارك في مفاوضات فرساي بعد حرب في الهند " "تداول نقدي والتمويل 1913،ثم أستاذا فيها،اصدر أول كتاب له عام 

كتابه المشهور:"النظرية العامة في العمالة والفائدة والنقود "،كما مثل بريطانيا في  1936العالمية الأولى،واصدر في سنة 

 .وضعت أسس المسائل النقدية و نظام النقد الدولي. أين 1945وودز سنة –مفاوضات بريتون 

2 Livres, et de la monnaie de l’emploi de l’intérêt Théorie générale , eynesJohn Maynard K  -

Ià LLL,op.cit,  pp  36-38   
314 pIbid,  -  
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أخذت حيزا معتبرا في تفسيرها لدور النقود هذه الأخيرة أصبح لها دور مميز وهام في تفسير النظرية 

 .1الاقتصادية الكلية

يؤدي إلى خلق الدخل الذي  الاستثماربحيث أن  ،ويكون تابع له الاستثماريلي  الادخاركينز يرى أن 

 .2يتحدد الدخل القومي بتعادل الادخار مع الاستثمار ،وهكذا الادخاريخلق بدوره 

 يتحدد سعر الفائدة بطلب على السيولة وعرض النقود .  -

الطلب الاستثماري يتوقف على سعر الفائدة، كما يتأثر بفعل التوقعات، فسعر الفائدة يلعب دور مهم  -

 تثماري.في تحديد الإنتاج والاستخدام، من خلال تأثيره على الطلب الاس

  -معادلا للصفر -لو كان معدل الفائدة معدوم القيمة   « :كينز أنه في هذا المجال يؤكد  

لكان هناك بالنسبة إلى كل سلعة معينة، بين الوقت الوسطي لإنتاجها ووقت استهلاكها، 

مدى أنسب تبلغ كلفة العمل بالنسبة إليه حدا أدنى ... فإذا كان معدل الفائدة أعلى من 

 .» 3ر، تدخل عنصر كلفة جديد يزداد بازدياد طول الوسيلةالصف

تشير هذه النظرية كموجه لسياسة النقدية، بضرورة تدخل الدولة في حل الأزمات الاقتصادية،  -

بزيادة الانفاق القومي في حالة الانكماش، لخلق عجز في الميزانية، أو زيادة  الفائض في الميزانية 

 4في حالة التضخم.

ة بين الانفاق القومي والتفضيل لسيولة، تؤدي إلى البحث في العلاقة بين مستوى هناك علاق -

الإنفاق القومي والدخل القومي، فزيادة كمية النقود قد يصاحبها انخفاض في سرعة دوران النقود 

نتيجة التفضيل لسيولة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج القومي الحقيقي، الذي ينعكس بالانخفاض في 

 5توى العام للأسعار في حالة الاستخدام الجزئي ،وارتفاع الأسعار في حالة الاستخدام التام.المس

هذه النظرية تعتبر الأجور جامدة، نظرا للدور الذي تلعبه النقابات العمالية والأحكام التشريعية  -

 .6الحكومية، في تحديدها لمستوى الأجر الأدنى

 لتضخم:ل هاريسوتفالنظرية الكينزية  -2

 التضخم عند كينز، ينشا نتيجة فائض في الطلب عند التوظيف الكامل ،أو الاقتراب من التوظيف التام.

                                                           
 230-229 ص ،صسابق مرجع  ،زكينجون مينارد  - 1

2 - John Maynard Keynes , Théorie générale de l’emploi de l’intérêt et de la monnaie, Livres 

Ià LLL,op.cit,  p 61 
 249 سابق ، صمرجع جون مينارد كينز ،  -  3

4- John Maynard Keynes, La réforme monétaire,924,p :32 
  

5 ivresL, la monnaie et de de l’emploi de l’intérêt Théorie générale , eynesJohn Maynard K -

IV à VI, op.cit , p32   
6Ibid,p126 - 
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 إذن نميز مرحلتين لنشوء التضخم وهما:

 مرحلة التشغيل الجزئي: 2-1

هي المرحلة التي يعاني فيها الاقتصاد، من تعطيل في قسم من موارده الانتاجية القابلة لتشغيل، في 

ة وعندما يزداد الإنفاق القومي، ولنفرض أن الحكومة تقوم بزيادة الإنفاق العام ، فتزيد هذه الحال

الدخول التي تؤدي إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، وبفعل المضاعف، وفي ظل الكساد ومرونة 

الكبيرة لعرض عوامل الإنتاج، يزداد حجم الإنتاج مع ارتفاع ضئيل في الأسعار، أي فائض الطلب 

تمتصه أساسا الزيادة في التوظف والإنتاج، لكن مع استمرار زيادة الإنفاق العام ولما يقترب الاقتصاد 

من التوظيف الكامل، فإن فائض الطلب لا يعبر عن نفسه في زيادة الإنتاج فقط، بل تبدأ الإتجاهات 

 ، ويطلق على هذه الحالة بالتضخم الجزئي.1التضخمية في الظهور

هذا النوع من التضخم، أنه لا يثير مخاوف باعتباره حافز لدى بعض الفروع الإنتاجية، أهم ما يميز  

 لزيادة حجمها نظرا لما تحققه من أرباح، يمكن أن ينشا هذا النوع من التضخم لعدة عوامل أهمها:

 ارتفاع الأجور بصفة عامة ،نتيجة الزيادة في الطلب على العمل، والنقص في البطالة. -

 قانون الغلة المتناقصة في المدى القصير. ظهور مفعول -

تتولد الميول التضخمية كذلك عن الاحتكارات، نتيجة محاولة رجال الأعمال ومنظمات الكارتل،   -

 ومشروعات احتكارية من زيادة أرباحها، برفع أسعارها قبل الوصول إلى التشغيل التام.

زراعية تتميز بمرونة بطيئة، حيث زيادة تفاوت مرونة إنتاج السلع في المدى القصير، فالسلع ال  -

الطلب عليها لا يقابله زيادة في العرض إلا بعد مدة زمنية ربما تطول، فترفع من أسعارها، بعكس 

 السلع الصناعية التي تتميز بمرونة شديدة.

 

 مرحلة التشغيل التام: 2-2

شغيل، وإذا افترضنا زيادة هي مرحلة التي تكون فيها الطاقات الإنتاجية قد وصلت إلى أقصى حد لت

في الطلب الكلي، فهذه الزيادة في الطلب لا تفلح في زيادة الإنتاج، لأن الجهاز الإنتاجي أصبح غير 

ويستمر ارتفاع  مرن ،ومرونته تساوي الصفر، أي أن فائض الطلب هذا يخلق ارتفاعا في الأسعار،

 2الأسعار طالما هناك قوى تضخمية متمثلة في فائض الطلب، تدفع الأسعار نحو الأعلى.

يطلق على هذا النوع من التضخم، بالتضخم البحت، كما يطلق عليه في الغالب التضخم الناشئ  

 في هذه المرحلة يتوافق كينز مع الكلاسيكيين في تفسير التضخم. .،بجذب الطلب

                                                           
 .340 -336،ص ص   ،مرجع سابقجون مينارد كينز -  1

2John Maynard Keynes , Théorie générale de l’emploi de l’intérêt et de la monnaie,  -

Livres IV à VI, op.cit , p179    
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 إذن:

تضخم من وجهة أنصار النظرية الكينزية ،هو زيادة حجم الطلب الكلي الفعلي عن العرض الكلي ال

الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة ،مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة 

 في المستوى العام للأسعار، أي تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع يفوق

 المقدرة الحالية لطاقة الإنتاج.

وفائض الطلب هنا لا يتمثل في سوق السلع فقط، وإنما كذلك يشمل سوق عوامل الإنتاج ،وهو ما 

 .يعبر عنه بالفجوة التضخمية، التي سبق وأن تم تناولها في قياس التضخم

 تقييم النظرية الكينزية: -3

ثروة وثورة، فهي ثورة على فرضيات وتحاليل تعتبر أفكار وتحليل النظرية الكينزية، بمثابة  

 :المدرسة التقليدية، وثروة في علم الاقتصاد لما قدمته من تحاليل وتفاسير للكساد العالمي

 1929-1933. 

 تتمثل إيجابيات النظرية الكينزية في:

كلاسيك كيز اعتمد على التحليل النقدي البحت، حيث مزج مابين الاقتصاد العيني والنقدي، بخلاف ال -

 الذين يفصلون ما بين السوق النقدي  والعيني.

أعطى كييز للنقود دورها الهام في تحديد مستوى الدخل والتشغيل والإنتاج ،من خلال تأثيرها على  -

سعر الفائدة، باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية ،هكذا استطاع أن يربط بين النظرية النقدية، ونظرية 

 الدخل والتشغيل.

الكساد، تلجأ الدولة إلى البنك المركزي كأداة لإصدار النقود من أجل تنشيط الاقتصاد  في حالة -

 وإنعاشه، إذن النقود ليست عامل خطير يمثل التضخم.

أدخل أدوات تحليل جديدة في نظريته لتفسير الظواهر الاقتصادية والتضخمية على وجه  -

 س المال وسعر الفائدة.الخصوص، استطاع تفسير الاستثمار بالكفاية الحدية لرأ

 أما الانتقادات فيمكن حصرها فيما يلي:

الخمسينيات زية للاختبار في كثير من الدول الغربية، منذ أواخر نلقد تعرضت النظرية الكي  -

تأييدا لها في العديد من الحالات، لكن رغم ذلك فإن هذه  والستينيات، وقد أعطت البحوث الاختبارية

ن المشاكل التطبيقية، وأحد الأسباب الهامة لهذه المشاكل، تشابك العوامل التي البحوث قابلت العديد م

يمكن أن تسبب في ظاهرة التضخم في الواقع العملي، مثلا نجد أن بعض البلدان يتأثر  فيها مستوى 

الأسعار كثيرا بأسعار  السلع ومواد الخام المستوردة ،ولا بد من إيجاد الوسائل الإحصائية، لتخليص 

 .هذا المستوى العام للأسعار من أثر التغيرات في أسعار الواردات
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إن تحليل كينز، انصب جملة وتفصيلا على دراسة حالة الكساد، مما جعل أفكاره غير قادرة هي  -

،كذلك في  1948الأخرى على تفسير وشرح ماطرا من أحداث ،بعد الحرب العالمية الثانية الى غاية 

 يش التضخم مع الكساد .سنوات السبعينات أين تعا

البيانات الإحصائية أكدت على استقرار معدل الفائدة لمدة طويلة توصل فريدمان إلى أن   -

)منخفضة(،بينما بقيت النسبة 
Y
M

متزايدة بشكل منتظم.على خلاف كينز الذي يعتبر معدل الفائدة  

 1متغير في دالة الطلب على السيولة .

نظرية الكنزية باعتبارها غير قادرة على معالجة الأحداث ،والأزمات الاقتصادية في محدودية ال -

 المدى الطويل.

، فإن دافع المعاملات قد قلّ شأنه بسبب تطور وسائل الاتصال، أما دافع الاحتياط فريدمان حسب -

 .2فهو مضطرب، لأنه خاضع لتغيرات دورية كبيرة)حسب نتائج دراسته الميدانية( 

رية  بالرغم من ارتباطها بفكرة الكساد، إلا أنها استطاعت أن تقدم تحليلا  ومنهاجا واسعا فيه النظ

دائرة العمل وتفاعل المتغيرات الاقتصادية، وبفضلها خرج الفكر الاقتصادي من دائرة العلاقات 

مها الجديدة، في المباشرة ما بين كمية النقود ومستوى الأسعار ،كما يعود لها الأثر الكبير بفضل مفاهي

 بناء نماذج النظريات المعاصرة.

 
 

 :المطلب الثالث: النظرية النقدية المعاصرة وتفسيرها للتضخم

،عقب نهاية الحرب العالمية الثانية وإلى نهاية الخمسينات إلى أزمة  ،تعرض الواقع الاقتصادي 

كان تضخميا، حيث لازم هذه اقتصادية، تمثلت في تعايش التضخم مع الكساد، إلا أن طابعها العام 

الظاهرة تزايد مستمر ومتواصل في الأسعار وارتفاع معدلات البطالة، وهي ظاهرة تناقض العلاقة مابين 

مثلا وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة البطالة .)الأجور والأسعار وبين مستويات ومعدلات 

،اما في سنة %11.92اي بمعدل ركود:%15.39والبطالة:%8.4 إلى: 1982-1973الأمريكية في الفترة:

 (%25.80والبطالة :% 2.73فقد بلغ معدل التضخم : 2008

                                                           

, Paris 1985 , p308M. Béziade , LA Monnaie , Masson - 1  

  2 -M. Friedman, ‘’La demande de monnaie : quelques résultats théoriques et empiriques’’, 

1963,(Texte reproduit et introduit dans: Théorie monétaire, textes choisis par R.S. Thorn), 

Paris, 1971, p122  
2-  I.M.F, World Economic Outlook Database, April 2009. 

،اقتصادي أمريكي، رائد المدرسة النقدية ،له عدة مؤلفات  " Milton Friedman 2006-1912ميلتون فريدمان " -2

 . 1976اشهرها :التضخم والنظام النقدي ،النظرية الكمية :رؤية جديدة،تحصل على عدة جوائز منها جائزة نوبل عام 
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بذلك وجدت النظرية الكينزية نفسها عاجزة عن تفسير هذه الحالة، كون تحاليلها كانت مبينة بالأساس 

 على الكساد.

وعة من الدراسات في خضم هذه الظروف التي لم يعهدها العالم الاقتصادي من قبل، ظهرت مجم

زعيم مدرسة "شيكاغو" أو ما  "1ميلتون"فريدمانوالأبحاث كان أفضلها ماجاء بها المفكر الاقتصادي 

 يطلق عليها بالنظرية الكمية لنقود المعاصرة.

هذه النظرية تعتبر كامتداد للنظرية التقليدية، فعملت على تجديد نظرية فيشر ومارشال بفكر  

ئيسية على الحقائق الاحصائية والاستنتاجات العلمية من جهة، والابتعاد عن وإضافات، مبنية بصفة ر

الانتقادات التي تعرضت لها النظرية التقليدية ،مع الاستفادة من التطور الفكري والعلمي من جهة 

 أخرى، فالنظرية الكمية للنقود المعاصرة لا تعدوا أن تكون إلا فكرا تقليديا في قالب متطور.

  Milton Friedman  ،Karl Brunner   ،A. Melzer    ،F. Kagan   ،D. Laidler روادها :ومن ابرز 

 الإطار العام للنظرية الكمية للنقود المعاصرة: -1

 نظرية الطلب على النقود: - 1-1

لا على   واعتبر أن الطلب على النقود يتوقف على محدداته2 1956طور "فريدمان" نظريته في سنة 

 ،وهذه النظرية مبنية على مجموعة من الفرضيات من اهمها :أشار اليه كينز دوافعه كما

 عرض النقود مستقل عن الطلب عليها ،رفض مصيدة السيولة في بناء دالة الطلب على النقود

Trappe à liquidité ، " السلع على الطلب تحكم التي الاعتبارات نفس تحكمه الأخير هذا، 

لطلب على النقود وهذا لا يعني أنها ثابتة، العرض النقدي هو المحدد  والخدمات، استقرار دالة ا

 الرئيسي لدخل النقدي.

 3نظرية الطلب على النقود تتطلب دراسة ما يلي:

 الثروة الكلية: -1-1-1

"  Revenu permanent"تكون بحوزة الأفراد وأصحاب المشاريع، ويمكن التعبير عنها بالدخل الدائم

الجاري والتوقعات المستقبلية لدخل، أي انه عبارة عن القيم المتوقعة لدخل المتوقع  المتكون من الدخل

                                                           
3- Ouvrage collectif studies in the quantity theory of  Money ,Chicago ,University of  

Chicago press,1956,et notamment la contribution de Milton Friedman, The Quantity 

Theory of Money .A Restatement ,P3 
 
 

3sentation’’, M. Friedman, ’’La théorie quantitative de la monnaie: une nouvelle pré    - 

University de Chicago, 1956. (Texte  reproduit d’après M. Friedman, Studies in the 

quantity theory of moneyn introduit dans : Théorie monétaire, textes choisis par R.S. 

Thorn, Paris, 1971, pp70-71)            
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الحصول عليه من وراء الثروة في الأجل الطويل، فهو يتحدد بالمهارة المهنية، القابلية الشخصية، 

 1توقعات مستقبلية.

إلى الاستثمار البشري ويرمز  تتكون الثورة من النقود والأصول المالية أو النقدية والعينية، بالإضافة 

 PYلدخل الدائم ب: 

 الأسعار والعوائد من الأشكال الأخرى البديلة للاحتفاظ بالثروة: -1-1-2

 يمكن توضيحها فيما يلي:

أكثر الأصول سيولة، والمستوى العام للأسعار هو المتغير المؤثر على قيمة العائد الحقيقي  النقود:

 لها. 

بتة، يعبر عنها بسعر الفائدة لسند في السوق زائد التغير في قيمة السند خلال لها فائدة ثا السندات:

.bRفترة معينة، ويرمز له بالرمز: 
2 

( خلال فترة زمنية معينة، في سعر Reهي أصل من الأصول المالية يتمثل دخلها الحقيقي ) الأسهم:

في قيمة المستوى العام للأسعار  التغيير± التغيير في قيمة السهم خلال فترة زمنية ± فائدة السهم 

 لنفس الفترة.

تتمثل في رأس المال المادي من آلات وعقارات، يتوقف عائدها على  الاصول الطبيعية )العينية(:

حيث: ، P.dP/dT/1المستوى العام ومعدل تغيرها والإهتلاك الذي تتعرض له، ويرمز لهذا العائد بـ: 

1/P  ،يمثل مقلوب الأسعارdP/dT  معدل تغير الأسعار بالنسبة للزمن: يمثلT ويطلق على عائدها ،

 بـ معدل التضخم المتوقع.

يعبر عن عائده بـ الثروة الكاملة مضروبة في معامل النسبة بين الثروة  رأس المال البشري:

 .Wالمادية وغير مادية، يرمز له بالرمز

ثرواتهم بناءا على  يمكن للأفراد أن يوزعوا التفضيلات )ترتيب الأفضليات(:-3 -1-1

 .µتفضيلاتهم ، وليس بالنظر إلى العوائد، ويرمز لهذه التفضيلات بـ

 دالة الطلب على النقود للنظرية الكمية المعاصرة: -1-2

يحلل "فريدمان"محددات الطلب على النقود في شكل دالة سلوكية ،ترتبط أساسا بقواعد السلوك 

التي تعتمد على المفاضلة بين عدة خيارات عند الاحتفاظ  الرشيد المأخوذ من نظرية سلوك المستهلك،

                                                           
1-  M. Friedman; inflation et systèmes monétaires, Calmann-Lévy, 1976, pp158-159  
2-Dominique Labarthe :Analyse Monétaire ,Ed.Donod, France, 1980, P118  
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بالنقود في شكل سائل، وعلاقة ذلك بأشكال ثروة الأخرى وما تدره هذه الأشكال من عوائد، وتأخذ 

:1هذه الدالة السلوكية الصيغة التالية
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  ية، بالنظر إليها يمكن إعطاء التفاسير التالية:هذه الدالة تسمى بدالة الطلب على النقود بالأرصدة الحقيق

من الواضح أن تكلفة الاحتفاظ يالنقود ترتفع كلما ارتفعت العائدات المضحى بها، نتيجة الاحتفاظ بها 

بدلا من شراء السندات أو الأسهم، أيضا إذا انخفضت قوتها الشرائية ،نتيجة الاحتفاظ بها بدلا من 

 شراء سلع ترتفع أسعارها.

إذا  -مع بقاء العوامل الأخرى على حالها  -من المعقول القول أن الطلب على الاحتفاظ بالنقود يزيد  

 انخفضت تكلفة الاحتفاظ بها، والعكس إذا ارتفعت تكلفة الاحتفاظ بها.

دالة الطلب على النقود هي دالة طردية في الدخل القومي الحقيقي، وتتميز بأن مرونة الطلب الدخلية 

 لنقود أكبرمن  الوحدة، كون الطلب على النقود يعتبر بمثابة سلع كمالية.على ا

اما نسبة الثروة البشرية إلى اجمالي ثروة فترتفع، هذا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النقود، وذلك 

 لمواجهة  تلك الفترات التي يكون فيها سوق العمل راكد.

 د التي لا تفسرها المتغيرات الكمية الأخرى.تعتبر الأوراق كمفسر لتغيرات الطلب على النقو

وإجمالا: "يمكن القول أن الطلب على النقود بالأرصدة الحقيقية يميل إلى الارتفاع، وبالتالي زيادة 

، كلما انخفضت تكلفة V، أو انخفاض سرعة دوران النقود Kنسبة ما يرغب الافراد الاحتفاظ  به

صر الثروة البشرية إلى اجمالي ثروة المجتمع، وكلما ارتفع الاحتفاظ بالنقود، وارتفاع في نسبة عن

الدخل القومي الحقيقي الدائم والدخل الحقيقي للفرد، وكلما زادت درجة تفضيل الأفراد للاحتفاظ 

بثروتهم على شكل نقدي، ومن المتوقع حدوث العكس إذا حدث العكس في تغير محدات الطلب على 

 النقود."

، فالمحدد الرئيسي لطلب على النقود هو الدخل الدائم حيث:      اما على المدى البعيد

 
P

Yf
P

M
 

 التضخم في النظرية الكمية لنقود المعاصرة: -2

مستدلا على ذلك بان كل بلد  "،1نقديةيرى "فريدمان" أن "التضخم هو دائما وفي كل الأحوال ظاهرة 

لمعدل نمو العرض النقدي ،هذا ما شهدته دول أمريكا مر بتضخم مرتفع ومستمر أيضا بمعدل مرتفع 

                                                           
1 -Richard.S.Thorn,Théorie Monétaire,Ed,Dunod,Paris,1971. , p :76 
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،حيث أن معدلات التضخم المرتفعة كانت ذات علاقة بمعدلات المرتفعة  1988-1977اللاتينية خلال 

 للعرض النقدي.

هذه النظرية، تفسر التضخم على أنه ظاهرة نقدية بحتة مصدرها الرئيسي يتمثل في تزايد كمية النقود 

معدلات تزايد الإنتاج، رافضة بذلك أثر الأجور والنفقات في دفع الأسعار، كما لا بمعدل أكبر من 

 2تأخذ بعين الاعتبار وفي المدى الطويل، تلك العلاقة المتواجدة بين معدل التضخم ومستوى البطالة.

 فجوهر النظرية  المعاصرة يظهر في كونها نظرية للطلب على النقود، تبحث في العلاقة بين التغير

في نصيب الوحدة المنتجة من النقود، وبين التغيرات في مستوى الأسعار، من خلال ما يطرأ على 

 الطلب على النقود من تغيرات، وبتعبير أكثر دقة فهذه النظرية  ترتكز على مبدئين أساسيين هما:

د وبين الناتج المؤثر الرئيسي في المستوى العام للأسعار ،هو تطور التغير في النسبة بين كمية النقو -

القومي او الدخل القومي الحقيقي ، أي نصيب الوحدة من الناتج القومي من كمية النقود ، وليس مجرد 

 تطور لحجم كمية النقود.

(، كمعبر عن الأرصدة النقدية التي K( أو مقلوبها )Vالتغير الذي يطرأ على سرعة دوران النقود) -

 قدية، وذلك بالاعتماد على دالة الطلب على النقود.يرغب الأفراد الاحتفاظ بها من دخولهم الن

 

 

 

 و كخلاصة لهذه النظرية:

مصدر الارتفاع التضخمي في الأسعار، يرجع إلى زيادة الرصيد النقدي في المجتمع عن الحجم 

الأمثل الذي يحقق الاستقرار في مستوى العام للأسعار، ونقصد بالمعدل الأمثل لتغير كمية النقود، 

في كل من  الناتج القومي   tendance du changement) (الذي يقابل التغير الاتجاهي ذلك معدل

 وتغيرفي الطلب على النقود ، أو في سرعة دورانها.

  تقييم النظرية النقدية المعاصرة: -3

تتعدد وتتضارب الدراسات والأبحاث حول صلاحية النظرية الكمية للنقود المعاصرة، فمنهم من 

برها بمثابة خلاصة يعتمد عليها في تحليل الظواهر الاقتصادية والتضخم بوجه يؤيدها ويعت

 الخصوص، ومنهم من ينتقدها ويشكك في صحتها.

 إيجابيات النظرية النقدية المعاصرة: - 3-1

                                                                                                                                                                                

p148op.cit, ;  M. Friedman, Inflation et systèmes monétaires - 1  
2- L'origine de l'inflation, Inflation et systèmes monétaires, Presses pocket, 1991,p44 
  



 الإطار النظري لظاهرة التضخم  :الأولالفصل 
____________________________________ __________________________________                            

 

 58 

تعتبر النظرية النقدية المعاصرة من أهم إسهامات الفكر الاقتصادي الحالي، حيث أنها تقوم في أساسها 

يل الاقتصادي التقليدي، لكن في صورة موسعة وبقالب جديد، كما انها تستعين ببعض على التحل

تحاليل النظرية الكينزية، هذا ما أكسبها صفة الشمولية بل جل المفكرين يطلقون عليها النظرية 

 الشاملة.

تعتمد هذه النظرية في جوهرها على الجانب التجريبي الإحصائي أكثر منه الجانب النظري،  -

 لك فهي توصف بأنها النظرية المفسرة والمعالجة لأوضاع السائدة بطريقة علمية بحتة.وبذ

تتميز هذه النظرية بالمقارنة مع صورها التقليدية ،بأنها الأكثر عمقا وواقعية في تحليلها للعلاقة بين  -

ر في الطلب الكمية والأسعار، حيث تأخذ في الاعتبار أثر التغيير في الدخل القومي الحقيقي، والتغي

 على النقود، على مستويات الأسعار.

كما تعتبر الأكثر واقعية وصلاحية من ناحية تفسيرها للتضخم في البلدان المتخلفة ،مقارنة مع  -

 النظرية الكمية والنظرية الكينزية.

 إنتقادات النظرية النقدية المعاصرة: -3-2

تحليل النقدي المعاصر ما هو إلا امتداد برغم من ان أغلب المفكرين الاقتصاديين، يعتبرون أن ال

 لتحليل التقليدي ،إلا أن هناك فروق أساسية، تتمثل في:

كون أن التحليل الكمي الكلاسيكي يرتكز على فرضية التشغيل التام ،بينما النظرية النقدية المعاصرة  -

 تعتبر أن حجم الإنتاج عنصر متغير.

ض أن كل إرتفاع في عرض النقود يقابله زيادة مباشرة في كما يعتمد التحليل التقليدي على إفترا -

الأسعار )نظرا لكون حجم الدخل الحقيقي ثابت( ،على خلاف النقديين الذين يعتقدون أنه في حالة 

التشغيل الجزئي،  فإن كل زيادة في كمية النقود تؤدي إلى زيادة في حجم الإنتاج والتشغيل ،ويبقى 

تاج من حجمه التام، وترتفع بذلك الأسعار ، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير إلى أن يقترب الإن

 التغيرات في الطلب على النقود.

 دالة الطلب على النقود التي صاغها "فريدمان" تتخللها مجموعة من صعوبات من أبرزها:  -

 .استعمال العديد من المتغيرات، وهذا ما يتطلب دراسة مكثفة ودقيقة 

 هذه المتغيرات خاصة عائد رأس المال البشري والتفضيلات. صعوبة حساب وتقدير 

 .كما يصعب تطبيقها في الواقع العملي 

إن تحليل "فريدمان" لظاهرة التضخم كان مبني بالأساس ،على العلاقة التي تربط كمية النقود بالدخل 

 -ثمة عوامل هيكلية القومي الحقيقي، وما يطرأ على الطلب على  النقود من تغيرات، إلا أنه في الواقع
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، تلعب دورا مهم في إنشاء التضخم ، ومن أهمها النمو  السكاني،  –نجدها خاصة في البلدان النامية 

 جمود الجهاز المالي للحكومة.

كل بلد مر بتضخم مرتفع ومستمر  نظرية فريدمان كانت مبنية على حقائق مستمدة من الواقع، مثل

يقول في نقده لمنهج  M.Blaug ،إلا أن الاقتصاديض النقديأيضا بمعدل مرتفع لمعدل نمو العر

 .1 "أن تكون النظرية أسبق من قياس الواقع، ولا يكون قياس الواقع هو الذي قبل النظرية "فريدمان،

 

                                                           

 1 - M. Blaug, La méthodologie Economique, Economica, 2°éd, Paris, 1994., p199 
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 ه:المبحث الثالث: انعكاسات التضخم على الاقتصاد والسياسة المتبعة في محاربت

  :المطلب الأول: انعكاسات التضخم على الاقتصاد

التضخم يرتب أوضاعا وظواهر معينة لها من آثار الاقتصادية والاجتماعية ما ينعكس على الاقتصاد 

 ي الاقتصاد.القومي ككل، هو دائما يؤدي إلى خلق موازنات جديدة ف

بصفة عامة : يعبر عن عدم الاستقرار وعدم الثقة والطمأنينة بين الأفراد، كما يؤِدي إلى تحطيم  

القواعد الاقتصادية التي تتخذ كمرشد للاقتصاديين، بل يؤثر حتى على الجوانب السياسية إذ أنه 

 يضعف الحكومات بعض الأحيان.

 الآثار الاجتماعية للتضخم: -1

النقد مقياسا غير عادل للمدفوعات المؤجلة، ومخزنا للقيمة غير موثوق فيه، على حد  لالتضخم يجع

تعبير شابرا، وهذا ما يمكّن بعض الناس من ظلم الآخرين، ولو عن غير قصد، وذلك من خلال 

 .1التآكل الخفي للقوة الشرائية للأصول النقدية 

إعادة توزيع الدخول النقدية بين الأفراد، يتمثل الأثر الاجتماعي الضار للتضخم من خلال عملية 

 كذلك إعادة ترتيب نسب الثروة بين الأفراد المتواجدين داخل الاقتصاد القومي ككل.

 إعادة توزيع المداخيل: -1-1

وهي الأقلية ،على حساب  )أصحاب الدخول المحدودة(التضخم يؤدي إلى زيادة مداخيل بعض الفئات

وهي الأغلبية، لهذا يقال "أن التضخم غير عادل وله آثار  المشاريع()أصحاب مداخيل الفئة الباقية

هامة على توزيع الدخل، أي على الأوضاع النسبية لمجموعات أو الطبقات الاجتماعية المختلفة "، 

فمن الملاحظ أنه في  فترات التضخم يتزايد الدخل النقدي القومي باستمرار، وبمعدل يفوق معدل 

ي، كما أن الانخفاض في نسبة نمو الانتاج تتزايد كلما اقترب الاقتصاد القومي من زيادة الدخل الحقيق

 التشغيل التام.

 يمكن ان نميز الحالات التالية:

 ارتفاع الدخل القومي النقدي بمعدل أقل من معدل ارتفاع الأسعار وبالتالي انخفاض الدخل الحقيقي. -

ل ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة الدخل الحقيقي، ارتفاع الدخل النقدي القومي بمعدل أكبر من معد -

 ولكن بمعدل يتماشى مع زيادة الدخل النقدي والأسعار.

 ثبات الدخل النقدي القومي وزيادة الأسعار، يؤدي إلى تناقص الدخل الحقيقي. -

 .1ارتفاع الدخل النقدي بمعدل يتساوى مع معدل ارتفاع الأسعار، وبالتالي ثبات الدخل الحقيقي -

                                                           
 شابرا )محمد عمر(، نحو نظام نقدي عادل، ترجمة: سيد محمد سكر، دار البشير للنشر ولتوزيع، عمان،  -  1

 52، ص   1990 ،2ط            
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ل حالة من هذه الحالات، تعبر عن التضخم وآثاره على فئة من الفئات المجتمع وتتمثل هذه الآثار ك

 في ما يلي:

 آثار التضخم على أصحاب الدخول الثابتة: -1-1-1

إعانات الاجتماعية، لذلك ثابتة مثل الريع و تشمل هذه الفئة الأفراد الذين يتحصلون على دخول

والتي تعبر عن  –ر بتغير قيمة النقود، في الحين أن دخولهم الحقيقية دخولهم تعتبر دخول ثابتة لا تتغي

 2 تتناقص نتيجة انخفاض قيمة النقود أو ارتفاع الأسعار.  -الشرائيةقدرتهم 

 آثار التضخم على أصحاب المرتبات والأجور:-1-1-2

جور نتيجة التدخل العمال، فبرغم من أن كل زيادة في الأسعار تقابلها زيادة في الأتمثل هذه الفئة 

نقابات العمالية، إلا أنه في معظم الأحيان ترتفع الأجور بمعدل أقل من معدل الالمفروض من قبل 

 ارتفاع الأسعار، وبالتالي تنخفض القيمة الحقيقية لهذه المداخيل كأثر ناتج عن التضخم.

 آثار التضخم على أصحاب المشاريع:-1-1-3

حيث يؤدي ارتفاع الأسعار في فترات التضخم إلى زيادة حجم الإنتاج  هم الفئة المستفيدة من التضخم،

،من طرف المستثمرين وأصحاب المشاريع، وبالتالي ارتفاع الإيرادات الإجمالية بمقارنة مع النفقات 

الإجمالية، كون هذه الأخيرة لا تزيد مباشرة بزيادة الأسعار، ومن ثم تزيد الأرباح التي يحققها 

 .3مشاريعأصحاب هذه ال

 :إعادة توزيع الثروة-1-2

يرتبط التغير في ملكية الثروة ارتباطا وثيقا بالمداخيل الحقيقية، فإذا ما انخفضت المداخيل الحقيقية 

لسد  لملاك الثروة، فإنهم بلجأون إلى التنازل عن بعض أملاكهم، التي تتميز بزيادة القيمة الحقيقية لهم

ناتج عن التضخم، وبالتالي فإعادة تقسيم الثروة في المجتمع هو ناتج النقص المتواجد في الاستهلاك ال

 ..4عن التضخم

أصحاب الأراضي والعقارات، إذا ما لاحظوا أن هناك زيادة في القيمة النقدية لأصولهم تفوق الزيادة 

م في مستويات الأسعار، سارعوا إلى بيعها لتحقيق مزيد من الأرباح، أما المقرضين فتتعرض أمواله

المتواجدة لدى الغير )القروض( إلى انخفاض قيمتها نتيجة التضخم، أي أنهم يستردون قوة شرائية 

                                                                                                                                                                                
  .189،ص1989مروان عطوان ،مقاييس اقتصادية"النظرية النقدية"،دار البعث للطباعة والنشر ،نشرابيليوس،قسنطينة، - 1
 .171، ص  2000، طو البنوك، عمان، أردن لحلبي، النقودأ. رشاد العصار، د.رياض ا - 2
(،عمان ،دار وائل 1اسماعيل عبد الرحمان ،حربي محمد موسى عريقات ،مفاهيم اساسية في علم الاقتصاد ،ط) - 3

 155،ص1999للنشر،
لأردن، ، ط: ا-د. مصطفى سلمان، ا.عمادالصعيدي، أ. حسام داود، أ. حاضر عقلة، مبادئ الاقتصاد الكلي، عمان -4

 .240-235ص ص، 2000
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تمثل كمية من السلع والخدمات تقل ،عن كمية السلع والخدمات التي تمثلها القروض عند منحها، 

 وعلى العكس فالمقترضين هم مستفيدون من آثار هذه الظاهرة.

 م:الآثار الاقتصادية لتضخ -2

هذه الآثار تتعدد وتختلف تبعا لنوعية التضخم، وإن كانت جميعها تؤدي إلى إحداث تغيرات في 

 الهيكل الاقتصادي ككل.

 آثار التضخم على جهاز الأسعار: - 2-1

يمكن لتضخم أن ينشأ من جراء اختلال الأسعار النسبية، حيث يترتب عن ذلك ارتفاع في الأسعار 

تائج التضخم يحدث العكس ،فما كان سببا يصبح  نتيجة، وما كان أثرا المطلقة، لكن عند دراسة ن

يصبح سببا، حيث أن الأسعار المطلقة تؤثر على الأسعار النسبية في حالة التضخم، هذا ما يؤدي إلى 

ارتفاع الأسعار بشدة ومن ثم تدهور جهاز الأسعار في عملية تخصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية، 

سعار بعض السلع بنسب اكبر من نسب ارتفاع الأسعار الأخرى، يؤدي إلى زيادة ذلك أن زيادة أ

هامش الأرباح، وتوافر التمويل الذاتي للقطاعات الإنتاجية، التي تميزت سلعها بالارتفاع الأعلى، 

وبالتالي يتدهور جهاز الأسعار على جهاز الدخل، ومن ثم يفقد دوره كمنظم ومصحح لعرض عناصر 

 بالتالي يختل التوازن لصالح رأسمال )الأرباح والفوائد( على حساب قيمة العمل )الأجر(.الإنتاج، و

 آثار التضخم على هيكل الإنتاج وهيكل التسويق والتوزيع: -2-2

 آثار التضخم على الهيكل الإنتاجي: -2-2-1

ية يترتب عن التضخم ارتفاع في الأجور والأرباح والأسعار، خاصة في القطاعات الإنتاج

المخصصة للاستهلاك ،حيث تنجذب رؤوس الأموال والعمالة إلى هذه القطاعات على حساب 

قطاعات الإنتاج والاستثمار الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي حدوث اختلال في بعض 

 قطاعات الإنتاج، حيث أنها تعاني من عجز في العمالة وفي حاجة إلى رؤوس الأموال لتوسيع طاقاتها

الإنتاجية، وزيادة البحث التكنولوجي، كما تتحمل عبئ ارتفاع الأجور داخل القطاع لسد النقص في 

نفقات المعيشة التي يتخبط فيها عمالها، في الحين أن القطاعات ذات الطابع الاستهلاكي تعاني من 

ت الصناعية الطاقة الزائدة، وفي حاجة إلى أن تعمل بمعدلات تشغيل مرتفعة، ولما كانت القطاعا

تتميز بالتشابك والترابط والتكامل فيما بينها، فهذا ما يؤدي إلى اختلال جهاز الإنتاجي، ليترتب عنه 

نتائج تنعكس في مجملها على جميع القطاعات الاقتصادية، وبالتالي يصبح الاقتصاد يعاني من 

 معدلات نمو بطيئة.

 آثار التضخم على هيكل التسويق والتوزيع: -2-2-2
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تضخم يرتب انعكاسات إيجابية على هيكل التوزيع والتسويق على عكس هيكل الإنتاج، حيث يزدهر ال

هذا القطاع في فترات التضخم، وتنتعش بذلك الدورات التجارية والمضاربة وتتوسع وتزداد قنوات 

تجاري التسويق، وترتفع معدلات أسعار التجزئة بالمقارنة بمعدلات أسعار الجملة، ويتفوق الربح ال

على الربح الصناعي، الأمر الذي يؤدي إلى دخول وسطاء جدد، ومن ثم زيادة نفقات التسويق التي 

 تؤدي إلى زيادة الأسعار. 

إذن التضخم يولد قطاع تجاري انتهازي ومكلف، لا يحقق قيمة مضافة حقيقية لحجم السلع ، لكنه 

 مة.يضخم أسعار السلع، وهو بصفة عامة ذو كفاءة اقتصادية عا

 آثار التضخم على جهاز النقدي الداخلي:-2-3

لقيمة، ومقياس يعبر التضخم عن فشل النقود في تأدية وظائفها الأساسية، كوسيط للمبادلة ومخزن ل

، ففي حالة تضخم تنخفض قيمة النقود ويترتب عنها انخفاض في قيمة المدخرات، فيتخلى الأفراد لها

ع وخدمات، من شأنها التقليل من انخفاض ثروة الأفراد عن مدخراتهم في سبيل الحصول على سل

المختزنة، لذلك يعيد الأفراد توزيع ثرواتهم لصالح الأصول الحقيقية،مما يضاعف هذا الأثر زيادة 

الإصدار النقدي، وبالتالي زيادة حجم السيولة النقدية التي لها دور مهم في تخفيض سعر الفائدة، إلى 

عت أسعار الفائدة، فانها لا تستطيع أن تعوض التناقص في قيمة النقود، وإذا ما الحد الذي فيه إذا ارتف

بهدف زيادة المدخرات، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع أرادت السلطات النقدية زيادة سعر الفائدة ، 

تكلفة الاقتراض، ومن ثم تتحول النقود في النهاية أمام عجز الادخار والاستثمار إلى سلع أو خدمات، 

 و أنها تتحول إلى ذهب، أو مضاربة عقارية في شكل اكتناز.أ

من جهة أخرى، التضخم يرتب ويخلف أثارا و نتائج سلبية كذلك على مستوى السوق المالي، حيث 

يتجه الأفراد في هذه الفترات إلى المضاربة ،في أسهم وسندات المؤسسة التي تحقق أرباحا متزايدة 

 تنتج صناعات أساسية ،ولا تحقق أرباحا مرتفعة.،على حساب تلك المؤسسات التي 

التضخم لا يلقي بآثاره على النقود ليفقدها وظيفتها كمخزن للقيمة فقط، وإنما يمتد كذلك إلى وظائفها  

الأخرى، خاصة وظيفتها الأساسية كوسيط للمبادلة، ففي مراحل ارتفاع الأسعار، وإذا ما كانت 

كميات كبيرة من النقود ،لمواجهة المدفوعات الجارية والمترتبة الحكومة والمشروعات في حاجة إلى 

عن زيادة الأسعار، تلجأ إلى البنك المركزي لزيادة الإصدار النقدي ،وتوسيع حجم الائتمان، دون أن 

يقابل هذه الزيادة مداخيل حقيقة متمثلة في شكل نمو الناتج الوطني، و بالتالي سوف ترتفع الأسعار 

قد تفتقد فيه النقود وظيفتها كأداة لدفع أو وسيلة للمبادلة، هكذا يقبل الأفراد على شراء  إلى الحد الذي

السلع والخدمات كبدائل للنقود، التي انخفضت قيمتها وتدهورت، في هذه الظروف يفقد البنك 

المركزي دوره كمراقب ومنظم للائتمان، ويصبح خاضعا لمتطلبات الحكومة وما تحتاجه من 

 نقدية جديدة.إصدارات 
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 أثار التضخم على القطاع الخارجي: -2-4

يمارس التضخم انعكاساته على القطاع الخارجي، عن طريق ميزان المدفوعات، حيث أنه في مراحل 

التضخم تتواجد قوة شرائية فائضة، قد ينصرف جزء منها إلى زيادة الوردات إذا لم تضع الدولة 

ي إلى زيادة  الطلب الفعال داخل الدولة، وبالتالي زيادة حواجز جمركية ،كما ينصرف الجزء الباق

الاستهلاك المحلي من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية بالمقارنة مع 

 1أسعار السلع الأجنبية في الأسواق العالمية، وبذلك تتدهور كمية الصادرات.

وهروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج من فزيادة الواردات على حساب الصادرات من جهة ،

جهة أخرى، يؤدي إلى إختلال ميزان المدفوعات ،الذي يؤثر بدوره على الصرف الأجنبي، ويجعل 

الاقتراض الأجنبي أكثر صعوبة، وحتى تعيد الدولة التوازن والاستقرار للاقتصاد )التخلص من عجز 

 2تها الوطنية في سوق الصرف.في ميزان المدفوعات( ،يكفيها تخفيض قيمة عمل

كما أن هذا العجز، قد يؤدي إلى ضغوطات تضخمية أخرى، حيث إذا أقامت الدولة تنظيمات وقيود 

على الاستيراد، فسوف تمنع بذلك تسرب قوة الشرائية إلى العالم الخارجي، ومن ثم تتجه الأسعار 

 نحو الصعود المستمر.

لوطني، فإنها كذلك ظاهرة تصيب العالم الخارجي ،حيث إذا كان التضخم ظاهرة تصيب الاقتصاد ا

تنتشر وتنتقل عبر قنوات التجارة الخارجية ،وحركات رؤوس الأموال، أو عبر المشروعات الدولية 

 إلى اقتصاديات العالم.

فتنتقل في البداية من خلال ضغوطات الطلب الداخلية على الواردات لدول التي تعاني من التضخم، 

صادرات إضافية من الدول الأخرى، فتتعرض هذه الأخيرة من جهة، إلى نقص في حب وبالتالي س

معروضها الداخلي من السلع والخدمات، ومن جهة أخرى تتحصل على فائض في ميزان مدفوعاتها، 

 الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب الداخلي على العرض الداخلي ، وهكذا ترتفع الأسعار الداخلية.

في هذه الحالة تعتبر كنتيجة لزيادة معدل الصادرات بالنسبة لناتج المحلي، أي أنه كلما  زيادة أسعار

 كان هذا المعدل مرتفعا، كلما كانت شدة التضخم حادة والعكس صحيح.

كما أن التضخم ينتقل ثانيا)التضخم المستورد( من خلال أسعار السلع المستوردة ، من الدول التي  

ول المستوردة لسلع حتى وان كان ميزان مدفوعاتها يحقق فائضا)مثل الدول تعاني من التضخم، فالد

العربية النفطية(، فإنه يمكن أن تتعرض لتضخم، وذلك نتيجة زيادة السلع المستوردة المرتفعة 

 الأسعار، التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع الأسعار المحلية.

                                                           
 321،ص2002محمد عزة غزلان ،اقتصاديات النقود والمصارف ،دار النهضة العربية، بيروت،  - 1
 93،ص1990محمد محمود شهاب ،الاقتصاد النقدي ، الدار الجامعية ،الإسكندرية،  -2
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لناتج المحلي كبير ، كلما كانت شدة وحدة هكذا كلما كان معدل زيادة الواردات بالمقارنة مع ا 

 التضخم قوية والعكس صحيح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السياسات النقدية والمالية لمواجهة التضخم المطلب الثاني:

، حول الكيفية التي نستطيع بواسطتها التحكم في التضخم، حيث الاقتصاديةتتعدد الدراسات والأبحاث 

مجتمع سواء كانت سياسية، اقتصادية أو اجتماعية، هذا ما يدعوا أنه يلحق أضرار جسمية بال

ثم دراسة مصادر التضخم، لوضع  ، السلطات إلى التدخل لوضع حد لهذه الأضرار على الأقل

هذه الظاهرة، وتعتبر السياسة النقدية والسياسة المالية، كأهم السياسات معالجة السياسة المناسبة ل

ث، لإعادة التوازن مابين الطلب الكلي والعرض الكلي عند مستوى المستخدمة في الوقت الحدي

 الاستخدام التام. 
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ترتكز السياسة المباشرة في محاربتها لتضخم، على مبدأ زيادة المدخرات المتعلقة بالأفراد على 

حساب إستهلاكاتهم، وذلك بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات، سواء كانت اختيارية أو إجبارية، 

ث تبقى الإجراءات الاختيارية غير فعالة، أمام تزايد إدراك الأفراد في أن قيمة النقود قد انخفضت حي

 ويجب التخلص منها، بشراء سلع وخدمات تلبي الحاجات اليومية.

حتى تكون هذه السياسة فعالة، يجب على دولة أن تلجأ إلى تحديد الاستهلاك ومراقبة الأسعار، كما 

تثبت للأفراد مقدراتها على التحكم في إرتفاع الأسعار،و مواجهة التضخم، بذلك  يطلب منها أيضا أن

سوف يقبل الأفراد على زيادة المدخرات، والاكتتاب في سندات الحكومة، رغم ذلك إلا أن  أسلوب 

الادخار الإجباري، يبقى محدود جدا في معالجة التضخم، والاعتماد على الادخار الإجباري يصبح 

،  عن طريق اقتطاع جزء من مدا خيل الأفراد، المتمثلة في الأجور، و مرتبات العمال أمر محتم

 ،للاحتفاظ بها على شكل مدخرات في حساب يعود لصالحهم.

يعتبر "كينز" أول من اقترح الأخذ بهذا المشروع،المسمى بمشروع الدفع المؤجل، حيث يحتفظ بهذا  

 ى، اين يتلاشى فيها مفعول التضخم.الادخار المقتطع من الدخل إلى فترات أخر

بالإضافة إلى الأساليب السابقة، توجد أداة أخرى لكبح التضخم، تتمثل في  تقنين توزيع السلع  

الضرورية، بكميات قليلة للحد من الإنفاق الاستهلاكي، حتى هذا الأسلوب أصبح غير  فعال، أمام 

. 1946عام  لايات المتحدة الأمريكيةلوردود ومعارضات أفراد الشعب، هذا ما حدث فعلا في ا

   1الحديثة، أصبحت تعتمد في مواجهتها للتضخم على فعليات السياسات النقدية والمالية فالحكومات

 

 

  

 السياسات النقدية في معالجة التضخم:  -1

 يقصد بالسياسة النقدية مجموع الإجراءات والتدابير، المتعلقة بتنظيم عمليات الإصدار النقدي،

 والرقابة على الائتمان، بما يتفق و يحقق مجموع أهداف السياسية الاقتصادية . 

لتحقيق هذه الأهداف تستعمل السلطة النقدية مجموعة من الأدوات، منها ما هو كمي ومنها ما هو 

 نوعي.

  الأدوات الكمية: -1-1

 مي.، و معدل الاحتياطي الإلزاOpen Marketمعدل إعادة الخصم، ات تشمل سياس

 معدل إعادة الخصم:
                                                           

ي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المظرية الاقتصادية:التحليل الاقتصاد الكلد.ضياء مجيد الموساوي،  - 1
   173، ص  المركزية ،بن عكنون ،الجزائر
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يعتبر من أقدم الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي في تأثيره على السيولة والائتمان،  وهو السعر 

الذي يفرضه البنك المركزي على القروض الممنوحة للبنوك التجارية، لقاء إعادة خصمها للأوراق 

بزيادة معدل إعادة الخصم للتقليل من الزيادة في التجارية لديه، في حالة التضخم يقوم البنك المركزي 

الكتلة النقدية عن طريق إنتاج النقود البنكية ، لدى البنوك التجارية ،مما  يزيد من  تكلفة القروض 

تمنحها للأفراد أو المستثمرين، بالتالي سوف يوجهون كمية معتبرة من النقود إلى سوق الأسهم  التي

  نقود من فخ السيولة، ويتقلص حجم الكتلة النقدية وينكمش.والسندات ، لتتخلص بذلك ال

من  %30بلغت قروض المصارف التجارية من البنك المركزي في الولايات المتحدة نحو 

احتياطاتها. أما اليوم فإن قروض المصارف من البنك المركزي أصبحت لا تمثل سوى نسبة ضئيلة 

 .1من جملة الاحتياطات  %3-2تتراوح بين 

قف فعالية هذه السياسة على مرونة الطلب على الائتمان، فكلما  كانت قوية كلما كانت فعالية هذا تتو

 المعدل كبيرة، والعكس صحيح.

سيولة أو الإئتمان، وتزيد لل –غير البنك المركزي  –عدم توافر مصادر أخرى  تهكما يشترط لفعالي

  ق الضيقة وغير منظمة.اسوامنها في  أكثر ،نسبة نجاح هذه السياسة في أسواق الخصم الواسعة

 :" Open Market " سياسة:

تعني دخول البنك المركزي إلى السوق النقدية كبائع أو و ، وفعالية تعتبر هذه السياسة الأكثر استخداما

في فترات التضخم يظهر البنك المركزي بالتالي زيادة أو تقليص الكتلة النقدية.،شاري للأوراق المالية

لأوراق المالية، بالتالي تتقلص الكتلة النقدية كنتيجة لشراء الأوراق المالية من طرف البنوك كبائع ل

 .التجارية، حيث ينخفض حجم السيولة لديها مما يضعف مقدرتها في منح القروض

إن فعالية هذه سياسة  يتوقف على، مدى تطور سوق السندات الحكومية وأذونات الخزانة، حجم 

 سوق المالية ومدى تنظيم وتطور الجهاز المصرفي. المعاملات في ال

أن أسلوب تمويل العجز، الذي تمارسه  أكدت الدراسات الميدانيةرغم فعالية هذه السياسة إلا أن 

الحكومات من خلال الخزينة، من طرف الجهاز المصرفي، لن يسمح أبدا بتحقيق الاستقرار 

إلى زيادة معدلات التضخم. فالتمويل التضخمي، أو الاقتصادي، ولن يؤدي إلى النمو بقدر ما يؤدي 

 1تعبير فريدمان  حسب ،)la politique de l’argent facile(سياسة النقد السهل

 .ضريبة تتحملها الفئات الفقيرة ويستفيد منها أصحاب الأموال الا، ما هو 

 "Taux de Réserve Obligatoire" سياسة معدل الاحتياط النقدي الإلزامي :

                                                           
دار المريخ،  ترجمة عبد الله منصور ،عبد الرحمان عبد الفتاح ،وجهة نظر النقديين ،باري سيجل ، النقود والبنوك والاقتصاد ،   -1

 255صالسعودية ، ، 1988الرياض،
 1- M. Friedman, Inflation et systèmes monétaires, op. cit., p198 
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ستطيع البنك المركزي رفع نسبة الاحتياط النقدي الإلزامي ومفروض على البنوك التجارية، كسياسة ي

 لمعالجة التضخم، حيث يؤثر بذلك على حجم سيولة هذه البنوك، ومن ثم تقليص حجم الائتمان.

الجة هذه السياسة تتميز بسهولة تطبيقها من جهة الإدارة، كما توصف بأنها الأكثر فعالية في مع 

 التضخم، باعتبارها قيد كمي مباشر في منع البنوك من توسيع قروضهم.

رجع إلى آدم سميث، الذي برر ضرورة مراقبة يجديد، بل بالليس هذه السياسة  مفهومأن  شيرنو

 macroprudentiel( 2( البنوك من خلال الاحتياط للمخاطر من وجهة نظر كلية

 الأدوات الكيفية )النوعية(:  -1-2

تخدم هذه السياسة في تنظيم الطلب على الائتمان، من خلال تدخل البنك المركزي في تبيان شروط تس

وكيفية استخدام الائتمان، والكيفية التي يجب إتباعها من طرف البنوك التجارية في منحها للقروض، 

 وتتمثل هذه الأدوات في: 

دة على القروض الاستهلاكية، للحد من حيث يرفع البنك المركزي من سعر الفائ سياسة سعر الفائدة:

 كما ان زيادة معدل الفائدة حجم الاستهلاك، وبالتالي تخفيض الطلب الكلي.

تعتمد هذه السياسة على رفع الحصة الأولى لدفع والتقليص من المدة المتبقية،  سياسة البيع بالتقسيط:

 وكذلك رفع سعر الفائدة.

تعاليم ، وتوجيهات ،وإجراءات للبنوك التجارية والمتعلقة يعطي البنك المركزي  الإغراء الأدبي:

حول كيفية التصرف في احتياطاتها و ودائعها، من أجل الالتزام بها، حيث أنها تلتزم برفع أسعار 

الفائدة على القروض الممنوحة في فترات التضخم ، لغرض تخفيض مستويات الأسعار والطلب الكلي 

 .1إلى المستوى اللازم والمعقول

يخول للبنك المركزي، إعطاء إجازات وامتيازات، كنتيجة لتطبيق  سياسة الإجازات والعقوبات:

تعاليمه الموجهة للبنوك، كما يحق له فرض عقوبات على البنوك ، كنتيجة لمخالفة أوامره قد تصل 

 إلى حد الإقصاء.

 تواجه السياسة النقدية عدة صعوبات يمكن إيجازها فيما يلي:

الحكومة بتقليص حجم الكتلة النقدية قبل بلوغ المستوى التام لتوظيف، فسوف يؤدي ذلك إذا قامت  -

إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتخفيض الاستثمارات، ومن ثم انخفاض في مستوى الدخل، حيث يترتب 

 عن انخفاض الانتاج ارتفاع في الأسعار.

                                                           

 2 -D. Bruneel , La monnaie, la Revue Banque éditeur, Paris, 1992 , p321 
 .93،ص1993ضياء المجيد الموساوي ،الإصلاح النقدي ، دار الفكر، الجزائر، - 1
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لفائدة، سوف يتعرض أصحاب هذه إذا انخفضت أسعار الأوراق المالية ، نتيجة ارتفاع أسعار ا -

الأوراق إلى خسارة، مما يثير سخطهم على السياسة النقدية، كما أن إرتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى 

 ارتفاع قيمة القرض ، مما يطرح مشاكل أمام الحكومة.

 إذا باشرت الحكومة تطبيق سياستها النقدية،  عندما يبلغ الاقتصاد مستوى التشغيل التام،سيطرح -

 أمامها مشكل يتمثل في صعوبة تحديد هذا المستوى.

تتوقف فعالية سياسة النقدية ،على درجة مرونة الطلب الكلي بالنسبة لتغيرات أسعار الفائدة، إلا أنه  -

في الواقع هذه المرونة تكون ضعيفة، وإذا ما حاولت الدولة تطبيقها بطريقة قاسية ، فسوف يتحول 

  1التضخم إلى كساد.

 اسة المالية لمعالجة التضخم:السي -2

تعني السياسة المالية استخدام الميزانية، من الضرائب، والقروض، والنفقات العامة، من أجل تحقيق 

 الأهداف الاقتصادية، وعلى رأسها تحقيق الاستقرار الداخلي للاقتصاد القومي.

لوظيفة الأساسية للسياسة المالية فقبل انتشار الأفكار الكينزية في معالجة الأوضاع الاقتصادية، كانت ا

، تتمثل  في تسخير الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة، وبالتالي القضاء على كل أشكال التضخم 

 والانكماش، كهدف أسمى لسياسة المالية التقليدية.

تلك ، لم يعد للسياسة المالية  2008حتى أزمة الحالية و 1933 -1929لكن في ظل الكساد الكبير 

الوظيفة التقليدية في تغطية الإيرادات لنفقات، وإنما أصبح بمقدورها إحداث عجز أو فائض في 

الميزانية، كما يقول: "أرثر سميتز" في بحثه حول الرقابة على التضخم:" أن السياسة المالية تهدف 

 أساسا إلى التحكم و إلى ضبط الطلب الكلي". 

تلك التي تحدث عجزا في الميزانية في رقابتها للبطالة والكساد،  بالتالي فالسياسة المالية الناجحة،

 وإحداث فائض في الميزانية في محاربتها للتضخم.

في حالة التضخم ، يتعين على السلطات المالية  تقليص الطلب الكلي الفعلي، بصفة مباشرة عن 

لى الاستهلاك، طريق تخفيض نفقاتها، وبصفة غير مباشرة عن طريق رفع معدلات الضرائب ع

لإنقاص الإنفاق الاستهلاكي، ورفعها كذلك على معدلات الأرباح، لتقليص الإنفاق الاستثماري، هذا 

بدوره يؤدي إلى إنقاص الطلب الكلي الفعلي إلى المستوى اللازم،  لتحقيق العمالة الكاملة والقضاء 

 على التضخم.

إحداث فائض في الميزانية يتناسب مع الفجوة فالسياسة المالية في محاربتها للتضخم،  تعتمد على 

 التضخمية، وأثر السياسات الأخرى المتبعة لنفس الغرض.

                                                           
الجامعية، الجزائر  بلعزوز بن علي ، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية ،ديوان المطبوعاتد.  - 1

      133ص:  ،   2004،ط:
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 تستند السياسة المالية في ضبطها للتضخم على مجموعة من الأدوات وهي كالآتي:

 الرقابة الضريبية:  -2-1

في السياسة الاقتصادية  تشكل فعالية النظام الضريبي إحدى الاهتمامات الرئيسية لدى صانعي القرار

عموما، والسياسة المالية بصفة خاصة، حيث أنه بقدر ما يكون النظام الضريبي فعالا، بقدر ما تكون 

  1انعكاساته إيجابية على الاقتصاد القومي.

تعتبر الرقابة الضريبية كأداة بيد الدولة تستخدمها للتأثير على حركية التضخم، و الانكماش، فهي 

ة في تحصيل الإيرادات من جهة، ومن تحقيق الرقابة على مستويات الإنفاق الوطني من وسيلة فعال

 جهة أخرى.

في فترات التضخم، أين يزداد الطلب الكلي زيادة تفوق قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات  

ق زيادة على مستوى التشغيل الكامل، وبالتالي تتجه السياسة المالية إلى تقييد الطلب، عن طري

معدلات الضرائب على المداخيل النقدية للأفراد، لينخفض الإنفاق الاستهلاكي من جهة، وزيادة 

معدلات الضرائب على أرباح المستثمرين من جهة أخرى، حيث ينخفض الإنفاق الاستثماري، مما 

يد من ينتج عنه انخفاض في الطلب الكلي، من ناحية أخرى، تتحصل الدولة على حصيلة ضريبية تز

 إيرادات ميزانياتها.

هكذا الضريبة تعتبر كأداة لإعادة توزيع المداخيل، وتنظيم الادخار في المجتمع، و بالتالي وسيلة  

 فعالة لمعالجة أثار التضخم.

 تتعرض السياسة المالية لمجموعة من الصعوبات يمكن سردها كما يلي: 

،حيث أن  ارتفاع الدخول النقدية نتيجة ارتفاع ارتباط الرقابة الضريبية بمتغيرات متحركة )الأجور( -

الأجور يقلل من فعالية سياسة الرقابة الضريبية، وتصبح هذه الأخيرة تعتمد إلى حد كبير، على 

 المواقف النهائية لرؤساء النقابات العمالية والمهنية.

دام الناتج من  ارتفاع تكلفة الضريبة قد يضاعف من حوافز الانتاج الاستهلاكي والاستثماري، ما -

 الأرباح سوف يفقدونه في شكل ضرائب مقتطعة.

 طبيعة التركيب الاداري للإقتصاديات النامية: -

كإقتصاديات زراعية تفتقد لأساليب الإدارة الضريبية في الرقابة، وعدم مسك دفاتر حسابية خاضعة 

  2لضريبة ، وعدم الوعي الضريبي، أو المسئولية الضريبة.

 ى الدين العام )القروض(:الرقابة عل -2-2

                                                           
 .03،ص: 2003د. ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق، مطبعة دار هومة، - 1
 .388، ص  1992حسين مصطفى حسين، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط:  - 2
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تقوم السياسة المالية في رقابتها على الدين العام ،على  تحويل الموارد المالية أو القوة الشرائية الزائدة 

من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وبالقدر الكافي لتثبيت الاستقرار للطلب الكلي الفعال عند 

حكومية إلى عقد قروض وطرح أسهم وسندات مستوى التوظيف الكامل، حيث تلجأ السلطات ال

 للاكتتاب من قبل الجمهور.

تلجأ الحكومة في عملها، إلى تجميد وتعطيل جزء من الإنفاق، وهدفها في ذلك هو تقليص الطلب 

الفعلي الكلي لإعادة توازن واستقرار الاقتصاد، حتى وإن دفعت الحكومة مقابل هذه القروض فوائد 

 ريبية كفيلة بامتصاص هذه الفوائد من المقترضين.مرتفعة، فالسياسة الض

 الرقابة على الإنفاق العام:-2-3

 تعتبر الرقابة على الانفاق العام، كأحد أهم أساليب السياسة المالية في مواجهتها للتضخم.

في هذا المجال ، تلجأ الدولة إلى خلق فائض في الميزانية من خلال تقليصها للانفاق الحكومي 

، وبذلك فيجب التفريق بين أثر التقليل 1سواء تعلق الأمر بالانفاق الاستهلاكي أو الاستثماري المباشر،

من الانفاق الاستهلاكي بمعدل أكبر بالمقارنة مع معدل الانفاق الاستثماري ،وبين أثر التقليل من 

 الانفاق الاستهلاكي بمعدل أقل من الانفاق الاستثماري.

نفاق الحكومي إلى حد كبير بنوع التضخم، حيث أنه من الصعب على يتوقف نجاح سياسة تقييد الا

 تلك السياسة كبح جماح التضخم في البلدان النامية، لكونه تضخم مزمن.

السياسة المالية ورغم الانتقادات التي تعرضت لها، إلا أنها تمثل أداة فعالة بيد الدولة تساعدها كثيرا 

بصفة خاصة، والظواهر الاقتصادية بصفة عامة، وتزداد في مواجهة انعكاسات ظاهرة  التضخم 

فعاليتها كلما استخدمت مع سياسات أخرى، وخاصة السياسة النقدية فهما متلازمتان ومكملاتان 

 لبعضهما البعض.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
صحيح في البلاد النامية بين النظرية والتطبيق ، مذكرة ماجستيير في العلوم بركان زهية ، التضخم وبرامج الت - 1

  .132،ص:1999الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية ، الجزائر،
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 صة:خلا

 انطلاقا من الإطار النظري للتضخم، نتوصل إلى النتائج التالية :  

 ريف واحد يلقى القبول لدى جميع المفكرين الاقتصاديين، وإنما تتعدد فيه المفاهيم ليس للتضخم تع

 والتعاريف بحسب المدارس والجهات المفسرة له.

فأنصار النظرية الكمية للنقود، يرون أن التضخم ماهو إلا زيادة في عرض النقود ،على اعتبار أن 

 ،تتبعها زيادة في الأسعار. الناتج المحلي ثابت ،فكل زيادة في الكتلة النقدية

أما الكينزيون فيفسرون التضخم انطلاقا من الاختلال المتواجد مابين الطلب الكلي والعرض الكلي 

 ،حيث  نميز حالتين لتواجده ،مرحلة التشغيل التام ومرحلة التشغيل الجزئي .

 بينما فريدمان، التضخم وفي كل الأحوال ظاهرة نقدية .

 مكن صياغة تعريف للتضخم كمايلي :من خلال الدراسة، ي

التضخم يعبر عن حركة الصعودية للأسعار،تتصف بالاستمرار الذاتي ،ناتجة عن عدم مقدرة 

 العرض في تلبية فائض الطلب . 



 الإطار النظري لظاهرة التضخم  :الأولالفصل 
 ______________________________________________________________________                            

73  

  نميز عدة أصناف للتضخم ووفق معايير متعددة :تضخم مكبوت ،تضخم صريح ،تضخم

 أسمالي،تضخم هيكلي...الخبطئ،تضخم جامح ،تضخم مستورد ،تضخم سلعي وتضخم ر

  :هناك ثلاث أسباب رئيسية لتواجد التضخم 

 التضخم بالطلب  -

 التضخم بالنفقة -

 التضخم الهيكلي. -

 :يؤدي  التضخم إلى 

 فقدان النقود لوظيفتها كمقياس للقيمة ومخزن لها . -

 .إعادة توزيع الدخل و الثروة القومية بين طبقات المجتمع-

 لدولة .للخارجي اختلالات على المستوى ا -

 :في إطار محاربة التضخم تتبنى السلطات 

 الكمية و النوعية السياسة النقدية من خلال ترشيد الأدوات -

 ،  على الضريبة على خلال الرقابة السياسة المالية :من -

 .الإنفاق العام و الدين العام

 وتكمن فعالية السياستين في عملية المزج والتكامل بينهما . 
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أين تم تبني  ،1989-1962مرت الجزائر في حياتها الاقتصادية بمرحلتين :مرحلة الاقتصاد المخطط

هذه المشاريع بمبالغ مالية ضخمة،كما تميزت هذه نمية من خلال المخططات  ،و تمويل إستراتيجية الت

 خم المكبوت .المرحلة بسياسة الأسعار وتجميد الأجور ،وبالتالي نستطيع أن نطلق عليها مرحلة التض

تحرير الأسعار والتجارة الخارجية والتخلي عن  فيها ، تم 2007-1990ومرحلة اقتصاد السوق 

إلى  1994حيث وصل في سنة  ،مكشوف وظاهر فيها قاعدة الصرف الثابت ،وبالتالي التضخم أصبح

 بمرحلة التضخم المكشوف)الصريح(. فترةيمكن أن نطلق على هذه ال ،هكذا 31%

 الدراسة نميز بين ثلاث مراحل للتضخم:في مجال 

 .1969-1962مرحلة:

 .1989-1970مرحلة:

 .2007-1990مرحلة:

 )مؤشراته،أسبابه(: 1969-1962التضخم خلال الفترة الأول:المبحث 

للحالة الاقتصادية السائدة  يتشخيص ظاهرة التضخم في هذه الفترة ،يتطلب القيام بعرض إطار تعريف

تم  يمجموعة من المعايير التعلى  اعتمادا، الظاهرة ههذك محاولة الكشف عن آنذاك ،،ليتم بعد ذل

 تراكم هذه الظاهرة .  لتحليل الأسباب الدافعة نتطرق إلى بعد ذلك  تطرق إليها في الجانب النظري،ال

 :1969 – 1962المطلب الأول: إستراتيجية التنمية و نظام تحديد الأسعار خلال: 

 لتكفل الدافعالحافز و  بمثابةالتي ورثتها الجزائر من الإستعمار الفرنسي،  اديةالاقتصالأوضاع  كانت

على وضع خطة تنموية تهدف إلى النهوض  الجزائر حيث عملت،بعملية التنمية الإقتصادية 

من  للحدو التحكم فيه  ،الأثمانسياسة للأسعار تشرف من خلالها على نظام ما انتهجت بالإقتصاد، ك

 آثاره.

 :1969 – 1962ما بين  الاقتصاديةلتنمية ا -1

تبنت الجزائر سياسة التنمية الإقتصادية من خلال مجموعة من المواثيق الرسمية  ،الاستقلالعشية 

 التي رسمت معالمها.

  :1966قبل مافترة ال -1-1

خص و ما تخللها من غموض فيما ي،هذه الفترة يطلق عليها المرحلة الإنتقالية نظرا لقصر مدتها  

بالجانب السياسي على الجانب  أكثرهذا ما استدعى الإهتمام ،المنتهجة آنذاك  ةطبيعة السياسي

 ،الخاص بالتسيير الذاتي 1 1963هذه الفترة صدر قانون مارس خلال  انه إلاالاقتصادي، رغم هذا 

                                                 
1 - Mohamed Liassine, « les stratégies de développement de l’Algérie », in revue : 

informations et Commentaires, N0 124, paris, 2001, p.24  
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عامة ميثاق الجزائر بصفة  وتضمن فيما بعد، 1964الذي اعترف به و أقره ميثاق الجزائر سنة 

 :  ةالتاليالخطوات 

 لما تسمح به الربحية العامة للمؤسسة. اخلق مناصب عمل جديدة، طبق-

 1توفير مواد الاستهلاك المحلي. -

إنشاء أسواق كبيرة  بثقيلة في الجزائر، مما يتطل ةلبناء صناع ةإقامة مجمعات جديدة، كقاعد -

 2لضمان الربحية المرجوة.

 :1969 – 1967 :الأول المخطط الثلاثي -2 -1

 في وضع ،تمثل على إقامة برنامج واسع للتنمية الإقتصادية  1967الجزائر إبتداءا من عام  عملت 

هتمام بالجانب الهدف منه إمتصاص البطالة و الا حيث كان ،لها  انطلاقةأول كالمخطط الثلاثي 

 .الداخلي

ارتفعت قد ظمى في الطلب على العمل التي تمثل الفئة الع ،اليد العاملة الذكرية 1966في سنة  نجد

 لا تتسع  ،الاستقلالالتي وجدت بعد  غير أن الهياكل الإقتصادية،فرد كل عام  70000بوتيرة 

 فرد )منصب عمل( في سنة و في ظروف حسنة. 30000 :( سوى ل1956)خاصة في سنة 

ة التصنيع كون الزراعة ركزت كثيرا على سياسالفترة،نستنتج أن السياسة المنتهجة خلال هذه  ،هكذا

 وسيلة غير كافية لتحقيق ذلك.

  :الإنجازاتهذه الجدول التالي يوضح أهم 

 

 

 

 

 

                        :1969 – 1967 الثلاثي:المخطط  الإنجازات و التوقعات خلال -1-2جدول رقم:

 دج. 2 10الوحدة:                                                                                                   

                                                                                                   

 الاجتماعيةالقواعد الهيكلية  الزراعة الصناعة  
 و الصناعية

 المجموع

 11081 3812 1869 5400 المبلغ التوقعات

                                                 
المركزية للتوجيه، المطبعة الوطنية  ةأساسية لجبهة التحرير الوطنية، اللجن ص، نصو1964ميثاق الجزائر   - 1

 68ص، 1964 رالجزائرية، الجزائ
،ديوان  1978-1968جمال الدين لعويسات ،التنمية الصناعية في الجزائر،على ضوء دراسة قطاع الحديد والصلب  - 2

 20،ص1986جزائر ،المطبوعات الجزائرية ،ال
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% 48.73 16.86 34.40 100 

 9124 2708 1606 4750 المبلغ الإنجازات

% 52.06 17.60 36.83 100 
 10، 9،ص:1976-1978للعشرية: الاجتماعيةو التهيئة العمرانية: الحصيلة الإقتصادية و  وزارة التخطيط  المصدر:   

غت نسبة المبالغ حيث بل، 1الأكبر لقطاع الصناعة الاهتمامأعطت الجزائر ،خلال هذه المرحلة 

% ، و ذلك بالإعتماد على مداخيل  52المخصصة لهذا القطاع من مجموع الإستثمارات حوالي 

في الحين أهملت  ،المكثفة و الصناعات الثقيلة الاستثماراتلتمويل  ،الخارجية البترول و القروض

 .%(  17.60الأخرى )الزراعة القطاعات الإقتصادية 

مكثف، و من صناعة خفيفة إلى  استثمارمن سياسة عمالية مكثفة إلى  الإنتقالما يميز هذه الفترة هو  

 صناعة ثقيلة.

  : 1969 – 1962تقييم إستراتيجية التنمية المطبقة في الفترة 

 ،إلى تحسين مستوى المعيشة و حل مشكلة البطالةمباشرة ترمي كانت أهداف التنمية بعد الإستقلال 

كانت سياسة التنمية في هذه المرحلة  لهذا،لال سياسة التصنيع عن طريق خلق مناصب عمل من خ

سياسة الصناعة الخفيفة إلى الصناعة  انتهاج بالإضافة إلى ،تعتمد على إستراتيجية عمالية مكثفة

 ة،عرفت الجزائر أولى الخطط الفعلية لتنمي 1969إلى غاية  1966إبتداءا من سنة  الإستهلاكية.

 الأتي : يالخطة فتي وقفت أمام نجاح هذه أهم الصعوبات ال تلخصوت

 كان القطاع البترولي في معظمه بين أيدي رأس المال الأجنبي الخاص. -

و إنجازها ،لم ينشأ أساسا لمتابعة إعداد المشروعات الصناعية  ،داري ضعيف البنيةوجود جهاز إ -

 الفعالية المطلوبتين.بو  ،بالسرعة

 .2... إلخعدم وجود إطارات وطنية متخصصة -

التنمية ات عملي أولى  طلاقلانتعتبر المرحلة الإنتقالية بمثابة الفترة التحضيرية  ،عامةبصفة 

 ما حاولت الجزائر إحداثه فعلا من خلال إحداث أول خطة للتنمية سنة  هذا الاقتصادية،

 .  1973 – 70هذه الأخيرة تعتبر كمرحلة أساسية لبناء المخطط الرباعي الأول ، 1969 – 1967

 :1969 – 1962نظام الأسعار خلال الفترة  -2 

إعطاء لمحة تاريخية عن تطور  ارتأيناعلى هذا  ،رئيسي لقياس التضخم تعتبر الأسعار مؤشر

 الأسعار في الجزائر خلال الفترة المدروسة.

  1966:3رؤية عامة حول الأسعار قبل  - 2-1

                                                 
1-   َ  َ A. Benachenhou, Planification et développement en Algérie : OPU -Alger, 1982, P49 
2-H. Temmar, Stratégie de développement : le cas de l’Algérie –un bilan, OPU.Alger 1983,P26 

1- O.Boukhezar , Le Rôle des prix dans la planification  des ressources, OPU,Alger, 1980, P 67 
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تقوم في  أنهاحيث ، الاقتصاديةو السياسة  ديالاقتصالا شك أن للأسعار دور مهم في التحليل 

     هي : أساسية بثلاث وظائف الاقتصاد

 .لتنظيم التداول و التبادلات ةالوطني، وسيلإعادة توزيع الدخل  الموارد،تخصيص 

 الأسعار على كل مستويات التوزيع والإنتاج وهذا بواسطة: مراقبة خلال هذه الفترة تم

 رباح وبالاعتماد على قرار خاص لتثبيت أو تحرير الأسعار.للأ شتحديد الأسعار، هام 

  :1969 – 1966سياسة الأسعار خلال الفترة  - 2-2

 خلال هذه المرحلة، تم إصدار ثلاث مراسيم تنفيذية: 

حيث  ،و المتعلقة بالأسعار 1966-05-12المؤرخة في  ، 114 – 66،  113 – 66،  112 – 66

تهدف هذه الأسعار إلى:توسيع مجال  ،سعار في مختلف مراحل الإنتاجبالرقابة على تكوين الأ تقوم

و طرق حساب أسعار السلع و الخدمات المحلية و  الرقابة الإدارية، تبسيط مفهوم الهامش التجاري،

 المستوردة.

 بتاريخ  38-6رقم  ، أين تم إصدار مرسوم1968استمر العمل بهذه المراسيم إلى غاية 

خلال تثبيت كل الأسعار و الخدمات التي  نالأسعار ميتكفل بدعم الرقابة على الذي ، 1968فيفري2

إعطاء الحرية لأسعار المواد الزراعية، الصيد  ع، مترمي إلى تحقيق التوازن على مستوى الإنتاج 

 .1البحري، و أسعار المواد المستوردة.

 

 

 

 

 

 

 الجزائري دالاقتصاالمطلب الثاني:  مظاهر التضخم و تحديد طبيعته في 

 1969 – 1962خلال 

للأسعار ، تنتج فائض في الطلب  ةالمستمر الصعوديةتعبر عن الحركة  اقتصاديةالتضخم ظاهرة 

يدنا حيث تف، أهمية دراسة حركة الأسعارالزائد عن مقدرة العرض من خلال هذا التعريف، تتجلى 

في ة طبيعته التي تساعد أكثرو معرف ،معدلات تغيرات حركات الأسعار في معرفة تطورات التضخم

 .انتشارهمن  للحد المناسب العلاج لاقتراح ،معرفة أسبابه

                                                 
1 -Hamid Bali," inflation et mal-developpement en Algérie", OPU, Alger ,1993,PP 88 et 89 
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 :1969 – 1962خلال  الاستهلاكشر أسعار تطور مؤ -1

 الصياغة الرياضية التالية : الأسعارمؤشر  يأخذ

 

 

 .الأساسيمثلان السعر والكمية المستهلكة عند  سنة  0P ،  0Q: حيث

1P ،1Q والكمية المستهلكة في الفترة الجارية. : يمثلان السعر 

 غذائية من اسعارالموادغذائية ،ومواد غيرالاستهلاك يتكون  أسعارفي فترة الستينيات كان مؤشر 

 .،والخدمات

 لدينا الجدول التالي :

 1969-1962تطور مؤشر الاسعار : 2-2 جدول رقم :

                                                                                1962=100 

 1970 1969 1968 1962 السنوات

 121 123 117 100 مؤشر الاسعار

Source : Abd Allah Ali, Toudret, le coût de la vie  en Algérie depuis 1962,OPU,1982,p24 

 بمعدل: أي، 1969و 1968الأسعار تزايد في سنتي  ستوىم أنيتبين  أعلاه، من خلال الجدول

 .ذا ماترجمه المخطط الثلاثي الأوله،) %5التضخم )

 1: أقسامثلاثة  إلىن تقسم هذه الفترة كيم

 "ارتفاعات محسوسة " % 3.5:كان معدل التضخم 1965-1962الفترة 

 " استقرار نسبي " %2:بلغ فيها معدل التضخم:1968-1965الفترة 

 :تضاعفت الأسعار .1968مابعد 

، مما يفسر بسياسة تثبيت  %2.5بمعدل تضخم في المتوسط  1970-1962الفترةبصفة عامة، تميزت 

  .بفترة التضخم المكبوت،نستطيع أن نطلق على هذه المرحلة ودعم الأسعار ،وتجميد الأجور . و

 :1969-1962خلال الفترة للاسعار الرقم الضمني تحليل تغيرات -2

 :  ،ويكتب بالعلاقة التالية : déflationيطلق على هذا المؤشر بالمكمش)إزالة التضخم( :

                                PIB       بالأسعار الجارية 

                                    100×                              =  الرقم القياسي الضمني

                             PIB بالأسعار الثابتة 

                                                 
1 - : Abd Allah Ali, Toudret,op.cit,p25 
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  نقدي في الأسعار. استقرارفهذا يدل على  ، 100القياسي يساوي إذا كان الرقم 

 انكماشيةيعبر عن وجود فجوة  فهذا ،100 من لإذا كان الرقم القياسي الضمني يساوي عدد أق. 

  تضخمية فجوةيدل على أن هناك  ا، هذ100 :العددإذا كان الرقم الضمني يفوق. 

 الي :لدينا المنحنى الت 01الملحق رقم :من معطيات 

 

وهو  100.55قيمة1963سجل في سنة ، يتضح أن الرقم القياسي الضمني للأسعارمنحنىمن خلال قراءتنا لل

الاقتصادي،غير انه في السنوات بالاستقرار ر(مما يفس %0.55)بمعدل ارتفاع  100يقترب من العدد 

،مما يدل على 3.14ر ب: ( وبمعدل ارتفاع قد110.43) 1968الموالية ارتفع ،ليبلغ أقصى حد له في سنة 

  الأولسياسة تمويل المخطط الثلاثي  إلىوجود تضخم في الاقتصاد ،وهو راجع 

 من الأسعار. ءلتحرير جز 68  م،وصدور مرسو1967-1969 

يدل على نجاح سياسة  في المتوسط(، مما1.6تميزت هذه الفترة بوجود تضخم نقدي ضعيف )بلغ: إذن

 .  وتحديد الأسعار 1تجميد الأجور

 :1969 – 1962النقدي خلال الفترة  الاستقرار لمعام تطور -3

                                                 
 للإحصائيات. الديوان الوطني إحصائياتحسب  % 13.14  :1967لسنة معدل زيادة  الأجور السنوي في المتوسط بلغ  -  1

économiques de la nation  des comptes Retrospectives:125,  0Collections statistiquesN 

1963à2004, Office National des  Statistiques, Alger, 2005  

 

تطور مؤشر الضمني للاسعار خلال الفترة 961-2691  : 1-2مقر لكشلا:

April 2009

Source:  International Monetary Fund, World Economic Outlook Database,
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يمثل تضخما، أي مدى   PIBالفجوة ما بين حجم الكتلة النقدية و الناتج المحلي  اتساعد أن ئما هو سا

 و يعبر عنه  ،إستجابة حجم النقود للدخل الحقيقي يمثل مرونة تقيس أو تفسر التضخم

 بالصياغة الرياضية التالية:

المرونة 






PIB
PIB

M
M

B 

B النقدي الاستقرار: يمثل معامل 

ΔM التغير في وسائل الدفع : 

M  حجم الكتلة النقدية : 

ΔPIB : .التغير في حجم الدخل الحقيقي   

PIB   الحقيقي.الناتج الداخلي الخام 

فإذا  ،طبيعتهالنقدي أحد المؤشرات التي تساعد في كشف التضخم و تحديد  الاستقراريعتبر معامل 

استقرار نقدي  و بالتالي هناك ،فنقول أن هناك مرونة تامة ،كان هذا المعدل مساوي للواحد الصحيح

 1.التام

  %1بPIBزيادة  % 1ب: 2Mالكتلة النقديةزيادة 

يفوق  ،ةيدل على أن معدل تغير حجم النقود المعروض هذا ،أكبر من الواحد الصحيح B >1إذا كان 

و بالتالي هناك كتلة نقدية فائضة يتم إمتصاصها في السوق من  ،معدل تغير حجم الدخل الحقيقي

 خلال الأسعار )ارتفاعها( مما ينتج تضخما.

 .أصغر من الواحد، فهناك فجوة إنكماشية Bإذا كان 

نظرية النطلاقا من أن معامل الإستقرار النقدي ذو طبيعة كمية لأنه يفسر إ ،ما تجدر الإشارة إليه  

زاد الدخل الحقيقي ، لكن ما هو الحال لما يصل الدخل زادت النقود المصدرة كلما ، لنقودالكمية 

تأثير النقود  نلك ،سوف يحدث تضخم بطبيعة الحال،التام )الدخل ثابت(   لمستوى لتشغيالحقيقي إلى 

 ثابتة.تداول النقود  سرعة باعتبار Fisher 2  :نظرية فيشر على التضخم هو ما تضمنته

 كما يلي: 1969 – 1964و الجدول الموالي يوضح تطور معدل الإستقرار النقدي خلال 

     في الجزائر 1969 – 1964النقدي خلال الفترة:  الاستقرارتطور معامل  -3-2:جدول رقم 

 % الوحدة :

                                                 
 48، ص2003عبد المجيد قدي ،المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط: - 1
 24،ص1991،ط:لبالتضخم المالي،بيروت دار الجي ةالتنمية الاقتصادي عناية ،تمويل غازي- 2

 1969 1968 1967 1966 1965 السنوات
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Source: - World Development Indicators database, World Bank, April 2005 

source- World Development Indicators database, World Bank, April 2005                                                                                                                                 

 يتضح من الجدول أن معامل الاستقرار النقدي كان اكبر من الواحد الصحيح في كل السنوات

 الاقتصاد الوطني .(،مما يدل على وجود تضخم نقدي في  1966)باستثناء سنة      

الكتلة  زيادةأن  ثحي،1.40: حمن الواحد الصحي كبرابمعامل استقرار نقدي  1965سنة تميزت 

 M2من  3.09وبالتاليفي الناتج المحلي الخام الحقيقي. % 7.8ب: زيادة يعني  % 10.89: بالنقدية 

 %9.31ب لة النقديةتعبرعن كتلة نقدية فائضة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ،  فرغم زيادة الكت

 معامل استقرار نقدي:بأي %  3.07ب:الاان الناتج المحلي  انخفض  1966في سنة 

لم و% 29.88فارتفعت الكتلة النقدية بمعدل  1967سنة  أما، مما يفسر وجود تضخم نقدي 3.03- 

لسنوات  كمعامل في الاستقرار النقدي.ونفس التفسير 2.74الحقيقي،أيPIB من  % 10.89 يقابلها إلا

 الباقية.

 : إذن

 ةإلى طبيع ع، ترجتضخمية اظهر معيار معامل الاستقرار النقدي أن سنوات الستينيات لها ملامح 

الحالة الاقتصادية آنذاك ،حيث مؤسسات موروثة من الاستعمار لاتلبي اغلب الحاجيات ،إلا أن 

وبالتالي نطلق عليه التضخم  تقدم هذهالسلطات وبفعل سياسة تحديد الأسعار تمكنت من كبح مظاهر 

 .بالتضخم المكبوت

 معيار فائض المعروض النقدي:4 -

 2M 10.89 9.31 29.88 35.36 14.38معدل النمو 

 PIB 7.8 -3.07 10.89 14.28 10.52معدل نمو 

 1.37 2.48 2.74 3.03- 1.40 معامل الاستقرار النقدي

1965 1,75

1966 -1,94

1967 3,16

1968 3,27

1969 1,71

 1969- -2: تطورمعامل الاستقرار النقدي خلال الفترة:1965 الشكل رقم :2
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Y يحسب بالعلاقة التالية:
Y

M
M   التضخمية الفجوة  .

 حيث:

MΔ .تمثل التغيير في عرض النقود  

M تمثل عرض النقود 

 Yالناتج الوطني الخام : 

YΔ  :الإجمالي. التغير في الناتج الوطني 

 حسب معطيات البنك الدولي لدينا الجدول التالي:

 بالمليار دج1969-1965تطور الفجوة التضخمية خلال الفترة  -4-2جدول رقم :

 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

M 
4. 768 5. 287 5. 779 7. 506 10 .160 11. 621 

M∆ 
 14.38 35.36 29.88 9.31 10.89 ـــ

Y 
14 15 15 17 19 21 

Y∆ 
7.63 7.8 -3.07 10.89 14.28 10.52 

 الفجوة التضخمية
 8.56 27.72 25.07 10.49 8.14 ـــــــــ

Source: World Development Indicators database, World Bank, April 2005 

تميزت هذه الفترة بمظاهر لوجود فجوات تضخمية ،ناتجة عن زيادة التغير في عرض النقود عن 

ملياردج( ،وهذا في إطار تمويل 27.72اعلى قيمة لها )1968دة في الطلب عليها ،وسجلت سنة الزيا

 المخطط الثلاثي الأول ،حيث كان عرض النقود أكثر من الطلب عليها.
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 :1969 – 1962المطلب الثالث: تحليل مصادر التضخم خلال فترة: 

ت حديثة بل ظهرت في الستينات حيث تضاعفت الأسعار بالنسبة مشكلة التضخم في الجزائر، ليس

وصلت إلى ،كما تطورت الأجور خلال تلك الفترة  ،للاستيرادمما دفع بالدولة ، الاستهلاكيةللمواد 

على زيادة الطلب و بالتالي حدوث التضخم، كما أن إيرادات  ددج/ الساعة ، مما شجع الأفرا1.35

م توجه كلها إلى المشاريع الاقتصادية الاستثمارية المنتجة، مما زاد من حدة البترول في تلك الفترة، ل

 الفارق بين الطلب على الإنتاج و العرض منه. 

التضخم في الجزائر أسبابه عامة و خاصة، فالعامة هي التي تتقاسم مع الأسباب المنشئة له في البلدان 

يث زيادة الطلب أو قتصاد الجزائري من حالنامية، أما الخاصة بالجزائر فهي تتعلق بهيكل الإ

 .سوف نتطرق لها في هذا الفصلالذي له دوافع و أسباب انخفاض العرض،

دراسة الأسباب النقدية و المالية إضافة إلى الأسباب ،فمن أجل تحديد مصادر التضخم في الجزائر  

 الظاهرة.في تحديد العلاج و الدواء الشافي من هذه ،الهيكلية ذات أهمية بالغة 

  :النقديةالأسبــاب   -1
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 الهيئات الممولة للاستثمارات المدرجة ضمن المخططات التنموية -  1-1

 (:1969   – 1967)المخطط الثلاثي  

 :وفق الفترات التاليةيمكن تحديد طرق التمويل 

  1966 – 1962: الانتقاليةالمرحلة:  

، بينما المركزيإلى البنك  الاشتراكيلزراعي خلال هذه المرحلة تم إسناد مهمة تمويل القطاع ا  

 1العمومية فكانت من نصيب الخزينة العمومية. الاستثماراتتمويل 

  :1969 – 1967مرحلة تمويل المخطط الثلاثي الأول:  

، أسند  BNAتأسس البنك الوطني الجزائري  66/78و طبقا للمرسوم رقم  13/06/1966بتاريخ  

استمرت في تمويلها المباشر  ، في حين أن الخزينة العمومية لاشتراكياإليه مهمة تمويل القطاع 

)قانون  الاستثماراتالغير مباشر لهذه  هة في تمويللتنميلللاستثمارات العامة، و الصندوق الجزائري 

 (.07/05/1963الصادر في:  63 – 165

 

 

  :1969 – 1962الكتلة النقدية خلال الفترة  -1-2

تم صدور لأول مرة الدينار الجزائري، و الذي يعتبر  1964أفريل  10ي تاريخ و ف ،بعد الإستقلال

، هكذا أخذ 2من الذهب مغرا 18للتحويل، تتساوى قيمته مع الفرنك الفرنسي آنذاك، كعملة غير قابلة 

 .إلى أن أخذ مفهوم واسع ، " 1966مفهوم النقود يتطور شيئا فشيئا "خاصة بعد تأميم البنوك 

 تلة النقدية في الجزائر من العناصر التالية:الكتتكون  

   quasi –Monnaieأشباه النقود:  ،scripturaleالنقود الكتابية:، Fiduciaireالنقود الورقية: 

  تطور مكونات الكتلة النقدية: -1-2-1

 سنة(.تغيرها من مرحلة إلى مرحلة أخرى )غالبا ما تكون  و، هالنقديةيقصد بتطور مكونات الكتلة 

 نقول أن هناك طبيعة تضخمية ،عندما يزداد حجم الكتلة النقدية بمقارنة مع الزيادة في مستوى الإنتاج

يؤدي إلى : زيادة معدل الكتلة النقدية عن معدل الإنتاج من مرحلة إلى أخرى اذن ،لهذه الزيادة

 .التضخم المفرط

 و يمكن تلخيص تطور الكتلة النقدية من خلال الجدول الموالي:

  :1969 – 1964تطور الكتلة النقدية و مكوناتها خلال الفترة:   -5-2ول رقم: جد
                                                 

1- Salah Mohamed,L’Algerie et le Tiers- Monde face à  la crise ,Attarit editions ,Alger 

1990,P47 

,P305,paris,1977e l’islam,T2dpellat,encyclopedie  Lewis - 2  
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 الوحدة: مليار دج                                                                               

,Séries rétrospectives,2006, Bulletin statistique de la banque d’Algérie : Source 

 PP 13 et 14 

                

 

 

 

 

 .بملايير الدنانير 1969-1964 النقدية ومكوناتها خلال الفترة ةالكتل :تطور 3-2الشكل رقم :

 نقود متنوعة أشباه النقود النقود الكتابية النقود الائتمانية الكتلة النقدية السنوات

1964 4.7 2.6 1.6 0.1 0.4 

1965 5.3 2.8 1.9 0.1 0.5 

1966 5.8 2.8 2.1 0.2 0.6 

1967 7.6 3.2 3.3 0.5 0.6 

1968 10.1 3.7 1.0 0.8 0.6 

1969 12.1 4.2 6.1 1.1 0.7 
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Source : Bulletin statistique de la banque d’Algérie, Series Rétrospectives,2006, 

 pp 13 et 14 

 

 

 

 

ثم  1968غير أن أشباه النقود كانت مرتفعة في سنة  ،مكونات الكتلة النقدية تتزايد من سنة لأخرى

 . 1969 سنة الانخفاضبدأت في 
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هذا ما زاد من  الثلاثي(،)المخطط  تتزامن مع تنفيذ 1969 – 1966ما يمكن ملاحظته أن سنوات 

 تالي ازدادت النقود في شكل أشباه النقود.ودائع لأجل لزيادة و دعم الاستثمارات، و بال

 :الكتلة النقدية و تطورهامقابلات  -1-2-2

 نميز ثلاث أنواع: ،نقصد بمقابلات الكتلة النقدية الأصول التي على أساسها يتم إصدار النقود

 :ذمة على الإقتصاد 

رية، أو تمويل إحتياجات بالإقتراض من البنوك لتمويل عملياتها الإستثماتسمح هذه العملية للشركات   

مزيد من اللضخ  ،طي البنوك التجارية إحتياجات السيولة تلجأ إلى البنك المركزيغو لكي ت،الخزينة 

 خصم على أساس معدل فائدة معين.العن طريق إعادة ،الإصدار النقدي 

 :ذمة على الخزينة 

ريق الإصدار من البنك هي إحدى مكونات الغطاء النقدي للكتلة النقدية، تسمح للخزينة عن ط 

 في سندات الخزينة. لاكتتابرض على البنوك التجارية فأو ت ،المركزي بالحصول على تسبيقات

 :ذمة على الخارج 

و ،صادرات لسلع و الخدمات )المحروقات كمصدر أساسي لصادرات الجزائر( التأتي من إيرادات  

غير مباشرة، و تحولات أحادية للقطاع و ال ستثمارات الخارجية المباشرةلإالدخول الصافية من ا

الخاص و العام )مساهمة المهاجرين الجزائريين بالخارج( ، إضافة إلى ما تملكه الدولة من سبائك و 

 عملات ذهبية، و عملات أجنبية حرة التداول.

في  إذ أنه يشكل إختلال كبير ،اخطر أنواع الديون المذكورة سابقا،العامة  يعتبر الدين على الخزينة

و يمثل خطرا على إستقرار أسعار، خاصة إذا وجهت هذه الديون  ،الإقتصاد )التوازن الإقتصادي(

 إلى تغطية الإستهلاك أو الإستثمارات التي لا تعطي سلعا و خدمات مباعة.

إذن: هناك خطر على الديون القصيرة الأجل التي تحصل عليها الخزينة من المصرف المركزي على 

  شكل تسبيقات. 

 

 

 

 1969 1968 1967 1966 1965 1964 السنوات

 ذمة على الدولة
1.801 2.153 2.117 2.542 3.352 3.851 
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 الوحدة :مليار دج                :1969-1962تطور مقابلات الكتلة النقدية   -6 -2:جدول رقم 

                                                                              

Source : Bulletin statistique de la banque d’Algérie, Series Rétrospectives,2006, 

p : 13,14 

 

                                     

p13,14 ,étrospectives,2006R Series, letin statistique de la banque d’AlgérieBul : Source 

 

بلات الكتلة النقدية بنسبة اكبر من امن خلال الشكل يتبين أن ذمة على الاقتصاد تدخل في تكوين مق

 أموالالذي تطلب صرف  الأول،حيث تميزت هذه الفترة بتنفيذ المخطط الثلاثي  الأخرىالمكونات 

الأموال المقدمة الى  أن إلا،المزيد من النقود  لحصول علىل الجهاز البنكي إلىالحكومة  لجأت،هكذا 

في     17.28معدل ب)  وبالتالي زادت الكتلة النقدية الحصة الأكبر ، أخذتالاقتصاد في شكل ديون، 

 .المتوسط(

 المتعلقة بالهياكل الصناعية  راتالاستثماازدياد النقود إذا لم يقابله زيادة في الإنتاج)خاصة وان 

 متوسطسعار، حيث وصل معدل ارتفاعها في ،ترتفع الأ (في المدى الطويل إلا امرد وديتهلاتجني 

 %2إلى : الفترة

 الأسباب المالية : -2

 الاقتصادعلى ذمة 
2.454 3.119 2.901 3.467 5.090 7.429 

 ذمة على الخارج
0.869 0.714 1.221 2.033 2.453 

2.348 

السنوات ذمة على الدولة ذمة على الاقتصاد ذمة على الخارج

1964 1.801 2.454 0.869

1965 2.153 3.119 0.714

1966 2.117 2.901 1.221

1967 2.542 3.467 2.033

1968 3.352 5.09 2.453

1969 3.851 7.429 2.348

1969- -4:تطور مكونات الكتلة خلال الفترة 1962 الشكل رقم :2
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 المالية لظهور التضخم يتطلب تحليل تطور مكونات الميزانية العامة لدولة . الأسبابدراسة 

 :(1969 -1962مراحل تطورها خلال  –تعريفها (ية الميزانمفهوم  -2-1

الخاصة بالتسيير و  النفقاتو  المدنية مجموع الإيرادات لسنةلميزانية الدولة هي الوثيقة التي تقدر 

 . بالرأسمال و ترخص بها النفقاتالتجهيز العمومي، و  نفقات، و منها الاستثمار

  1967-1962مرحلة: 

 ميزانية الدولة تتكون من :

 والتخطيط.يتم إعدادها من طرف وزارة المالية  التسيير:ميزانية 

تحتوي على مختلف  ،تقوم مديرية التخطيط والدراسات الإقتصادية بإعدادها ميزانية التجهيز:

ثم البنك الجزائري للتنمية وهذا  ،الكبرى المسطرة من طرف الصندوق الجزائري للتنميةالمعالم 

 لي لبرامج التجهيز العمومي .الأخير مكلف بالتسيير الما

  1969-1967مرحلة: 

 التسيير والتجهيز.ميزانية  منلإعداد كل  والمالية،الأمر لوزارة التخطيط  دالمرحلة، أسنفي هذه 

 تحليل تطور مكونات الميزانية العامة لدولة -2-2

 العامة لميزانية الدولة : تطور الايرداتتحليل  -2-2-1

ات العامة يجب عليها أن فقنوتقوم بال،مارس دورها الإقتصادي والإجتماعي حتى تستطيع الدولة أن ت

 يمكن تلخيص هذه المصادر في النقاط التالية:،تحدد مصادر الإرادات العامة 

  والمحصول من الغرامات المالية والمداخيل البترولية ،الإيرادات ذات الطابع الجبائي

 )الجباية(.

 ة.مداخيل الأملاك التابعة للدول 

 ، الخالاتاوي... التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤدات  

  والهبات.الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا 

  من أرباح مؤسسات القطاع العمومي.،الحصة المستحقة للدولة 

 كما يلي: 1969-1962الجدول الموالي يوضح تطور مداخيل الدولة من و

 الوحدة :  مليار دج                         : 1969 -1962تطور مداخيل الدولة  -7-2جدول رقم 

Source: Algérie situation des activités économiques: 1963-1991, Bedes, El Biar,  

              Alger, P56  

 السنوات
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

 الإيرادات العامة 
4.11 4.2 2.862 3.517 4.019 4.568 5.688 



 2007-1962الفصل الثاني: دراسة تحليلية لمراحل تطور التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 
___________________________________________________________________________                           

 90 

حديثة الجزائر  كونقليلة نوعا ما،  كانت النفقاتيتضح أنه في مرحلة الستينات  ،من خلال الجدول

 بالاستقلال.عهدها 

حوالي  1965أن الموارد المالية تتزايد من سنة إلى أخرى حيث بلغت في سنة  استنتاجهما يمكن 

ذلها القطاع العام بصفة عامة في هذا بفضل الجهود التي يب و ،5.68إلى  1969لتصل في سنة  2.86

 1الدولة. من موارد تكوين مصادر مالية تزيد

 العامة للدولة: تتطور النفقا تحليل -2-2-2

 :تعريف النفقات 

بأنها تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية )الحكومة، ،العامة  النفقاتتعرف   

 الجماعات المحلية(.

 .2تحقيق منفعة عامةبقصد تقوم بإنفاقه )شخص عام( ،أو أنها مبلغ نقدي

و أهم هذه  للبحث في أسباب التضخم، يجب البحث في النفاقات التي لها أثر في ظهور التضخم.

 النفاقات:

 :من  اهي النفاقات الموجهة لتسيير أجهزة الدولة الإدارية، و المتكونة أساس  نفاقات التسيير

انة، البنايات الحكومية، و معدات المكتب... إلخ. و هي لا تخلق أي أجور الموظفين و مصاريف الصي

 .الاستهلاكيةقات لك تسمي بالنفلذ مضافة،قيمة 

 نمائية السنوية للدولة، و تنقسم إلى الإخطة التتوزع هذه النفاقات حسب   :الاستثماراتقات نف

 ثلاث أقسام:

 نفاقات الإستثمار المنفذة من طرف الدولة. -

 الممنوحة من طرف الدولة. إعانات الاستثمار ات ثل في نفاقات تتم -

 نفاقات أخرى برأسمال. -

" أنه كلما حقق مجتمع معين إي أن النفاقات العامة هي ظاهرة في تزايد مستمر، ،و ما يلفت الإنتباه 

عام، نشاط الدولة المالي، و بالتالي زيادة الإنفاق ال اتساعفإن ذلك يتبعه  الاقتصاديمعدلا من النمو 

    3."بمعدل أكبر من الزيادة الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج الوطني، و هذا تحت تأثير التصنيع

                                                 
1 A : Ben Achenhou, op.cit, P19 

 .182،ص1995،مكتبة عين الشمس ،مصر ، " المالية العامة : دراسة تحليلية "علي لطفي ، - 2
 
 104و 79 ص ص،  2005الجزائر ، المطبوعات الجامعية، نالعامة، ديوا المالية تمحمد عباس محرزي، اقتصاديا- 3
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لذلك و  ،يسهل عملية البحث الدقيق عن مصادر التضخم النفقات،المعرفة الدقيقة لمصادر زيادة هكذا 

ة حسب الجدول نتطرق إلى مختلف عناصر الميزانية للدولسبغية تشخيص مصادر هذه الظاهرة، 

 التالي:

    :1969 – 1967تطور الإيرادات و النفاقات خلال الفترة   -8-2 جدول رقم:

  دجمليارالوحدة:                                                                                   

الإيرادات  السنوات
 الكلية

ميزانية 
 التسيير

الإدخار 
 الميزاني

نفاقات 
 لتجهيزا

نفاقات 
 الميزانية

الرصيد 
 النهائي

1967 4,1 3,4 0,6 0,8 4,2 -0,2 

1968 0,0 3,4 1,2 1,3 4,7 -0,1 

1969 5,7 3,6 2,1 1,9 5,5 -0,2 

Source : Hamid bali.Op-cit .p242. 

ثي مليار دج توجه لتمويل المخطط الثلا 10.381يتضح لنا أن نفاقات التسيير بلغت:  ،من خلال الجدول

 أن تلبي و تغطي كل هذه النفاقات.استطاعت  حيث الضرائب العادية،  1969 – 1967الأول

 .لمليون دج تخصص للمخطط الثلاثي الأو 4007أما نفاقات التجهيز فبلغت 

 :في الجزائر هناك نوعان من النفاقات ،ما يلاحظ أن نفاقات التجهيز كانت مرتفعة من سنة إلى أخرى

تجهيز( تمول من طرف الإعتمادات النهائية و بالتالي الضرائب هي مصدر إمداد قات تمويل )النف -

 بع من هذه الضرائب.و من ثم هناك قوى تضخمية تن ،ماداتهذه الإعت

نفاقات ممولة من طرف إعتمادات مؤقتة: و بالتالي هناك ديون على المشاريع الإستثمارية  -

 مما يخلف التضخم. ،غطى تحملهايتطلب الإصدار النقدي  الغير م،)المؤسسات( 

الجزائري حتى و إن  الاقتصادأحد المصادر المنتجة للتضخم في  ،تعتبر عملية التنمية  :بصفة عامة

 كانت هناك سياسة لتحديد الأسعار.

 

 

 سباب الهيكلية للتضخم:الأ – 3

تكون  قد لية التينحاول التطرق إلى الأسباب الهيك ،والمالية النقديةبعد أن تطرقنا إلى الأسباب 

 لتضخم في الجزائر خلال الفترة المدروسة.لكمصدر 

 نذكر: الأسبابأهم هذه 

 .الاقتصاديالتضخم الناتج بفعل التخلف  -       

 التضخم الصادر من عوامل التجارة الخارجية. -       

 .الاقتصاديةالتضخم المرتبط بالتنمية  -       
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     :الاقتصاديالتخلف  التضخم الناتج من ظاهرة  -1 – 3

 يقاس التخلف عادة بمجموعة من المعايير أهمها:

 .معيار النمو السكاني 

  اليد العاملة(. –معيار الكفاءة في الإنتاج )الإنتاجية 

 الإنتاجية. المؤسسات قلة  معيار 

 .معيار الثقافة و التعليم 

 .1معيار الصحة....إلخ 

 لمنابع المؤدية إلى تفشي ظاهرة التضخم.يمكن التعرف على ا ،بدراسة هذه المعايير

 :1969 – 1962لجزائر خلال الفترة افي السكاني  زايدتحليل الت  -1 – 1 – 3

 نمو السكاني:ال 

يقيمون في منطقة جغرافية معينة, في ،الأفراد والأشخاص  السكان هم عبارة عن مجموعة من 

يقوم  إذ، مثل القوة الحية للعملية الإنتاجيةحيث ي ،للعنصر البشري أهمية كبيرة  ،المدينة أو الريف

وأساس تطور الأمم هو توفر هذا العنصر, بفضل القوة  والاجتماعية، الاقتصاديةبعملية التنمية 

 .العاملة تستطيع القضاء على التخلف 

يشكل خطرا يؤدي إلى ضعف الإنتاج ومن ثم  ،غير أن النمو السكاني بوتيرة لا تتناسب مع الإنتاجية

 في شكل تضخم يهدد البلاد. ئضة هور كتلة نقدية فاظ

  1969-1962تطور السكان خلال: 

 هذا يرجع للأسباب التالية:،مرحلة لزيادة الكثافة السكانية  الاستقلالتعد الفترة الأولى من 

  .حركة السكان الداخلية -

نحو المدن جود في المدن الكبرى كالجزائر , وهران , عنابة) الزحف والمالسكان  ارتفاع -

 .الصناعية(

والصناعية وإقبال السكان على تسجيل الوقائع الحيوية بعد الإستقلال  الاقتصاديةتحسين الظروف  -

جد في سنة نحيث  ،خاصة المواليد, لوجود حوافز مادية وزوال الخوف وانتشار الوعي بين السكان

 مليون نسمة .32001إلى   1969في سنة  ارتفعثم  2مليون نسمة 11820حجم السكان  1966

نسمة  الف 682على التوالي : 1969,  1966خلال السنتين  لغت بفقد العاملة،أما فيما يخص اليد 

 .في المدن الحضريةنسمة  ألف 835و

                                                 

 19،ص1982-1962لتنمية ،انظر كتاب التخلف ل :بن اشنهو ،تجربة الجزائر لتخطيط وا -1
2 -M.E.Benissad, Sous –développement capitalisme et socialisme -SNED, Alger, 

1978, P  05 
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ترتب ، ومن ثم زيادة اليد العاملة التي تقلل الكفاءة في إنتاج  ،هكذا يمكن القول أن إرتفاع السكان

 الدخل الذي لا يقابله إنتاج مادي .فائض في  خلق من خلال اتضخم

 الإختلاف ما بين المناطق من حيث توزيع الموارد الطبيعية : - 3-1-2

, حيث كان المعمرون يتمركزون في المناطق خلال هذه الفترة ونظرا لمخلفات المستعمر الفرنسي 

انو يتواجدون في ذات النشاط الإقتصادي الواسع , أما أصحاب الأراضي الحقيقيون )الجزائريون( ك

مما دفع السكان إلى النزوح نحو المدن ذات  ،بعد الإستقلال إستمر هذا الوضع ،المناطق الريفية

 النشاط الإقتصادي الكبير .

 : ضعف وهشاشة الهياكل القاعدية - 3-1-3

 ديةاقتصاوقد ورثت هياكل ، الاستقلالالجزائر حديثة فإمتازت هذه الفترة بقلة الهياكل القاعدية , 

مما دفع الأسعار نحو  ،هذا ماأدى إلى نقص إنتاج وعدم تلبيته للطلب الزائد في السوق ،ضعيفة

 . 1الارتفاع

 التضخم الناتج من التجارة الخارجية : - 3-2

دول العالم في علاقات متشابكة من حيث تجارة مع غيرها من الدول الأخرى خل كل دولة من ادتت

معنى هذا أن كل دولة  ،وكذلك الحال لباقي دول العالم د من السلع العدي دوتستورالجزائر تصدر ،

لكن ما يثير الإهتمام هو تلك الواردات الآتية من الخارج  ،تعتمد على الغير في إشباع حاجياتها 

ماذا نعني ومن ثم  ،بعبارة أخرى ما علاقة الواردات بالإقتصاد الجزائري،وبالضبط قيمتها النقدية 

 .رب إلى البلد عبر قنوات الوارداتبالتضخم المتس

 نقوم بدراسة الخطوات التالية : سإنطلاقا من هذا  

 .تعريف التجارة الخارجية في الجزائر  -

مع التطرق إلى تفسير  ،تحليل تطور الصادرات والواردات في الجزائر في مراحل الستينات -

 التضخم المستورد.

 الخارجية:تعريف التجارة  - 3-2-1

هي بصفة عامة مجمل حركات السلع والخدمات التي يتم تداولها بين مختلف دول ،دولية التجارة ال

 أي تتمثل في الإستيراد والتصدير بين البلد وباقي أرجاء العالم .،العالم 

 :1969-1962الجزائرية  ارة الخارجيةتحليل تطور التج - 3-2-2 

                                                 
  .مليون دولار 0274، 4440على التوالي:1962و1960بلغ الناتج الوطني الخام لسنة  - 1
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من خلالها يتم دراسة أثر العوامل المرتبطة  حيث ،دراسة التجارة الخارجية للجزائر ذات أهمية كبيرة

و الأهداف و  ،التي توجهه وتطوره والسياسة،الوطني  للاقتصادمرآة واضحة فهي  ،بها بالتضخم

 المصالح التي يخدمها.

 في حيث أن الجزائر تمثل،الجزائري بيد المستعمر الفرنسي  الاقتصادكان  ،الاستقلالفقبل 

أو السياسية أو  الاقتصاديةو توسع، سواء في الإنتاجية  انطلاقنقطة ،إستراتيجية فرنسا العامة 

عملت الجزائر على تطوير التجارة الدولية، حيث تم إنشاء بداية في سنة ، الاستقلالمع  1الثقافية.

 .الاستيرادتتكفل بوظيفة  هنيةتكوين مجموعات م 1964و  ،الديوان الوطني للتسويق 1963

تتمثل في الصادرات المكونة من  ،ستيناتجارة الخارجية خلال فترة الكانت الت :بصفة عامــة

و الواردات المتمثلة في المواد  ،السلع الاستهلاكية ،المواد الاولية والانتاج الخام ...الخالمحروقات

 السلع التجهيزية، و مواد أخرى...إلخ.، مواد السلع و الإستهلاك الصناعي، الاستهلاكية

 يوضح ذلك: 09-2الجدول رقم  

 

 

 

 

 

 

 

             :1969 – 1965تطور الصادرات و الواردات خلال   - 9-2 :جدول رقم

                                                     دجمليون الوحدة :                                                                            

 % تغطية الصادرات للواردات الرصيد رداتالوا الصادرات السنوات

1962 3781 3602 179 105 % 

1963 3746 3437 309 109 % 

1964 3588 3472 116 103,3 % 

1965 3145 3312 (- 167) 95 % 

1966 3080 3153 (-73) 97,7 % 

1967 3572 3154 418 113,25 % 

1968 4097 4023 74 102 % 

                                                 
  42ص ، 6197الجزائر  ،.و.ن.ت شتجارة الجزائر الخارجية،  ،الرحمان رزاقي عبد 1
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1969 4611 4981 (-370) 93 % 

1970 4980 6025 (-1045) 83 % 

عبد الرشيد بن ديب،تنظيم وتطور التجارة الخارجية ،رسالة دكتوراه دولة في العلوم : المصدر
  246ص:،  2003الاقتصادية،جامعة الجزائر

كان إيجابيا على  1964و  1963و  1962يوضح أن رصيد الميزان التجاري لسنوات  ،جدول أعلاهال

ذلك يرجع إلى فعالية الإجراءات التي اتخذتها الدولة مباشرة بعد ، 116و  309 و 179التوالي بـ 

في مجال مراقبة التجارة الدولية. في حين أن التذبذبات التي شهدها رصيد هذا الميزان من  ،الاستقلال

وهو نقص ناتج عن ،ترجع إلى زيادة الواردات أكثر من النقص في الصادرات  ، 1970إلى  1965

مثل الخمور والحوامض، حيث كانت ، الواردات الفرنسية لبعض المنتجات الجزائري  انخفاض

 الجزائر تابعة للسوق الفرنسية خلال فترة الاحتلال. 

وزيادة حجم ،يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من جهة  غير أن زيادة قيمة الواردات ،

الذي ، (1970ـ  1967)بيق المخطط الثلاثي  بداية من تط، الواردات نتيجة زيادة الاستثمارات 

ومتكاملة للإسراع بعملية  ،يهدف إلى إقامة منشآت تمكن في المدى الطويل من تحقيق تنمية متوازنة

 1التنمية الاقتصادية في الجزائر من جهة ثانية.

 الزراعية فيرجع إلى:  تخاصة المنتجاوبصفة  ،أما الانخفاض في قيمة الصادرات

 مليون هكتار.  2,5معمرين الأوروبيين للأراضي الزراعية الخصبة المقدرة بـ ـ هجرة ال

ـ جهل الفلاح الجزائري بطرق الاستغلال الزراعي الحديثة، وعدم قدرته على تجديد الاستثمارات 

 الضرورية، ومن تم وضع حد لانخفاض الإنتاجية في الزراعة. 

 2ومراقبة القطاع الزراعي.  ،تسييرالمجال ـ ضعف مستوى التسيير من قبل أجهزة الدولة في 

فيرجع إلى زيادة إنتاج النفط ، 1969ـ  1967أما ترجيح الصادرات نحو الارتفاع خلال الفترة ما بين 

نتيجة تشغيل أنبوب النفط الثالث الرابط بين حوض الحمراء وميناء أرزيو، من خلال  ،وتصديره

  3مليون طن سنويا. 10زيادة الإنتاج بمقدار 

 : انما نلخص إليه من هذه الدراسة

                                                 
غير منشبورة دولبة فبي العلبوم الاقتصبادية، ةدكتبورا اطروحبةعبد الرشيد بن ديبب،تنظيم وتطبور التجبارة الخارجيبة ، 1

  246ص،2003 ،،الجزائر،جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية ،

 
  247عبد الرشيد بن ديب،مرجع سابق، ص -  2

 

3  -Tehami Mouloud : Aspects économiques du commerce extérieur de l’Algérie,OPU, Algérie 

1978, P115. 
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مليار دج 1.3 اقدرب:.حيث سجل الميزان التجاري عجزالواردات كانت تغطى تقريبا بالصادرات  -

التي   فلولا سياسة تثبيت أسعار الصر ةالزياد والذي دفع بالأسعار نح الأمر، 1969 -1967خلال 

    .تمكنت من كبت هذا التضخم

 الصناعي )بناء الهياكل الصناعية و الاستهلاكواردات الجزائر تتمثل أساسا في مواد  - 

 إلىحيث تتسرب  ،باهضة الثمن تكلفتهاو،(المخطط الثلاثي الأول  لخلا الصناعيةتمويلها بالأجهزة  

 التضخم المستورد . بوهو مانطلق عليه  للبلاد ، الداخلية الأسعارفع الاقتصاد الوطني،فتر

و بالتالي ضخامة التكاليف الطويل،إلا على المدى  امرد وديتهلا تعود كما أن هذه الوردات  -

 التضخم. نحو بالاقتصادالتي تدفع  .المستوردة

 :ةالاقتصاديالتضخم الناتج من عملية التنمية  - 3-3

و ذلك من  ،بعد الإستقلال في تطبيق إستراتيجية التنمية للنهوض بإقتصاد الدولةشرعت الجزائر 

تطلب بطبيعة الحال أموال باهضة، قد تكون سببا في ياكل و مؤسسات صناعية، هذا ما خلال إقامة ه

 تعبر في جوهرها عن وجود فجوة تضخمية. ،خلق كتلة نقدية زائدة متداولة في السوق

 :معدل الإستثمار في الإقتصاد الجزائريتطور تحليل   -3-3-1

مختلف المخططات التنموية المنتهجة للنهوض المطلب الأول من هذا المبحث، إلى تطرقنا في 

و تعرفنا من خلاله على مختلف التكاليف الباهضة المنفقة على تلك المشاريع  ،بالإقتصاد الوطني

ستثمار كسبب من الأسباب الداعية إلى تفشي نحاول تحليل تطور الإسفي هذا الصدد  ، الإستثمارية 

 التضخم.

 

                                 المحلي الخام: على الناتجالاستثمار تطور  -10-2 :جدول رقم

 الوحدة:%                                                                                         

 1969 1967 السنوات

 PIB 14.8 29.8 ل : ةالاستثمار بالنسبدل مع

Source : FMI, Annuaire 1990 

يتزايد من سنة إلى أخرى، مما يدل على أن حجم  الاستثمارأن معدل  ،من خلال الجدولنلاحظ 

 :الخاصة بمخطط النفقاتمن سنة إلى أخرى، و يتجسد هذا بفعل  كذلك يتزايد الاستثمارات

 %(. 28.8المتوسط ) يف الاستثمار معدلأن  ث، حي1969 – 1967 

 1في دول العالم الثالث "الجزائر" تكون غير فعالة(. الاستثمارمعدلات  أنى إلتجدر الإشارة  و)

                                                 
1 - Hocine Benissade ,strategies et experiences de devéloppement , Alger , P22 
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ب الكلي بسبب نتيجة تغذيتها للطل ،تخلف آثارا تضخمية فالهائلة، سو الاستثماريةهكذا فالمشاريع 

 فجوة تضخمية.في النهاية إلى بروز  ة، مؤديتوزيع دخول إضافية

 ضخامة الهياكل الصناعية: - 3-3-2

( ذات أحجام الخالهياكل الصناعية الموجودة في الجزائر )مثل مركب الحجار، مركب السيارات...

 إلا على المدى البعيد. ابمرد وديتهو بالتالي أموال كبيرة لا تأتي ،كبيرة

 التضخم الإقليمي: - 3-3-3

و الصناعية و  الاقتصاديةإلى نقص في القواعد  ،طق المعزولةقد يؤدي التطور السريع في المنا

 هذا ما نلمسه من خلال المخطط الثلاثي  ،بناء هذه المراكزلمبالغ مالية  تخصيصبالتالي 

1967 – 1969. 

 :الاقتصاديةالتضخم الناتج عن التباين ما بين القطاعات  - 3-3-4

 ،)الصناعة و الزراعة و الخدمات( في الجزائر اديةالاقتصيعتبر التباين الموجود ما بين القطاعات 

الكبير بالقطاع الصناعي )صرفت عليه حوالي:  اهتمامهامصدر لظهور التضخم، حيث أولت الجزائر 

 .(مليار دج 1.6مليار دج بما فيها المحروقات، أما قطاع الزراعة فكان حوالي  5.4

 :يؤدي إلى وقوع خلل ما بين  ،نزوح الريفيتمركز السكان في المدن بسبب زيادة ال قطاع السكن

 1.الخمما يساعد في خلق التضخم نتيجة غلاء الكراء و البناءات... ،و متطلبات الإنتاج الاستهلاك

 :تتربع الجزائر على مساحة كبيرة ذات مناطق جغرافية متنوعة، فهناك   قطاع الموارد الطبيعية

حيث تقام المشاريع و الصناعات الإستثمارية  ،فقيرةمناطق غنية بالثروات الطبيعية في حين مناطق 

في المناطق الثرية بالموارد الطبيعية، مما دفع إلى تمركز السكان في تلك المناطق بسبب البحث عن 

هكذا تزداد الحاجيات ،و بالتالي الإقامة هناك هروبا من تكاليف النقل و بعد المسافة المرهقة2العمل 

فجوات تضخمية كان سببها تباين في  مؤدية إلى ،اجز عن تغطيتهافي العرض الع خللامخلفة 

 الثروات الطبيعية.

 الندرة :تضخم  - 3-4

مما يرتب ،يحدث عدم التوازن في الإنتاج سبسبب الندرة في المواد و السلع )المواد الغذائية( 

 مستمرة في جهاز الأثمان منبّأة بوجود تيارات تضخمية. ارتفاعات

ها مع تلك المرحلة الحافلة بلكن سوف نتركها للمبحث الثالث نظرا لتناس ،رى للتضخمهناك أسباب أخ

     الوطني. الاقتصادبتغيرات في هيكلة 

                                                 
الكبرى المدن  ان حيث،الرفاهية  اتمتطلبات العيش ذبالاساس الى البحث عن العمل و سبب النزوح الريفي يرجع - 1

 بهذه المميزات. ىالجزائر تحظران ،قسنطينة ،وه مثل:
 ارزيو بوهران  ،حاسي مسعود بورقلة . مثلا:المناطق الصناعية  - 2
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 : 1989-1970الجزائري  الاقتصادفي  التضخم: تحليل ظاهرة المبحث الثاني

 نقوم في هذا المبحث بتحليل التضخم من خلال الخطوات التالية :

 في فترة الدراسة . الأسعارالتنمية وتطور نظام  إستراتيجيةالتعرف على  -

 لكشف عن التضخم .ل الأسعار تحليل مؤشرات -

 . جزائرالتضخم في ال أسبابتحليل  -

 1989-1970إستراتيجية التنمية وتطور نظام الأسعار خلال  الأول:المطلب   

 :إستراتيجية التنمية1- 

منن خنلال مجموعنة منن الموا ين   الاقتصاديةقامت الدولة الجزائرية بوضع أسس إستراتيجية التنمية  

 هناوبيننت في قتصنادية،الانموذجنا للتنمينة  هناحنددت في رسنمية،التي تحمنل نصوصنا أساسنية  الرسمية،

 التنموية.وأصبحت تم ل مرجعا  ابتا لتحديد السياسة  العامة، الاقتصاديةالسياسات 

 فترة  الجزائرية خلال الاقتصاديةالمواثيق الرسمية لرسم سياسة التنمية  -1-1

1970-1989 

 ومن أهم هذه الموا ي  نجد :

  1971مي ا  ال ورة الزراعية نوفمبر:  

من أجل  قطاع الزراعي ، يساير التطورات الحاصلة في القطاع الصناعي ،وضع إطار تنظيمي لل

توسيع الأسوا  لهذا  زيادة مناصب العمل، رفع مستوى الإنتاج الزراعي والصناعي، العمل على

 المستوى من جهة أخرى .

  فيه:واهم ما جاء    :1976المي ا  الوطني 

والمصانع العملاقنة فني مختلنف القطاعنات وال نروع تحركها المركبات  ،بناء قاعدة صناعية متكاملة -

 1.الصناعية

 العدالة في توزيع الدخول . -

مضافة داخل من خلال خل  قيمة الاست مارزيادة  المعيشة،تحسين مستوى  العمل،توفير مناصب  -

 الاقتصاد . 

ول مشكلة هكذا، المحاور الأساسية لإستراتجية التنمية المسطرة في الموا ي  الرسمية ، تتمحور ح

 عن تحقي  استغلال اقتصادي ام ل للموارد المتاحة   البطالة ، التزايد السكاني المرت ع ، وكذا البحث

 كما تحاول هذه الإستراتجية إعطاء نقاط رئيسية لترقية الصناعة في الجزائر.

    1984  -1980الخطة الخماسية الأولى:  

                                                 
 254و 247ص ص ،1976الجزائر  الشعبية، الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية  ،1976المي ا  الوطني  - 1
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لجبهننة التحريننر  والخننامس لمننؤتمر الرابننعجنناءت هننذه الخطننة فنني شننكل نصننوص مصنناد  عليهننا فنني ا

 المترتبة عن السياسة التنموية في فترة السبعينات. ،من أجل تصحيح الوضعية  الوطني،

ومن خلال اللائحة الاقتصادية، فنان التنمينة الصنناعية يجنب أن تعمنل علنى تلبينة الحاجينات الأساسنية 

تطرقننت  الإنتنناج  الزراعنني ، كمننا بإحننداث وظننائف عمننل فنني ايننر الصننناعة ، مننع مضنناع ة ،للسننكان

 .اللائحة إلى ضرورة  التصنيع 

الأكمل ، تساعد على رفع المستوى العلمي للبلاد  إن ال ورة الصناعية تضطلع  بوظائ ها  على الوجه 

 . ا، و تطوير البحث العلمي الذي يتسنى ب ضله التحكم في التكنولوجي

 الوطني.ريجيا ب ضل الإنتاج تلبية الحاجيات الضرورية ذات الأولوية تد -

 مواصلة تأدية تراكم العملة الصعبة.وتطوير قطاع الطاقة في اتجاه أولوية توفير حاجيات البلاد ،  -

 ذات الأهمية الكبرى  في تنمية الإقتصاد الوطني . ،تطوير الصناعات الأساسية -

 . ما بعد الن طللتصدير ، قصد ضمان التمويل  الأولىإنجاز الدفعات  -

   1986مي ا:  

 من خلال هذا المي ا  يمكن وضع الأهداف التالية :

 الأساسية.مع مواصلة تنمية الصناعات  متوازنة،تزويد البلاد بصناعة شاملة  -

تمكين صناعة وسائل التجهيز من تأدية دور أساسي ، وإعتمادا على الإمكانيات الوطنية في الدراسة  -

 والإنتاج .

 الإنسجام بين الصناعات والقطاعات الإقتصادية الأخرى تحقي  التكامل و -

 .)تكامل قطاعي(  

 الوطنية ، والزيادة في نسبته . اتالعمل على تك يف إستعمال وسائل الإنجاز -

 : 1989-1970التجربة الجزائرية لإستراتيجية التنمية خلال  -1-2

 1التالية:م التنمية وف  النقاط تم تحديد معال الذكر،من الموا ي  الرسمية السابقة  انطلاقا 

 ية للإست مار قبل الإستهلاك .لوالأو -

 الإهتمام بالصناعة لتطوير الزراعة . -

 تطوير قطاع السلع الصناعية ، قبل قطاع السلع الإستهلاكية. -

 ارت عنت وتينرة التصننيع  وال نورة الزراعينة ، كمنا كنان للدولنة الندور ،1971ومع تنأميم المحروقنات 

إسنتراتيجية  ينلاءمومنا ،سي  في النتحكم فني التجنارة الخارجينة ) منن خنلال الرسنوم الجمركينة ( الرئي

 التنمية .  

                                                 
1 - Hamid Bali op.cit, 1993.P25 
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 من أجل تغطية الإحتياحات الضرورية فني أسنرع  ،صلاحاتالإقانون  صدر 1987و 1981ف ي سنة 

 .وقت ممكن 

 الاستعداد ومن  م،التكنولوجيا إلى التقليل من التبعية للخارج في ميدان  ،كما كانت تهدف هذه المراسيم

 أهمية كبيرة . بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص وإعطائه،( 1986لمرحلة ما بعد البترول ) أزمة 

 التالية:المخططات  المدروسة عبرفي ال ترة  الجزائر،ويمكن تلخيص مراحل التنمية في 

 .1973-1970 الأول:المخطط الرباعي 

 .1977-1974 ال اني:المخطط الرباعي 

 .1984-1980 الأول:المخطط الخماسي 

 .1989-1985 ال اني:المخطط الخماسي 

 .تم إنجازه عبر هذه المخططات ) المخطط الرباعي الأول وال اني ( ما حالتالي، يوضوالجدول 

       : 1979-1970 :على مختلف القطاعات خلال الاستثمارات توزيع - 11-2 جدول رقم :

 الوحدة :مليون دج                                                                                 

 II: 1974 - 1977المخطط الرباعي  I  :1970 - 1973المخطط الرباعي  

 الإنجـــازات التوقعــات الإنجـــازات التوقعــات

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 57.70 64710 43.55 48000 53.55 17653 44.80 15400 الصناعة

 5.10 5825 10.90 12005 15.14 4990 19.95 4140 الزراعة

القواعد الهيكلية 

الإجتماعية و 

 الصناعية

 

11114 

 

40.25 

 

10318 

 

31.30 

 

50252 

 

45.60 

 

41555 

 

37.80 

 100 11209 100 11025 100 32961 100 27684 المجموع

 .85، ص: 1973-1970ط والتهيئة العمرانية: التقرير العام للمخطط الرباعي وزارة التخطي - :المصدر

  40جمال الدين لعويسات،مرجع ساب ،  ص -

، بإعطنناء السننلطات العموميننة الأولويننة  1979 -1970خننلال  الاقتصننادية تميننزت إسننتراتجية التنميننة 

نسنبة ،و ال ناني  ي الأول، حينث بلغنت الصنناعة فني المخطنط الربناع1الصناعية  للاست ماراتالكبرى 

علنى التنوالي منن إجمنالي الاسنت مارات ، فني حنين نجند قطناع الزراعنة  لنم   %57,70و   53,55%

                                                 
 49و  48ص  ،ص1983موسى فؤاد،التضخم والتنمية في الوطن العربي ،بيروت ،مؤسسة الابحاث العربية ،ط:- 1
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السياسنة المنتهجنة التني تهندف هذا راجع إلى طبيعنة على التوالي ،  5,10و  15,14يحظى إلا بنسبة  

 .تكنولوجيا الدقيقة جانب ال يتطلب إن ا  ضخم  إلى ما هذا،إلى إقامة الصناعة المصنعة 

وبالتنالي أ نر سنلبا علنى بناقي   مننه،لنم يصنل إلنى الأهنداف المرجنوة  القطاع الصنناعيما يلاحظ أن  

 القطاعات الأخرى.

 :الأول المخطط الخماسي في قطاعاتال حسب تالاستثماراتصنيف   -12-2:جدول رقم 

                                              1980-1984 

 دج610: الوحدة                                                                                   

 

source : A.Benachenhou, op, cit, p249. 

 

 :1984-1980الخماسي الأول  المخطط تحليل معطيات

 1إلى:يرمي هذا المخطط 

                                                 
محمد بلقاسم حسن بهلول، سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها  في الجزائر، الجزء ال اني، ديوان   -1

 . 5، ص  1999 الجزائر،المطبوعات الجامعية،

 

 

 لقطاعـــاتا

 رخص المدفوعــات Iالبرامج المسجلة في المخطط الخماسي 

 ما بعــد 84 - 80 المجموع البرامج الجديدة باقي التن يذ

 57.2 154.50 211.7 132.2 79.5 الصناعة

 14.70 63.0 77.7 49.3 28.4 المحروقات

 12.30 47.10 59.40 41.60 17.80 الفلاحة

 2.80 13.00 15.80 13.40 2.40 النقل

 8.2 37.9 56.1 36.2 199 الهياكل الإقتصادية

 32.00 60.00 92.50 58.00 34.50 السكن

 23.50 42.20 65.70 33.40 30.30 التربية و التكوين

 04.70 16.30 21.00 14.30 6.70 الهياكل الإجتماعية

 03.70 09.60 13.30 10.90 2.40 التجهيزات الإجتماعية

 05.00 20.00 25.00 21.60 3.40 مؤسسات الإنجاز

 159.9 400.60 560.50 363.9 196.9 المجمـــوع
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  تكل ننة  وقننت وبأقننلفنني أسننرع  السننابقة،مضنناع ة الجهننود لإتمننام المشنناريع المتبقيننة مننن ال تننرة

  .القطاعاتالتأخر المتراكم في بعض  استدراك مع ممكنة،

  مراجعننة سياسننة التنميننة علننى أسنناس اعتمنناد أولويننة الاسننت مار فنني قطنناع الهياكننل الأساسننية

 % من مجموع است مارات ال ترة.51اعية بنسبة عالية ،هي أك ر من الاقتصادية و الاجتم

 . ) إستغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة ) سواء مادية أو بشرية 

 .رفع قيمة الإست مارات العمومية في قطاع ال لاحة و الري 

 ا البحث على تكامل المشاريع المقبلة، والمشاركة الموسعة أك نر فنأك ر للقندرات الوطنينة ، كمن

يجب أن يكنون أحند وسنائل التنأطير نقنل التكنولوجينا ،النذي لا يمكنن أن يتحقن  بنأي حنال منن 

 الأحوال بمجرد استيراد التكنولوجيا ، أي استشارة كل الأطراف المعنية بعملية التنمية 

  الاستعمال العقلاني للطاقة الوطنينة، والنتحكم فني البنرامج الجديندة، والتقينيم الصنارم لهنا، منن

 طوير القدرات الوطنية لعملية التراكم.أجل ت

 . دمج و تأطير القطاع الخاص قصد توجيهه نحو مساهمة فعلية في مجهود التنمية 

  تنظيم الاقتصاد، وإعادة هيكلة المؤسسات واستقلاليتها ) التوجه نحو اللامركزية أك ر( إضافة

المجنال الصنناعي ، هنناك  إلى هذه الأهداف الكي ية التي جاء بها المخطط الخماسني الأول فني

أهداف أخرى كمية يطمح لتحقيقها ، والمتم لة في الزيادة السنوية على مستوى الإنتاج الداخلي 

ملينار  400,6%   في المتوسط ، والبرنامج الذي يعمل ويسمح بتحقي  ذلك، يعمل بنـ:8الخام 

إنجازهنا، خنلال  مليار دج موجهة لتمويل البرامج التي شرعت في200دينار جزائري ، حيث 

 المخططات السابقة والتي لم يتم إنجازها.

الخطنط  من الميزان المسنجل خنلال %6من جهة أخرى ، فإن إستراد السلع و الخدمات محدد بحوالي 

 مليار دينار مخصص لخدمة الديون الأجنبية. 60، وقيمة  السابقة

  ن برنامجين للإست مار :نلاحظ أن المخطط الخماسي الأول قد تضم 02من خلال الجدول رقم 

 

خاص بالمشروعات التنموية السابقة، التي لم يتم بعد إنجازها، حيث بلغت فيه  البرنامج الأول: -

مليار دج ،أي حوالي  196.9مليار دج من أصل مجموع الإست مارات الباقية  79.5حصة الصناعة 

40.37% . 

  الثاني:البرنامج  -

من خلال الجدول نلاحظ أن  . 1984-1980ست مارات المخصصة لل ترةيتعل  بالبرنامج الجديد أي الإ

% ، حيث بلغت حصةة 36.3، أي نسبة 363.9مليار دج من مجموع  132.2حصة الصناعة تقدر بـ : 
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% من حصةة الصةناعة . أي أن السيا ةة الونمواةة الجداةد  37.08مليار دج، بنسبة :  49.3المحروقات 

 حو الصناعات الأخرى، عوض عما كانت عليه في الفورات السابقة.أخذت في توجيه الا وثمارات ن

                     .المخطط الخماسي الثاني القطاعات في حسب الاستثمارات تصنيف - 13 -2: جدول رقم 

                    .دج106الوحدة:

 .117صوالتهيئة العمرانية، التقرير العام للمخطط الخماسي ال اني، وزارة التخطيط  :المصدر                       

 

 :89-85 الثاني:تحليل معطيات المخطط الخماسي 

للبلاد، حينث  الاجتماعيةو  الاقتصاديةيشكل المخطط الخماسي ال اني، مرحلة هامة في مسيرة التنمية 

 يسعى إلى بلوغ اايتين:

  ،و الوسائل الممكن تنظيم مختلف الأنشطة التنموية، مع مراعاة القيود الخاصة بالمرحلة الراهنة

  إدراجه في منظور طويل الأجل. معتعبئتها من جهة، 

  1989إلى ااية  1985صورة الجزائر في التسعينات، تتوقف على ما تم إنجازه خلال عام. 

 

 القطاعــــات

 هيكلــة المصاريــف المتراكمــة تكاليــف البرامــج

ريفالمصا

% 

ما تبقى من سنة 

1984 

البرامج 

 الجديدة

المساهمات  المجموع المجموع

 النهائية

المساهمات 

 المؤقتة

 14.40 25.50 53.50 79.00 115.42 81.08 34.34 الفلاحة و الري

 31.60 165.00 9.20 174.20 251.60 198.70 52.9 الصناعة

 03.50 19.00 - 19.00 33.20 25.00 8.20 وسائل الإنجاز

 02.70 15.00 - 15.00 21.52 15.11 6.41 وسائل النقل

 02.90 15.85 - 15.85 25.01 11.36 13.65 التخزين و التوزيع

البريد و 

 المواصلات

7.35 6.65 14.00 8.00 10.50 7.50 01.40 

المنشآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ت 

 الإقتصاديةاساسية

35.20 27.76 62.96 45.50 41.29 4.21 08.30 

المنشآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ت 

 اساسيةالإجتماعية

112.05 130.28 246.33 149.45 82.15 67.30 27.20 

التجهيزات 

 الجماعية

32.67 25.67 58.34 44.00 42.33 1.77 08.40 

 100 321.13 228.87 550.00 828.38 521.62 306.77 المجمــــوع
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 1يهدف المخطط الخماسي ال اني إلى تحقي  مايلي:

 تلبية حاجيات السكان المتزايدة.تحسين مستوى  -

 لإقتصادي، عن طري  التحكم في الموازنات المالية الخارجية.المحافظة على الإستقلال ا -

 المحافظة على موارد البلاد الغير قابلة للتجديد. -

 المراقبة الدائمة لشروط تعبئة القروض الخارجية. -

تحديد المشاريع الجديدة الضنرورية منهنا، والتني يشنترط فيهنا أن تندار و تحسين فعالية جهاز الإنتاج -

 .نضاجها قبل إتمامها.بصرامة في عملية إ

 ترقية و تنمية الإست مارات المتعلقة بإعادة الهيكلة للصناعة. -

العمننل علننى إنهنناء البرنننامج البنناقي إنجننازه مننن المخطننط الخماسنني الأول، و التك ننل ال علنني بإنجنناز  -

 .89 – 85البرامج المسجلة خلال المخطط الخماسي 

 لجميع وسائل الدفع الخارجية. ،يإبقاء القطاع الصناعي بم ابة القطاع الرئيس -

من خلال إقامة مشناريع ،محاولة القضاء على عدم التوازن ما بين المدن الحضرية و القرى الري ية  -

 إست مارية في المناط  المحرومة.

 أما من جانب الأهداف الكمية:

 %. 6.5بمعدل سنوي ي و   PIBإرت اع  -

 ادية العالمية(.)نظرا للتقلبات الإقتص %4زيادة المحروقات بنسبة  -

 من القطاع الخاص(. %10سنويا ) % 9الصناعة التحويلية ترت ع ب  -

 %. 9صناعة الحديد و الصلب، يتوقع إرت اعها بـ :  -

 

 

  :أن -13 -2يتضح من الجدول رقم: 

ملينار دج أي  306.77مالينة تقندر بنـ تخصنص لهنا مبنالغ ، 1984البرامج الجاري إنجازها إلى ااينة 

 % 56.6حجنم إجمنالي الن اقنات إسنت مارية يتنوزع بنـ:  ،جمالينة للمخطنطالإن اقات من  % 55حوالي 

 للباقي. % 43.5للقطاعات المنتجة )فلاحية، ري....( و 

من مجموع  (174.20)قد حظي بأكبر حصة من المصاريف  ،ما تجدر ملاحظته أن القطاع الصناعي

 المصاريف المخصصة لقطاع الإست مارات.

 :1989 – 1970اتيجية التنمية خلال الفترة تقييم إستر -1-3

                                                 
  . 170 و 142ـ  133 ص ص، 1985جان ي ، وزارة التهيئة العمرانية ، ال اني،التقرير العام للمخطط الخماسي  - 1
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إلا أنهنا عرفنت عنندة إخنتلالات و نقننائص فني جميننع  ،رانم الإيجابينات التنني تحققنت خننلال هنذه ال تننرة

 الميادين.

 ،تم صرف مبالغ ضخمة على القطاع الصنناعي، زينادة علنى تلنك التكنولوجينا الدقيقنة و المك  نة حيث

 ناعية )م تاح في اليد منتوج في الغد...(.في شكل تجمعات ص،الآتية من الخارج 

اد الإستراد من الخارج لتمويل التنمية، و تحقي  أهدافها بسرعة من يزأدى الى أسعار البترول  ارت اع

 .جهة و ربح  قة الموردين الماليين الدوليين من جهة  انية

صنننعة، و اينناب نقننول أن الجزائننر زادت مننن وارداتهننا مننن التجهيننزات المصنننعة و نصننف م ،هكننذا

للقيم المضافة الصناعية خارج الموارد الطاقوينة )النمنو التراكمني للنواردات  ،راداتها من جهة مقابلةيإ

(، هننذا مننا خلنن  تبعيننة تكنولوجيننة كبيننرة، خصوصننا تلننك المتعلقننة بالشننركات المتعننددة التكنولوجيننة

 الجنسيات الغربية.

للجزائنر، فاتضنحت جلينا  اقتصناديةصدمة حدوث ، أدى إلى 1986أسعار المحروقات في  انهيارإن   

الوطني و التني كاننت متسنت رة طيلنة حقبتنين منن النزمن وراء  الاقتصادالإختلالات الهيكلية التي تميز 

 الصادرات البترولية، بالتالي تم ل هذه ال ترة أصعب مرحلة مرت بها التنمية في الجزائر.

 قاط التالية:يمكن تلخيص مخل ات هذه الإستراتيجية في الن

 دولية.السوا  الأأسعار ال ائدة لدى  انخ اضبسبب  ،لدولةازيادة ديون  -  

 الكبرى للصناعة و إهمال قطاع الزراعة، مما زاد من التبعية الغذائية للخارج. ةإعطاء الأولوي -  

لأخينر فشل القطاع الصناعي، و من  م عجزه عن تلبينة حاجينات القطناع الزراعني، ممنا دفنع بهنذا ا -

 نحو التدهور.

نسبة الاستيراد من السلع الاسنتهلاكية الراجنع إلنى فشنل ال نورة الصنناعية فني تلبينة الحاجنات  ارت اع-

 1مما أدى بالاقتصاد الجزائري إلى إستيراد المواد الواسعة الاستهلاك ،المتزايدة للمجتمع

جديندة لل تنرة الموالينة  صناديةاقتكاننت كبداينة لوضنع إصنلاحات  ،كل هذه النتنائج المنذكورة و ايرهنا

 .السو  اقتصادنظام جديد و هو  انتهاجتم لت في ،)التسعينات( 

  :1989 – 1970فترة سياسة الأسعار في  -2

تهدف إلى المحافظة على ،تم تعويض سياسة ت بيت الأسعار بسياسة إنتقائية للأسعار ،خلال هذه ال ترة 

من أجنل تجننب حندوث قنوى تضنخمية، أي أن المخطنط  ،الاقتصاديةضمن أهداف الخطة   استقرارها

                                                 
1 Dominique Badillo, projections alimentaires et developpement agricole, analyse des 

priorites agro-alimentaires de l’Algerie à partir d’une étude prospective, monde en 

developpement, vol 29, 1980, p109.  
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 الاسننوا  سننواء الاعتبننارأخننذ بعننين تالمخطننط الخماسنني الأول و ال نناني،  ،الربنناعي الأول و ال نناني

 الأجنبية أو المحلية في تحديد الأسعار.

 و قد تضمنت هذه المرحلة عدة أنظمة لتحديد الأسعار:

 :1979 – 1972نظام الأسعار خلال فترة -  1 -2

 :1وتلخص في مايلي 

 :"Les prix fixes" ةالثابت الأسعار- 2-1-1

منن ،كل المنتوجات ذات الإستهلاك الواسع )القهوة، السكر...( و بدون إست ناء، يحندد لهنا سنعر  ابنت 

 هذا النظام معمول به في جميع أنحاء الوطن. ،أجل خل  نوع من الإستقرار في الأسعار

 " Les prix speciaux " الخاصة: الأسعار- 2-1-2

الصناعية التي تندخل  المنتجات بعض ىوعل ،الزراعيةيطب  هذا النوع من الأسعار، على المنتوجات 

في صناعة المنتوجات الزراعية، حينث ينتم تحديند أسنعار خاصنة لهنذه المنتوجنات، مسنتقلة عنن سنعر 

 ال ار  بدعم مدفوع من طرف الدولة. الأخيرتكل تها، ليغطي في 

 " Les prix stabilisés " الأسعار المستقرة:-  2-1-3

، الخم نل الإسنمنت، الخشنب...،هذا النوع من الأسعار يطب  على المشناريع الإسنت مارية لمنواد البنناء 

  الأسعار. استقرارعلى  للمحافظة

 إنجاز المشاريع الإست مارية.لتكل ة تقلبات الأسعار ذا النظام يهدف إلى القضاء على إذن: ه

 

 " Les prix contrôles " أسعار المراقبة: -  4 -2-1

و تكنون خاضنعة للرقابنة المباشنرة منن طنرف  السنابقة، ةيخص الأسعار التي لم يتم ذكرها في الأنظم

 2.الإدارة، عن طري  تحديد سقف الربح أو هامش له

خطط الخماسي ، أين تم إدخال نظام جديد للأسعار من خلال الم1982إلى ااية  ةهذه الأنظم استمرت

 الأول.

 :1989 -80نظام الأسعار خلال الثمانينات: - 2-2

 الأسعار المحددة مركزيا: -2-2-1

                                                 
1 -Abd Allah Ali," Toudret, le coût de la vie  en Algérie depuis 1962",OPU,Alger,1982,p13  
2 -M, H.Benissad, opcit, PP 58et 60. 
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تعلن  ،يفإن نظام الأسعار المحندد مركزينا ، 1982أفريل  29المؤرخ في  37-75حسب المرسوم رقم 

لقندرة الشنرائية علنى ا انعكناسالتني لهنا  ،واسنعو الخندمات الإسنتراتيجية ذات الإسنتهلاك ال بالمنتجات

 للمستهلكين أو الإقتصاد الوطني.

 "  Les prix surveilles "أسعار المراقبة- 2-2-2

يطب  هذا النظام على كل المنتوجات و الخندمات التني لنم تنذكر فني النظنام الأول، و التني تطورهنا لا 

 .يؤ ر على القوة الشرائية للأفراد

، و عننن الاقتصنناديينلاقننات التعاقديننة بننين الأعننوان تننتم مراقبننة هننذه الأسننعار عننن طرينن  مسننتوى الع 

المعروضننة فنني وو الخنندمات المحليننة المسننتوردة ،طرينن  الوضننع الإجبنناري لأسننعار كننل المنتوجننات 

 السو  الوطني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلال يالجزائر في الاقتصادو طبيعته  مالتضخ ظاهرمالمطلب الثاني: 

 1970 – 1989 

فائض الطلب  عن ، تنتج للأسعار المستمرة عبر عن الحركة الصعوديةت اقتصادية،" التضخم، ظاهرة 

 الزائد عن مقدرة العرض ".

فني  الأسنعارمنن خنلال تطنور مؤشنر ،الأسنعار  اتدراسة حركن أهميةتضح ت ،من خلال هذا التعريف

 ننم تليهننا دراسننة معامننل الإسننتقرار النقنندي، الننذي يوضننح عمننا إذا كانننت هننذه  ،1989 – 1970ال تننرة 

 ، ومن  م تحديد طبيعته . القياسية تشكل حقيقة تضخم أم لا مرقاالأ

 :تطور الرقم القياسي للأسعار  -1

 .بالاستهلاكالأسعار من الأ مان الخاصة  مؤشر يمكن قياس، ONS:حسب الديوان الوطني للإحصائيات
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 لأسعار الإستهلاك هي:توجد  لاث مؤشرات  

 .)الوطنيمستوى ال(مؤشر يتعل  بالجزائر  -

 .الجزائر وضواحيهادينة مؤشر يتعل  بالم -

، و يمكننن علننى المسننتوى الننوطنيدراسننتنا فنني هننذا المجننال علننى المؤشننر المتعلنن  بننالجزائر  اقتصنرت

 إيضاح ذلك من خلال الجدول الموالي:

 :1989-1970يمثل تطور مؤشر الأسعار السنوي ما بين  -14-2: جدول رقم

1989=100 

                                                                                                                        

 

 

 

 

source : 

 Collections statistiquesN0 :125, Rétrospective des comptes économiques de la nation 

1963à2004, Office National des  Statistiques, Alger, 2005  

هنذا يندل علنى ان هنناك حركنة  أخنرى،تتضاعف منن سننةالى  الأسعارنلاحظ ان  ،من خلال الجدول 

 لتضخم . تبوجود فجواتنبئ  للأسعارتصاعدية 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

 42.5 38.5 33.3 30 27.2 25.5 24.8 23.2 22.3 21.7 المؤشر السنوي

 10 16 11 10 7 3 7 4 3 5.7 التغيير%

1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 

100 91.5 86.4 80.4 71.6 64.8 59.9 56.2 53.47 46.4 

9 6 7 12 10 8 7 5 15 9 
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 في شكل منحنى بياني في الصورة التالية: 14-2يمكن إعادة بناء معطيات الجدول رقم 

 

source : Collections statistiquesN0 :125, Rétrospective des comptes économiques de la 

nation 1963à2004, Office National des  Statistiques, Alger, 2005 

ركة الأسعار كانت في إرت اع مستمر، نتيجة طبيعة المرحلة الإقتصادية حأن ،من المنحنى يتضح 

 التي كانت تباشر فيها سياسة التنمية ذات التكاليف الباهظة. 

)حرب  1973"تتزايد بمعدلات منخ ضةالأسعار  ،نلاحظ أن73-70الأول باعيرخلال المخطط ال

 %4.96حيث وصل معدل التضخم في المتوسط الى :أكتوبر("

 % 6.93إلىوصلت  توسطة: نجد أن الأسعار تتزايد بمعدلات م77-74ال اني رباعيأما المخطط ال

  نظرا لزيادة المنشآت القاعدية. في المتوسط

بمعنندلات  كنذلك نلاحنظ أن معندل إرت نناع الأسنعار كنان يرت نع :84-80اسني الأول: أمنا المخطنط الخم

 %8.23 إلىوصل معدل التضخم في المتوسط  .(1982متوسطة بسبب نظام تحديد الأسعار )قانون 

تزاينند مسننتمر لكنن بمعنندلات متناقصننة،  مؤشننر الاسنعارفي :84-85أخينرا المخطننط الخماسني ال نناني: 

 %8.54: إلىمعدل التضخم في المتوسط  وصلو جة أزمة البترول.نتي 1986خاصة في سنة 

 إلىها في حيث وصل معدل تضخم، في الأسعار  متزايدة بارت اعات1989-1970تميزت ال ترة

 تلك ال ترة . يالأسعار ف،وهذا راجع إلى تحرير المزيد من 7.49%

 تطور الرقم القياسي الضمني: -2

 :للاسعارمن خلال الجدول التالي الرقم القياسي الضمني يتم تحليل

 دج 102: الوحدة       :1989– 1970تطور الرقم القياسي الضمني خلال  الفترة  -15 -2: جدول رقم

 السنـــــوات

الناتج المحلي الإجمالي 

 بالأسعار الجارية

الناتج المحلي بالأسعار 

 ال ابتة

الرقم القياسي 

 %التغير الضمني

1989- -5:تطور مؤشر الاسعار خلال ال ترة :1970 الشكل رقم :2

0

20

40

60

80

100

120

1
9
7
0

1
9
7
1

1
9
7
2

1
9
7
3

1
9
7
4

1
9
7
5

1
9
7
6

1
9
7
7

1
9
7
8

1
9
7
9

1
9
8
0

1
9
8
1

1
9
8
2

1
9
8
3

1
9
8
4

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

السنوات

ار
سع

لا
 ا
شر

مؤ

مؤشر الاسعار السنوي  معدل التضخم



 2007-1962الفصل الثاني: دراسة تحليلية لمراحل تطور التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 
__________________________________________________________________ 

 111 

                                            

 
 

Source: World Development Indicators database, World Bank, Avril 2005 . 

ا يندل علنى أن ، ممنأخنرىيتضح لنا أن الرقم القياسي الضمني يتزايد من سننة إلنى  ،من خلال الجدول

 الأسعار في تزايد مستمر. 

1970 
24 012 90 900 

13 3.17 

1971 
24 942 80 599 

15 
15,38 

1972 
30 318 102 703 

15 
0,00 

1973 
34 505 106 619 

16 
6,67 

1974 
55 227 114 610 

24 
50,00 

1975 
61 445 120 392 

26 
8,33 

1976 
73 817 130 489 

28 
7,69 

1977 
86 966 137 351 

32 
14,29 

1978 
104 559 150 008 

35 
9,38 

1979 
128 097 161 225 

40 
14,29 

1980 
162 500 162 500 

50 
25,00 

1981 
191 400 167 375 

57 
14,00 

1982 
207 600 178 087 

58 
1,75 

1983 
233 700 187 704 

62 
6,90 

1984 
267 600 198 215 

68 
9,68 

1985 
291 300 205 549 

71 
4,41 

1986 
299 500 206 371 

73 
2,82 

1987 
323 700 204 927 

79 
8,22 

1988 
349 500 202 877 

86 
8,86 

1989 
423 300 211 804 

100 
16,28 
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 :يمكن توضيح ذلك من خلال الرسم البياني التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source: World Development Indicators database, World Bank, Avril 2005 

 
المكشنوف علينة بمعينار النرقم القياسني الضنمني ،تميزت سنوات بارت اعات عالية في معدلات التضخم

 (%0)فشهدت استقرار نقنديا 1972أما سنة ،(50%)  1974له سنة  عدلار،حيث سجل أعلى مللأسع

 %8.95، واخيراوصل معدل تضخم للمؤشر الضمني في متوسط ال ترة إلى:

 النقدي في الجزائر : الاستقرارمعامل  -3 

معامنل  يمكن وضنع الجندول التنالي الخناص بتطنور الجزائري،بناء على معطيات و إحصائيات البنك 

 .1989-1970من سنة  النقدي الاستقرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6: تطور الرقم القياسي الضمني للاسعار خلال ال ترة 1989-1970 الشكل رقم :2
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   :1989-1970تطور معامل الإستقرار النقدي   -16-2:جدول رقم  

                                   دج 610الوحدة :                                                                                       

                                                                                

 

Source : Bulletin statistique de la banque d’Algérie, op.cit, p14 et 29 

 

في شكل منحنى بياني ي سر تطور معامنل الإسنتقرار النقندي ، 16 -2الجدول رقم  يمكن إعادة صيااة

 .1989-1970خلال ال ترة: 

 السنوات

حجم الكتلة 

 النقدية

معدل نمو 

 الكتلة النقدية

الناتج المحلي 

 ال ابت الإجمالي

 معدل نمو

PIB 

 

 معامل

 الاستقرار

 ملاحظات النقدي

1970 
 تضخم 1,47 8,86 900 90 13 075 13

1971 
اشانكم 0,62- 11,33- 599 80 7 925 13  

1972 
 ا وقرار 1,09 27,42 703 102 30 139 18

1973 
 تضخم 3,15 3,81 619 106 12 362 20

1974 
 تضخم 3,60 7,49 610 114 27 770 25

1975 
 تضخم 6,14 5,05 392 120 31 748 33

1976 
 تضخم 3,46 8,39 489 130 29 604 43

1977 
 تضخم 3,61 5,26 351 137 19 951 51

1978 
 تضخم 3,26 9,21 008 150 30 459 67

1979 
 تضخم 2,41 7,48 225 161 18 689 79

1980 
 تضخم 21,52 0,79 500 162 17 539 93

1981 
 تضخم 5,67 3 375 167 17 154 109

1982 
 تضخم 4,06 6,4 087 178 26 890 137

1983 
 تضخم 3,70 5,4 704 187 20 926 165

1984 
 تضخم 3,04 5,6 215 198 17 717 194

1985 
 تضخم 4,05 3,7 549 205 15 860 223

1986 
 تضخم 2,50 0,4 371 206 1 016 227

1987 
 انكماش 20,00- 0,7- 927 204 14 896 257

1988 
 انكماش 14,00- 1- 877 202 14 965 292

1989 
 ا وقرار 1,14 4,4 804 211 5 147 308
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Source : Bulletin statistique de la banque d’Algérie, op.cit, p 14 et 29 

 

علنى 1.09و1.47وصنل معندل الاسنتقرار فيهنا إلنى  حينث ،فت استقرارا نقدياعر1972و1970سنتي 

 التوالي.

فشنهدت حالنة انكمناش ،ت سنر ببطنئ النناتج المحلني الإجمنالي فني تغطينة كمينة النقنود  1971سننة  أما

 . ةال ائض

 :1979-1973سنوات:

اع هذا المعامل إلنى (وترجع أسباب ارت 6.14(: 1975بلغ معامل الاستقرار النقدي أقصى حد له سنة 

 عدة أسباب من أهمها:

  1973زيادة الإن ا  الحكومي لتمويل حرب أكتوبر. 

 ،ومنن  تأميم المحروقات يعتبر ضمان أحسن لاستمداد العملات الصنعبة الضنرورية لشنراء الأجهنزة

حجم  ، وبالتالي زيادة 1جهة  انية اطمئنان الممولين الأجانب عن مقدرة الجزائر في الوفاء لديونها

 الاست مارات من خلال مخططات التنمية.

  كما أن ارت اع أسعار البترول.يم ل ارت اعا في مقابلات الكتلة النقدية 

 :(1989-1980)أما مرحلة ال مانيات : 

 : 16 -2:نلاحظ من الجدول رقم 

                                                 
 76،ص1992ر  لسلة المعرفة الاقوصاداة ،موفم لنشر، ،الجزائ احمد هني ، المداونية ، - 1

1989- -7:تطور معامل الاستقرار النقدي خلال ال ترة 1970 الشكل رقم :2
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 وسننائل النندفع المتاحننة فنني الجزائننر عرفننت انتعاشننا وتطننورا خطيننرا ، حيننث انتقلننت الكتلننة  أن

، أي أنهنا  1989سنة مليار دينار  308,15 إلى 1980مليار دج سنة  93,53من  M2قدية الن

 ،مرة ، وبالمقابل نلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار ال ابتة منخ ض 2.3تضاع ت بـ: 

إلننى  1980مليننار دينننار سنننة  162.5مننن  همننرة، بانتقالنن 0.3بحيننث لننم يتضنناعف سننوى بننـ: 

  1989سنة مليار دج  211.804

قيمتنه  وتراوحنت، 1980سننة21.52هذا ماي سر ارت اع معامنل الاسنتقرار النقندي حينث وصنل إلنى : 

 14-،20-فقنند شننهدت انكماشننات نقديننة:1987،1988،بينمننا سنننتي 1986و1981مننابين 6و5مننابين 

 تميزت باستقرار نقدي . 1989واخيرا سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1989-1970الجزائر خلال سنة  مصادر التضخم في الثالث:المطلب 
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لأن  أسننبابه،تبينننت لنننا منندى أهميننة دراسننة  الجزائننر،بعنند أن تطرقنننا لمظنناهر التضننخم ومحدداتننه فنني 

 .معالجتهبأساسية يرتكز عليها في بناء خطة ك يلة  ةتعتبر قاعدمنابعه، معرفة 

تتمحنور حنول  ،ميقنة لنهسنتدعي القينام بدراسنة عتأسنباب خ ينة ، هنناك ،  أسباب ظاهريةلتضخم كما ل

تحلينننل مختلنننف الميكانزمنننات التننني تحنننرك الإقتصننناد النننوطني ، وعلاقنننة ذلنننك بالتشنننكيلة الإقتصنننادية 

التنني لهننا  من لا( 1986)الاقتصنناديةت اوالإجتماعينة للمجتمننع ، كمننا يجنب علينننا دراسننة مختلنف الأزمنن

 علاقة بالتضخم .

البحننث فنني ت سننيرات النظريننات  عننني، يالبحننث فنني مصننادر التضننخم فنني الجزائننر فهنا،انطلاقننا مننن 

تزايند الطلنب  حينث ان ،الندخلنظرينة تقسنيم  والمرتبطة بالنظرية النقدية ، نظرية مينزان المندفوعات 

غينر مبنررة لا بتحسنن إنتاجينة العمنل ، ولا ،ال لمنداخيلالداخلي الناتج عنن الإرت اعنات المسنتمرة فني ا

ج ليس فقط الناتجة عن ارت اع الأجور، ولا عن أسعار السلع بنقص اليد العاملة ، فارت اع تكاليف الإنتا

التجهيزية و المنتوجات الوسنيطة فحسنب، بنل أيضنا الناتجنة عنن التسنيير الغينر محكنم لوسنيلة الإنتناج 

باسننتعمال وسننائل ايننر قانونيننة ، خلنن  النقننود عننن طرينن  ديننون الإسننتغلال  ،ونهننب أصننول الشننركات

 .1بدا إكتمال هذه الحلقة في المدة المحددة لها والإست مار، التي لم يتم فيها أ

 التالية:حصر أسباب التضخم في النقاط نحاول سوعليه 

 إرت اع الطلب ، التزايد في تكاليف الإنتاج ، خل  النقود بدون مقابل .

 ، أسباب هيكلية بالإضافة إلى الأسباب المؤسساتية . ومالية أسباب نقديةهناك :أي 

 : ةالماليو النقديةالأسباب  -1

 الأسباب النقدية: -1-1

تسنيير المخطنط العرض النقود اير مستقل عن التنمية الإقتصنادية وطبيعنة التسنيير ، ونظنرا لسياسنة 

المنتهجة اداة الإستقلال من طرف الجزائر ، فإنه منن الضنروري تنوفير الإحتياجنات المالينة اللازمنة 

لإدخار الوطني كمصدر لتمويل هنذه الإسنت مارات ، لتمويل هذه المشاريع التنموية ، لكن وأمام نقص ا

أصبح اللجوء إلى الإقتراض المحلي أو الأجنبي أمرا ضروريا ومحتما ، بالإضافة إلى الإعتمناد علنى 

مما زاد من حجم الكتلة النقدية ، فني حنين أن  ،مزيد من الإصدارات النقدية من طرف البنك المركزي

 وهنو منا ،تها )سواءا قطاع الصنناعة ، ال لاحنة ، الخندمات ...(القطاعات كانت تتميز بضعف مردودي

 ،التضخمنحو دفع بالإقتصاد 

                                                 
1 - Mourad Benachenhou," Inflation, dévaluation et marginalisation", Dar Echarifa, Alger, 

     1993, P5 
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المعروضنة بسنبب الإحتكنار وسنيطرة القطناع   وتنخ ض أحجام السنلع،لتتنامى الأسوا  الغير رسمية 

 .1الخاص  

 في هذا الشأن يقول الأستاذ أحمد هنى :

 ،إلى إخضناع النقنود والعملنة إلنى هنذه الخطنة ،ها للتنمية) نلاحظ أن البلدان التي تهدف في إطار خطت

فني علاقاتهنا  والتنمينة، أتنتمكن منن جعنل هنذه العملنة والنقنود كوسنيلة نشنيطة فني  لنمهي البلدان التي 

 .الدولية (

 :  " ses mécanismes etla monnaie "في كتابه : pierre berger كما يقول أيضا الإقتصادي 

ميكانزم  تحر  المنشأة إذا توفرت بإفراط ، وتعتبر وسيلة و ،جين الضروري للحياة) النقود م ل الأكس

قود بسهولة تامنة دون لتطور الإقتصاد ، لكن في بعض المرات تترك إختلالا خطيرا ،عندما تصدر الن

 2مراقبة (.

 تقسيم الدراسة إلى العناصر التالية: ارتأينا ،من هذا المنط 

لتسننليط الضننوء علننى  ،للإسننت مارات المسننطرة عبننر المخططننات التنمويننة مختلننف الهيئننات الممولننة -

 المصادر المسؤولة أو المتسببة في الإفراط النقدي.

 دراسة تطور الكتلة النقدية و مكوناتها. -

 مقابلات الكتلة النقدية و تقلباتها. -

 تطور ميزانية الدولة )من حيث الن اقات و الإيرادات(. -

 :1989 – 1970مولة للإستثمارات خلال الهيئات الم 1-1-1

  :1979 – 1970مرحلة السبعينات: 

العمومينة منن مهنام النظنام المصنرفي، حينث يقنوم  الاست ماراتأصبح تمويل ، 1970إنطلاقا من سنة 

هذا الأخير بمنح قروض متوسطة الآجال، وف  إمضاء إت اقية القرض بنين البننك الممنول و المؤسسنة 

و المعتمنندة مننن  ،ذا يحنن  للمشنناريع الإسننت مارية و المدرجننة عبننر المخططنناتكننهالمكل ننة بالمشننروع، 

في الحصول على تمويلات من الجهناز المصنرفي، اينر أن المشناريع  ،طرف البنك الجزائري للتنمية

فتحصل علنى قنروض ذات اجنال ،، أو ذات إنتاجية طويلة )الهياكل القاعدية...( الأخرى الغير إنتاجية

 الخزينة العمومية.طويلة من طرف 

 

 

  :1989 – 1980مرحلة الثمانينات:   
                                                 

 166بلعزوز بن علي ،مرجع ساب ،ص - 1
2 - Berger pierre, la monnaie et ses mécanismes,  édition bouchene,  Alger, 1993, P108. 
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تعلن  بإعنادة تعندة إجنراءات  اتخناذ، تنم 1979في نري  06بتناريخ  975حسب المرسوم الوزاري رقم 

 النظر في حلقة تمويل الإست مارات المخططة، و هذا بالإعتماد على:

 وضع معدل فائدة متغير حسب كل قطاع. -

 و بصورة إست نائية مدة الإع اء من التسديد. ،وضإعادة النظر في مدة القر -

 من أجل تدعيم رأس المال العامل للمؤسسات العمومية. ،منح قروض -

 الأخذ على عات  الدولة ن اقات الهياكل القاعدية و التكوين. -

 عرض النقود:  1-1-2

  :1989 – 1970الكتلة النقدية و تطورها خلال  1-1-2-1

يلاحنننظ أن هنننناك زينننادة شنننديدة فننني مكوناتهنننا نتيجنننة  ،الكتلنننة النقدينننةإن الباحنننث فننني مجنننال تطنننور  

الإصدارات النقدية المتكررة، أو ربما نتيجة عملية خل  النقود منن طنرف البننوك التجارينة. و لتحلينل 

 الوضعية الإقتصادية يمكن وضع الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      :1989 – 1970تطور الكتلة النقدية و مكوناتها خلال الفترة   -17-2جدول رقم: 

 الوحدة:مليون دج                                                                                
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Source : Bulletin statistique de la banque d’Algérie, op.cit, pp 14 et 29 

 

ة، تتزايد من سنة إلى أخنرى، اينر أن أشنباه النقنود إنخ ضنت فني سننة نلاحظ أن مكونات الكتلة النقدي

ملينون دج  7252ملينون دج و:  1.524إلنى  1974في سنة  ارت عت م ، 1973إلى ااية سنة  1971

 الارت نناععلننى التننوالي،  ننم بعنند ذلننك بنندأت فنني   78-77-76فنني سنننوات  انخ ضننت،  ننم 1975سنننة 

 .1989تدريجيا إلى ااية 

 الكتلة النقدية السنــوات

النقود 

 نقود متنوعة أشباه النقود النقود الكتابية الإئتمانية

1970 14405 4735 6890 1451 1329 

1971 15928 5699 7252 974 2003 

1972 21043 7049 9699 1393 2310 

1973 25859 8817 10288 1437 5314 

1974 30955 10450 12982 1524 5999 

1975 40719 12742 17842 7252 8362 

1976 53129 17241 22395 2529 10964 

1977 60181 20573 27425 3402 8781 

1978 84729 27369 33343 5238 18779 

1980 118000 42300 42100 9100 24400 

1981 132500 48000 49200 11200 23200 

1982 162900 49100 76100 12500 24900 

1983 197000 60000 92700 13100 30900 

1984 232837 67461 112973 14284 38119 

1985 287762 76642 125587 21630 42272 

1986 309526 89360 115458 22199 60309 

1987 321936 96865 127041 33990 55040 

1988 348509 109754 142451 40758 55544 

1989 373104 121169 130142 58134 63658 
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بسنبب إرت ناع و إنخ ناض الودائنع  أشباه النقود كانت في مرحلة السنبعينات فني تذبنذب :ةو بص ة عام

 ، عرفت أشباه النقود زيادة مستمرة.1989و إلى ااية سنة  1980لأجل، اير أنه في سنة 

 في صورة منحنى كمايلي: 07دول رقم و يمكن تلخيص معطياه الج

 

Source : Bulletin statistique de la banque d’Algérie, op.cit, pp 14et29 

نتيجنة  تتزايد الكتلنة النقدينة منن سننة إلنى أخنرى،  ث، حيتصاعدي حجم الكتلة النقديةمنحنى  اتجاه إن

 الإصدار النقدي لتمويل مختلف عمليات التنمية المنتهجة انذاك.

 مقابلات الكتلة النقدية و تطورها: 1-1-2-2

، لأنها  المقابلة لهذه الكتلة  مختلف العناصرة النقدية، يجب معرفة بعد أن تطرقنا لتطور مكونات الكتل 

 تساعد على تحليل أسباب زيادة الكتلة النقدية، و من  م الجهة المسؤولة على ظهور التضخم.

 يمكن توضيح تطور مقابلات الكتلة النقدية وف  الجدول التالي:

 

 

 

                 :1989 – 1970ل تطور مقابلات الكتلة النقدية خلا -18-2جدول رقم: 

 دج610الوحدة :                                                                               

1989- -8:تطورالكتلة النقدية ومكوناتهاخلال ال ترة 1970  الشكل رقم: 2
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 ذمة نحو الخارج ذمة نحو الدولة   دنحو الاقتصاذمة  السنوات

1970 6925 5969 1511 

1971 8429 5974 1525 

1972 13611 5326 2296 

1973 18469 5379 4580 

1974 21851 3842 7160 

1975 29009 7314 6485 

1976 37253 8863 9817 

1977 40109 14375 9076 

1978 51664 24795 11023 

1980 68530 33000 16500 

1981 88540 25100 18819 

1982 112817 36100 13900 

1983 132968 52600 11345 

1984 155031 67742 9315 

1985 174615 76633 14885 

1986 176922 101087 9318 

1987 180608 123188 9140 

1988 191944 147245 9271 

1989 209387 157204 6513 

Source : Bulletin statistique de la banque d’Algérie, op.cit, pp 14et29 

ذمنة و  ذمنة نحنو الدولنةع ، بالمقارننة مننمنو مرت نعتزيد بمعدل  دذمة نحو الاقتصا ،ما يمكن ملاحظته

التي تقلل من فائدة البننوك،  نم زينادة ،، و هذا يرجع إلى تطور و إرت اع مداخيل البترول نحو الخارج

 الطلب على القروض.

 

 

 :1989 – 1970تطور ميزانية الدولة خلال فترة:  1-2
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معنا فني ميزانينة واحندة،  تم دمج الميزانيتين )ميزانينة التجهينز و التسنيير( ،1970طبقا لقانون المالية 

   حيث هناك ن قات للتجهيز و ن قات للتسيير، يقابلها إيرادات تمويل هذه الن اقات.

  الدولة:ميزانية  مكونات -1-2-1

 .وإيرادات لتمويلها  ن قاتدولة من ل ةالميزانية العامتتكون 

  :1989-1970وتطورها في الفترة العامةالإيرادات  1-2-1-1

منن أجنل تغطينة ،1من المصادر المختل نة التي تتحصل عليها الدولة  الإيرادات مجموعهي عبارة عن 

وقند  ،الجباينة البترولينة والضنرائب الأخنرىنجد في قمتهنا ،ن قاتها العامة وتحقي  التوازن الإقتصادي 

 لكونها عامل أو سبب يخلف مجالات عديدة للتضخم . ،هنا بالإيرادات الضريبية اهتممنا

وأهم هنذه ،تتنوع بتنوع المداخيل الم روضة عليها ،هي أهم مورد مالي في ميزانية الدولة  : الضرائب

 الضرائب نذكر :

 الضرائب على الدخول : 

لتطبن  بعند ذلنك علنى جمينع بلندان ،  1799لقد ظهرت الضنرائب علنى الندخل فني إنجلتنرا منن سننة  

يتحملهنا المسنتهلك لي تحديند سنعر التكل نة ، وبالتالي تدخل فن،مباشرة من الدخل  اقتطاعها، يتم  2العالم

الضرائب يزيد من إرت اع  ارت اعوفي الأخير ،من أصحاب الأعمال  اقتطاعهابص ة مباشرة في حالة 

 الأسعار .

 الضريبة على النفقات  : 

هنني ضنريبة ايننر مباشنرة ت ننرض بنسنب مت اوتننة ومختل نة علننى إنتناج السننلع والمننواد و،  TVAم نل 

 . وتقديم الخدمات

 : الضريبة الآتية من المداخيل البترولية 

معيننة منن ضنرائب  ةمنن خنلال فنرض نسنب الدولنة، وهي عبارة عن تلك الأموال التي تتحصنل عليهنا

 البترولي.على العائد 

 الضرائب على رؤوس الأموال : 

يبة ا يهنتم أك نر بالضنرنإلا أن مجنال دراسنت ال نروة،ة على التركة وضريبة علنى ضريب نوعان:هناك  

   .على ال روة لأن لها أ ار على التضخم بص ة عالية

نحاول و ،بالتضنخموالتي لها علاقنة  الدولة،رادات في ميزانية يتعرف على مختلف مصادر الإ أنبعد 

  .العامة للدولة راداتيالإ، بناء جدول لتطور  ONSباعتماد على معطيات 

                                                 
1 -Louis Trotabas : Finances publiques ,Dalloz, 1967 pp210et 211 

 .100،ص: ،مرجع ساب بين النظرية والتطبي  يد. ناصر مراد ،فعالية النظام الضريب- 2



 2007-1962الفصل الثاني: دراسة تحليلية لمراحل تطور التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 
__________________________________________________________________ 

 123 

 الوحدة مليون دج                     :  لةالعامة للدو الإيراداتتطور   -19-2 جدول رقم :   

 راداتيمجموع الإ إيرادات أخرى الجباية البترولية الضرائب العادية السنوات  

1970 4106 619 850 6306 

1971 4334 1648 937 6919 

1972 5156 3278 744 9178 

1973 5842 4114 1111 11067 

1974 8000 3399 2039 23438 

1975 9732 33462 1058 25052 

1976 1739 14237 3042 28018 

1977 13260 18019 2200 3479 

1978 18014 17365 1394 36773 

1979 1828 26516 1585 46429 

1980 2362 37658 1574 59594 

1981 25760 5954 2670 79304 

1982 27990 41458 4798 74246 

1983 37141 37711 5762 8644 

1984 45550 43841 10886 100277 

1985 46897 46787 12283 105967 

1986 59000 48000 16000 123000 

1987 58000 22000 160000 96000 

1988 62300 24200 16500 103000 

1989 72700 43800   

Source: - Algérie situation des activités économiques, Ons, op.cit, P  56 

- Collections statistiques N0:111 Rétrospective des comptes économiques de 1963-2001, 

       Ons, Alger, 2003. 

 1970بتداءا من سننة إتتزايد ،للدولة )خاصة البترول (أن الإيرادات العامة نلاحظ  ،من خلال الجدول

 4114الجباية البترولية تبلنغ  1973حيث نجد في سنة ،بمعدل متزايد بل متضاعف  1989حتى سنة 

 . 1973أكتوبر  23نتيجة ا ار الحرب  13399إلى  1974مليون دينار جزائري ، لتتضاعف سنة 

وهننذا مننا سنناعدها علننى تمويننل المخططننات  ،مسننتمرإيننرادات الدولننة هنني فنني تزاينند  :بصنن ة عامننة 

 .1الإست مارية بشكل واسع

                                                 
1
 - Abd Allah Ali, Toudret, opcit, p80 
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   : 1989،  1970لدولة خلال فترة العامة  تالنفقا تطور  -1-2-1-2

لذلك وبغية تشخيص  التضخم،مصادر المعرفة الدقيقة لمصادر زيادة الن قات يسهل عملية التدقي  عن 

 التالي:حسب الجدول  الدولة،عناصر ميزانية إلى مختلف نتطر   فالظاهرة، سومصادر هذه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة :  مليون دج                    :1989-70تحليل تطور ميزانية الدولة   -20-2:جدول رقم 

الإيرادات  السنوات

 الكلية

ميزانية 

 التسيير

الإدخار 

 الميزاني

نفقات 

 التجهيز

نفقات 

 الميزانية

الرصيد 

 النهائي

1970 6306 4253 2053 1623 5876 430 
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1971 6919 4687 2232 2254 6941 -22 

1972 9178 5365 3813 2832 8197 981 

1973 11067 6270 4797 3719 9989 1078 

1974 23438 9406 14032 4002 13408 10030 

1975 25052 13656 11346 4125 19068 5984 

1976 26215 13170 13045 6948 20118 6067 

1977 43479 15282 18197 10191 25473 8006 

1978 36782 17575 19207 12531 30106 6676 

1979 46429 20090 26339 13425 33515 12914 

1980 59594 26789 32805 17227 44016 15578 

1981 79384 34205 45179 23450 57655 21729 

1982 74246 37996 36250 34499 72445 1801 

1983 80644 44361 36253 42934 87325 -6681 

1984 100278 50271 50007 44705 94976 5302 

1985 105.967 54601 51666 48370 103471 12486 

1986 123000 6700 56000 61000 117000 6000 

1987 96.000 63000 36000 45000 108000 12000 

1988 103000 65000 38000 47500 112500 3500 

1989 116500 70000 46500 45000 115000 1500 

Source: Algérie situation des activités économiques, op.cit, P 56 

- Collections statistiques N0:111 Rétrospective des comptes économiques de la nation  

1963-2001, Ons, op.cit 

 

 

 

 أن:من خلال ميزانية الدولة نلاحظ 

 لتسييرنفقة ا:  

 التالي:الن قات الموجهة لتمويل المخططات الأربعة كانت على النحو  نإ

 . (1973-1970)عي الأول بامليار دينار جزائري تخصص للمخطط الر 20.575
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 ( .1977-1974)عي ال اني بامليار دينار جزائري تخصص للمخطط الر 51.514

 (.1984-1980)لأول مليار دينار جزائري تخصص للمخطط الخماسي ا 193.652

 (.1989-1985)مليار دينار جزائري تخصص للمخطط الخماسي ال اني  319.081

،     % 27.20،  %13.25 :وعلى التوالي التاليةوكانت زيادة الن قات من مخطط إلى اخر بالمعدلات 

20.04%   ،6.05% . 

مننن ن اقنات لتمويننل هننذه ومننا تتطلنب  ،وهنذا راجننع إلنى سياسننة الصنناعات المصنننعة خننلال السنبعينات

 وكذا الن قات الموجهة لتمويل المخططين الخماسيين الأول وال اني . ،الإست مارات

 أما في ما يخص تمويل الن قات فإن الضرائب العادية إستطاعت أن تلبي وتغطي كل هذه الن قات .

  كالآتي:فكانت حسب المخططات  :التجهيزنفقات 

 عي الأول.الربلدينار جزائري تخصص  ارملي 19.43

 عي ال اني.ادينار جزائري تخصص الرب ارملي 25.26

 دينار جزائري تخصص الخماسي الأول. ارملي 162.765

 دينار جزائري تخصص الخماسي ال اني. ارملي 247.370

 التنموية.زيادة ن قات التجهيز من سنة إلى أخرى عبر كافة المخططات  ،ما يمكن ملاحظته

 عان من الن قات :وفي الجزائر هناك نو

ن قنات التجهينز ممولنة مننن طنرف الإعتمنادات النهائيننة ، وبالتنالي الضنرائب هنني مصندر إمنداد هننذه  -

 ومن  م هناك قوى تضخمية تنبع من هذه الضرائب. ،الإعتمادات

)المؤسسنات(  الاسنت ماريةوبالتنالي هنناك دينون المشناريع ،ن قات ممولة من طرف إعتمادات مؤقتة  -

 مما يخل  تضخم .  غطى تحملهاالغير المصدار النقدي يتطلب الإ

 

 

 

 

 خلاصة:

صنرف  ،ممنا دفعهنا إلنى كانت الجزائر تهدف إلى تطوير اقتصنادها  ،عبر مخططات التنمية المنتهجة

حسننب الميزانيننة العامننة للمؤسسننة هننناك بصنن ة عامننة ،لبننناء قاعنندة الهياكننل الصننناعية  ،مبننالغ ضننخمة

اعتمنندت الجزائننر علننى سياسننة ت بيننت  ،خننلال هننذه المرحلننةاسننة التنميننة سينتيجننة  ،لتكنناليفلضننخامة 

جندا  بنسنبة ضنئيلة تضنخم بوجنود  تمينزت ،أن مرحلنة السنبعيناتبنقنول إلنى ال، هذا ما دفعنا الأسعار 

الأمنوال  انعندامأمنام ضنعف وإن لنم نقنل و،فني فتنرة ال مانيننات  ،ويسمى بالتضنخم المكبنوت أو المقيند



 2007-1962الفصل الثاني: دراسة تحليلية لمراحل تطور التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 
__________________________________________________________________ 

 127 

، فمننا بالننك بعمليننة تمويننل  لالهاغمننن أجننل ضننمان تمويننل دورة اسننت ،وطنيننةالخاصننة للمؤسسننات ال

 است ماراتها، هو ماجعنل اللجنوء إلنى المديونينة الحنل الوحيند، لإيجناد من نذ لتمويلهنا منن طنرف النظنام

 البنكي، والنتيجة النهائية، أنها فترة تميزت بظهور قوى التضخم .

 الهيكلية:الأسباب  -2

هي للبلند خم إلنى أسنباب اينر تلنك النابعنة منن النقنود ، وتكنون البنينة الإقتصناديةقد تعود أسنباب التضن

 :1السبب في ظهور هذا التضخم و أهم هذه الأسباب نذكر

 .النمو السكاني الهائل -

 المردودية للعامل. ضعف -

كما يعود التضخم إلى التجارة الخارجية، حيث يسنتطيع التضنخم أن يمنر عبنر قننوات التجنارة الدولينة 

 إلى داخل البلد من عملية الإستراد، و يخل  ارت اعا في الأسعار.

من جهة أخرى، هناك قنوى أخنرى تندفع التضنخم إلنى ت شنيه، تتم نل فني تلنك العملينات التنموينة التني 

تباشرها معظم دول العالم ال الث )التنمية الشاملة و السريعة(. إنطلاقا من هنا سوف نقسم هذه الدراسة 

 لتالية:إلى المحاور ا

 التضخم بسبب التخلف. -

 التضخم الناشئ من التجارة الخارجية. -

 التضخم المخلو  من التنمية. -

 :عامل التخلف -2-1

ها معظم بلدان العالم ال الث، إذ أن النقص في ك اءة اليد العاملة و إرت اع معدل التخلف ميزة يشترك في

بنين الإنتناج و الإسنتهلاك عبنر منناط  النوطن النمو في السكان، قلنة المنشنآت القاعدينة، و اللاتنوازن 

 نشأ عنها التضخم.يتعتبر كمصادر ،

 : ينمو السكانال -2-1-1

إذ أن المعرفننة الدقيقننة لحجننم السننكان و تطننوره، كننذا الإحاطننة ،تكتسنني دراسننة السننكان أهميننة بالغننة  

د ك ينرا فني تحديند ذكنور و إنناث، شنيوخ و أط نال...إلخ، تسناع،بمختلف فئاته العاملنة و الغينر عاملنة 

 ر التضخم و منابعه.داصم

الديوان الوطني للإحصاء، يمكن تلخيص جدول لتطور حجنم السنكان و اليند العاملنة بيانات  من خلال 

 كمايلي:

     :1989 – 1970حجم السكان و اليد العاملة خلال  تطور -21-2:جدول رقم

                                                 
1 -Hamid Bali ,opcit,P150 
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 الوحدة: مليون نسمة                                                                              

 

  

Source: IMF, Statistique Financières Internationales.ed:2003 

منابين %31و:1980و 1970منابين سننة   %40بمعندلمن هذا الجدول نلاحظ أن حجم السكان ارت ع 

تزوجنون فني جع إلى طبيعة البنية التي يعيش فيها ال رد الجزائري، "أالبهم ياهذا ر ، 1989و 1980

بالتالي هناك دخل فائض يقدم للعامل، هذا الأخير حتمنا  ،سنة حسب العادات و التقاليد" 18سن مبكرة 

، و من  م النقص في الإنتاج )العنرض( و هنذا الاستهلاكعلى  هطلب يمما يزيد فسوف يقوم بصرفه، 

 يخل  تضخم.

  التضخم الجهوي:  - 2-1-2

إختلال التوازن ما بين الإنتاج و الإستهلاك لمنطقنة محنددة، هنو  يظهر هذا النوع من التضخم، بسبب 

 .1ما ينتج عنه حدوث تبادل بين المناط  المختل ة، الذي يسمح بتدف  الدخول و السلع

من خلال مختلف البرامج التنموية ، الجزائر كغيرها من الدول تسعى للقضاء على هذا المنبع للتضخم 

 التي انتهجتها.

 م الناتج عن قلة المنشآت القاعدية: التضخ -2-1-3

التي ب ضلها يتم نقل الأشخاص أو البضنائع   ،المنشآت القاعدية هي عبارة عن هياكل أو البنى التحتية 

و كنذلك أمناكن أو العكنس،  ،من ولاية إلى أخرى، و تصريف المنتجات من داخل الوطن إلنى خارجنه

التنني تتزاينند مننع التطننور ،عننن تلبيننة الحاجيننات  و إذا مننا عجننزت هننذه المنشننآت القاعديننة،التخننزين 

و خينر م نال  ،مسببة من وراء ذلنك فجنوة يتنراكم فيهنا التضنخم ،الإقتصادي فإن الأسعار سوف ترت ع

 على ذلك:

                                                 
1 -Denis  Lambert, les inflations sud - américaines, Institut des hautes études de L’Amérique 

latine, paris,1959,p397 

 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنوات

حجةةةةةةةةةةةةةةم 

 17.60 17.06 16.45 15.77 15.16 14.65 14.17 13.74 13.31 السكان

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

18.12 18.67 19.26 19.88 20.52 21.18 21.85 22.50 23.13 23.77 24.40 
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نجد أن أصحاب القرى المتواجدة في المناط  التني يوجند بهنا مننابع الميناه الصنالحة للشنرب، يندفعون 

عندم وجنود قننوات بك نرة لنقنل ذلنك راجنع إلنى  ،بعيدة عنن الميناه،   الأجور المياه أقل من تلك المناط

 من المناط  ك يرة المياه إلى المناط  القليلة المياه. ،المياه

 .التضخم الناشئ عن التجارة الخارجية - 2-2

النذي يرجنع سنببه إلنى عملينة  ،سب  لننا و أن تطرقننا فني الجاننب النظنري لم هنوم التضنخم المسنتورد

أو عن طري  السنلع ،اد، إما يدخل عبر الصادرات في شكل مداخيل بترولية )الجزائر خاصة( الإستير

المستوردة التي تحمل تضخما في أسعارها، مما ينؤدي إلنى إرت ناع الأسنعار المحلينة، و منن  نم ت شني 

 ظاهرة التضخم.

 لتجارة الخارجية في الجزائر:  اتنظيم  2-2-1

د عملينة الإحتكنار لإسنتراد السنلع و ار مجموعنة منن مراسنيم تجسن، تنم إصند1972إبتداءا من جويلينة 

المنتجات الأجنبية لقطاع كل مؤسسة وطنية، حيث يهدف هنذا الإحتكنار، إلنى تحسنين تسنيير التندفقات 

تنم و بصن ة  19741التجارية و جعلها في خدمنة المخططنات الإقتصنادية و الإجتماعينة، أمنا فني سننة 

ة للتجنارة الخارجينة، و يتنرجم إسنتعمال الإحتكنار بواسنطة الرخصنة رسمية وضع أسس إحتكار الدولن

 2أنواع: 3حيث هناك ،  AGIالإجمالية للإستراد 

  :الرخصة الإجمالية للإسترادات الإحتكارية 

واردات ؤسسننات الموكننل لهننا عمليننة إحتكننار تمنننح إلننى هيئننات القطنناع العننام، و بصننورة عامننة إلننى م 

 الدولة.

 لال: غستالرخصة الإجمالية للإ 

 يتم منحها من أجل تغطية البرامج و الصيانة للمؤسسات العمومية. 

   :الرخصة الإجمالية لإستراد السلع لتحقيق أهداف المخطط 

للمؤسسات بهدف تسهيل عملية إقتناء السلع و الخدمات الضرورية لتحقي  المشاريع الموضنوعة تمنح 

بشرط أن يكنون ، دالإستيرارخص نه الحصول على فإمكا ،ضمن الخطة. أما القطاع الخاص الإنتاجي

إسننترادها، و تطبيقننا لتوجيهننات المي ننا  الننوطني  قننادرا علننى تقننديم برنننامج سنننوي لإحتياجننات المننراد

و المتعلن  بتنأميم  11/02/1978المنؤرخ فني  02-78أصندر قنانون رقنم  ،1976المصاد  عننه سننة 

  التجارة الخارجية كما تنص عليه.

 .الوارداتو احيث يطب  هذا القانون سواء على الصادرات  ، مادة الأولىال

                                                 
 30/01/1974المرسوم المؤرخ في : - 1

2 - A.Bouzidi, Les années 90 de l’économie , algérienne , Alger,ENAG éditions,1999, PP 

89et 90 
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 1:رئيسيةعناصر  03يعتمد هذا القانون على  

 التأكيد على شكل وأساس تدخل الدولة على المستوى التبادل الخارجي . -

جانننب ا الخننواص وطنننين أو نالتنندخل علننى مسننتوى التجننارة الخارجيننة ، للمتعنناملي أشننكالمنننع كننل  -

 لخاص . لحسابهم  ا

للمتعناملين الخنواص  النذين يمارسنون نشناط  ،منع أشكال التداخل على مسنتوى التجنارة الخارجينة -  

 دعلننى انننه يجننب علننى كننل عمليننات الاسننتيرا 02 / 78وقنند نننص قننانون  ،لحسنناب مؤسسننات وطنيننة 

 إطار برنامج عام سنوي ، يتم تحديده من طرف الحكومة . ن تتم فيأوالتصدير ، 

تعليمات   ات عدةنيالمتعل  بتأميم التجارة الخارجية ، صدرت في ال ماني 78/02مع القانون و بموازاة 

التني كاننت تننص   منع بعنض التعنديلات،تهدف إلى ترقية الصادرات والحد من النواردات  ،ومراسيم 

ة قامنت الجزائنر بعند ،الاقتصنادية  الأزمنة وطنأةوتحنت  ، 1988عليها قنوانين المالينة إلنى ااينة سننة 

يعرفهنا الاقتصناد النوطني ، ونظنرا للندور   إصلاحات من اجل الخنروج منن الوضنعية المزرينة  التني

الأخرى عدة إجراءات إصلاحية بهدف تحريرها من   الذي تلعبه التجارة الخارجية ، فإنها عرفت هي

 احتكار الدولة لها .

التجننارة   الدولننة لاحتكننارمتضننمن ممارسننة الو ،1988جويليننة  19المننؤرخ فنني  29-88طبقننا للقننانون 

 بميزانية العملة الصعبة السنوية .  دتم استبدال تراخيص الاستيرا فقدالخارجية عن طري  الوكالات ، 

 

 

 تطور التجارة الخارجية في الجزائر :   -2-2-2

فني  التجنارة الخارجينةالذي يبين تطنور مؤشنرات  ،من خلال الجدول التالي التضخم،يمكن تحليل هذا 

   .89-70خلال فترة  ائر،الجز

                  : 1989-1970خلال الفترة:  تطور التجارة الخارجية -22-2:جدول رقم   

 دج910الوحدة :                                                                                   

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

 36.8 24.2 24.4 22.2 18.6 19.6 7.5 5.9 4.2 5.0 لصادراتا

 32.4 34.4 29.5 22.2 23.8 17.8 8.9 6.7 6.0 6.2 الوردات

 4.4 10.2- 5.1- 0.0 5.2- 1.8 1.4- 0.8- 1.8- 1.2- صافي الصادرات

                                                 
1 - Nachida bouzidi ,"le monopole de l'Etat sur le commerce extérieur :l’expérience 

Algérienne", OPU,Alger,P228 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
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  .57، ص 35الديوان الوطني للإحصائيات. عدد خاص رقم  :المصدر

 

 

 

 يمكن ملاحظة مايلي : 1989-70من خلال معطيات الجزائر للتجارة الخارجية 

 ، مما يعني أن 1840، قدر ب1974 إلى  1970زان التجاري عجزا في السنوات الأولى :سجل مي -

 الواردات ت و  الصادرات، حيث أن الجزائر في هذه المرحلة، كانت تستورد بك رة لبناء الهياكل 

 الصناعية ، وبالتالي إستراد التكنولوجيا الدقيقة الضخمة .

الصنرف ،  غ اللازمة لتمويل هذا العجز اعتمناد علنى : احتيناطالدولة على المبال تتحصللم  نوا،هكذا 

 مسببة التضخم . ،تلجأ إلى إصدار النقود ومن  م ارت اع الأسعار قد

  أتت فجأة لتظهر ضنعف وهشاشنة التنوازن الاقتصنادي ،،  1986 -1985فيه إن سنوات  شكلا مما -

دولار  30قارنة مع السنوات السابقة دولار ، وهو ضعيف بم 14,5حيث بلغ السعر المتوسط للبترول 

علنى  هكنذا أ نرت هنذه الأزمنة ، ، %50للبرمينل ، كنذلك مسنتويات التبنادل هبطنت هني الأخنرى إلنى 

قطاعنات أخنرى   إلنى الاسنت ماراتحيث أوق ت المشاريع الجديدة وأعيند توجينه ،  الاست ماراتوتيرة 

52.6 62.8 60.5 60.7 63.8 64.6 34.9 41.7 45.4 71.9 

40.5 48.8 49.4 49.8 51.3 49.5 43.4 34.2 43.4 70.1 

12.1 14.1 11.1 10.9 12.5 15.1 -8.5 7.6 2.0 1.9 

تطور الصادرات والواردات خلال ال ترة 9891-0791: الشكل رقم :9-2

المصدر :الديوان الوطني للاحصائيات ،عدد خاص رقم :53
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ى بإعادة الهيكلة ، ف ي الوقت الذي كانت وأخضع الجهاز الصناعي العمومي إلى ما يسم،)اير منتجة(

بنين   %35إلا   لنم تصنبح ،1973-1967بنين  %56.5فيه حصة الإست مارات فني صنناعة تقندر بنـ: 

  %4.6منن   الاقتصناديوانخ ض معدل النمنو ، 1986في   %31لتنخ ض إلى معدل  1980-1984

 .1988في سنة  % 2.9- م إلى  1987في سنة   %1.9-إلى  1985في سنة 

لنة ) فني شنكل تسنريح إلى ظهور أزمنات اقتصنادية داخلينة م نل أزمنة البطا ،بطبيعة الحالهذا ما دفع 

ن تدعيمها لأسنعار المنتجنات عحيث امتنعت الدولة  ،وظهور التضخم نتيجة ارت اع الأسعار،لعمال ( ل

 . 1986-1985سنة   % 46.7مما أحدث ارت اع في مؤشر الأسعار بمقدار ،ذات الإستهلاك الواسع 

 صريحا.الأخير يكاد يكون  وأصبح التضخم،سنوات ال مانينات عرفت ظاهرة عامة: بص ة 

 تضخم التنمية : - 2-3

لكننن هننذا  ،برنامجننا تنمويننا للخننروج مننن دائننرة التخلننف  ،الاسننتقلاللقنند تبنننت الدولننة الجزائريننة اننداة 

  .لد اخرالمشاكل والأخطاء كأي برنامج تنموي لأي بالبرنامج أظهر بعض 

 تطور معدل الإستثمار : -2-3-1

 : يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي 

 

 

 

 %الوحدة:              :1989-1970تطور معدل الإستثمار عبر مخططات التنمية   -23-2:جدول رقم 

                                                                                                                    

    

 

 محمد بلقاسم حسن بهلول، الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، :المصدر

 .184، ص 1993مطبعة حلب،الجزائر،                       

 1989 1985 1984 1980 1977 1974 1973 1970 السنـوات

 PIB 44.5 45.3 51.0 39.1 36.1 36.4 33.9 30.7الإستثمار
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محمد بلقاسم حسن بهلول، الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، مرجع ساب  ،  :المصدر

 .184ص

رر ضننخامة حجننم يبننمننا م ،فنني فتننرة السننبعينات اينندزتي،سننبة اسننت مار الننناتج المحلنني الخامنلاحننظ أن ن

خنلال  % 48.4إلنى  لينتقنل،خنلال المخطنط الربناعي الأول   %38.7حيث وصل إلنى  ،راتالاست ما

 المخطط الرباعي ال اني 

تحمل في جوهرها تضخما حيث أن : تسديد ن قاتهنا المالينة يتطلنب  ،كبيرةال الاست ماريةهكذا فالمشاريع 

 ،الأسعار نحو الأعلى ومن  م اتجاه ،توزيع دخول نقدية إضافية تؤدي إلى تغذية الطلب الكلي 

 % هذا يرجنع 30.7إلى 1989لينخ ض أخيرا في سنة ، % 39.1لكن مع بداية ال مانينات وصل إلى 

من وارت اع ،ومن  م التوجه إلى الإهتمام بالصناعات الغير منتجة ،( 1986إلى تدهور سعر البترول )

 بظهور التضخم .ا منبئ ع هذا الأخيرارت ا وبالتالي،عن دعم الأسعار والتخلي ،المديونية  وراءه حجم 

 التوزيع اللامتساوي للسكان :  -2-3-2

وبالتالي تمركز الندخول ،نظرا لطبيعة البيئة الصحراوية  ،يتمركز سكان الجزائر في المناط  الشمالية

ومن جهة أخرى هنناك نقنص كبينر فني قطناع السنكن ،الموزعة ، مما يخلف طلب إضافي يجب تلبيته 

هننذا مننا ينندفع الأسننعار نحننو الإرت نناع ) أسننعار الكننراء ترت ننع فنني القطنناع  ،لسننكان الهائننل نظننرا لعنندد ا

 الخاص (.

 التضخم الناتج من اللاتوازن في الموارد الطبيعية : -3 -2-3

 و بالتالي نجد:  ،تحتل الجزائر المراتب الأولى في إفريقيا من حيث المساحة و شساعة أراضيها 

-10:تطور معدلات الاست مار خلال ال ترة 1989-1970 الشكل رقم :2

0

10

20

30

40

50

60
1
9
7
0

1
9
7
3

1
9
7
4

1
9
7
7

1
9
8
0

1
9
8
4

1
9
8
5

1
9
8
9 السنوات

ار
ثم

ست
لا
 ا
دل

مع

منحنى معدل الاست مار 



 2007-1962الفصل الثاني: دراسة تحليلية لمراحل تطور التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 
__________________________________________________________________ 

 134 

في مناط  أخرى، الأمر إذ تتركز في مناط  معينة و تنعدم ،لموارد الطبيعية ن كبير في توزيع اايتب -

إنشاء مشناريع  الذي يدفع بالسكان إلى التمركز في المناط  المتوافرة على الموارد الطبيعية و بالتالي:

صناعية ضخمة، مما يخل  فجوات للتضخم نتيجة قلة بعض المنتوجات في المنناط  ال قينرة بنالموارد 

 الأسعار نتيجة إرت اع تكاليف النقل.  ارت اع من  م يتطلب تمويلها بالسلع و  مما

 بين القطاعات المختلفة:  ضالتناق - 4 -2-3

حينث نجند أن القطناع ال لاحني  ،الجزائري ذات مينزة اينر تناسنبية الاقتصادقطاعات داخل لإن نمو ا 

 و الخدماتية.ينمو بنسبة اير تلك التي تتزايد بها القطاعات الصناعية 

يتبع أسنواقا اينر متكاملنة تتنرك ا نار متبايننة علنى الإنتناج و الإسنتهلاك و ، ن في القطاعات ايهذا التب

الإدخننار و الإسننت مار، يمكننن التطننر  إلننى القطاعننات الجزائريننة لدراسننة العلاقننة الموجننودة مننا بننين 

 و المسببة للتضخم.،التطورات المت اوتة للقطاعات 

 :القطاع الفلاحي  

 ىو جعلنه كقطناع يلبني إحتياجنات القطناع ال لاحني أد،المصننعة  اتإن الإعتماد على سياسة الصناع 

حيث أن الأسعار الزراعية ارت عنت بشنكل كبينر )خاصنة بعند تحرينر الأسنعار  ،إلى إهمال هذا الأخير

 نتيجة الطلب المتزايد عليها من المناط  الجنوبية. (1974الزراعية سنة 

  ت:قطاع المحروقا

أولت الجزائر إهتمامها الكبير لقطاع المحروقات ،حيث خصصت له النسبة الأكبر من عمليات التنمية 

بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، هذا الإن ا  الكبير إذ لم يقابله مردود من المداخيل البترولية ،فسوف 

 يؤدي إلى التضخم الناشئ بسبب تكاليف إنشاء القطاع.

 

 

 خدمات:قطاع النقل و ال  

فهنو يمنول القطاعنات  ،يعتبر قطناع النقنل و الخندمات بم ابنة المحنرك الرئيسني لندوران عجلنة التنمينة

 .الأخرى بمختلف أجهزة الإتصال و وسائل النقل

خنلال المخطنط ،تميز هذا القطاع بنقص كبير من حيث إنخ اض مردودية النقل البنري ،ف ي الجزائر  

ن ذلك، فإن قطاع السكك الحديدية لم يعرف أي عملية هيكلينة مننذ علاوة ع ،(77-74)الرباعي الأول 

 ورا ته على الإستعمار ال رنسي ،بغض النظر عن التجديدات التي لا تعد إلا صيانة للسكك الحديدية.
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منن مجمنوع النشناط التجناري لسننة  % 70فكان حكرا على القطاع الخناص بنسنبة ،أما قطاع التجارة 

 اتسناعو بالتنالي ،تكار إرت عت الأسعار لمعظم المنواد الضنرورية للمسنتهلكين و أمام هذا الإح، 1978

 فجوة التضخم.

 :قطاع البناء و الأشغال العمومية 

 الاجتماعينةالمتم لنة فني بنناء السنكنات  ،ينة حاجنات المنواطنبرام المجهودات التي بذلتها الجزائنر لتل

زايند السنكاني الهائنل بسنبب الننزوح الري ني نحنو نتيجة الت ا،كبير الهم، إلا أن هذا القطاع عرف ركود

تلبينة طلبنات  فيضعف مقدرة العرض  ظلفي  لسكنات،وو بالتالي زيادة الطلب على ا ،المدن الكبرى

 الأسعار مخل ة من وراءها التضخم. عتالمواطنين إرت 

 الأسباب البنائية : -4

ذي يلعبننه فنني تسننيير و توجيننه ظنناهرة التضننخم فنني الجزائننر ذات طننابع خنناص، يعننود إلننى النندور النن

بسبب ضعف عملية التخطيط  ،الوطني الاقتصاد بختلف دواليمهذا ما ترك تباينا كبيرا في  ،الإقتصاد

 و سوء التنظيم، كما أن السلوك المالية للمنتجين و المستهلكين له دور كذلك في إنشاء التضخم.

و من أهنم التضنخمات  ،ضخم بالتكاليففالتضخم المؤسساتي يأخذ مظهر تضخم بالطلب أو مظهر الت 

 المؤسساتية بالجزائر نذكر.

 تضخم الندرة:  

 ندرة للسلع و الخدمات، و يمكن أن تأخذ عدة أنماط. يمكن أن تظهر الندرة في شكل:

سواء كانت هنذه النندرة ،هذا النوع من التضخم نجده في الدول التي تعاني من ندرة السلع و الخدمات  

 على المستوى الخارجي ذات حجم كبير أو صغير.محلية أو ندرة 

توزينع مك  نة، و ، يتطلنب عملينة فندرة السلع و الخدمات في منطقة معينة و توفرها في منطقة أخنرى

ممنا يخلن  زينادات فني مسنتوى أسنعارها ،و بالتنالي زينادة الطلنب عليها،في حالة ايابها تظهر ندرتها 

 لندرة.مخل ة من وراءها تضخما يرجع سببه إلى ا

، تناسنب عميقنةايسنتوجب دراسنة به والإحاطنةهناك مصادر أخرى للتضخم المؤسساتي في الجزائنر، 

 الحر.  الاقتصاد فترة
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 :2007-1990المبحث الثالث:مرحلة التضخم الصريح خلال الفترة 

 مؤشراته وأسبابه:                                 

هذه الدول التي مرت من موجة انتقالية نحو اقتصاد السوق، الجزائر إحدى يعرف عالم اليوم 

ت التجارية بالإضافة إلى الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، حيث تم تحرير الأسعار ، والمبادلا

 القيد عن سعر الصرف. فك 

 انطلاقا من هذا، يثار لدينا سؤال: ما موقع التضخم في ظل هذه الإصلاحات الاقتصادية ؟  

نعالج هذا الموضوع، من خلال التعرف على اقتصاد السوق ومبادئه ،ثم تشخيص التضخم بدراسة 

ختلف أثاره على الاقتصاد ،وفي الأخير التطرق إلى مؤشراته و تحديد مصادره ،إلى أن يتم تحليل م

 .  مختلف السياسات المطبقة في الجزائر لتقليص من مخلفات هذه الظاهرة

 المطلب الأول :التوجه نحوى اقتصاد السوق وتحرير الأسعار :

قتصادي يمكن تعريف مرحلة الانتقال إلى اقتصاد الحر، بأنها المرحلة التي يتم فيها التحول من نظام ا

مركزي إلى نظام يستند لقوى السوق ،من خلال وضع ميكانيزمات، تسيير السوق و تشجع الملكية 

 :1الخاصة لوسائل الإنتاج ،و انتهاج سياسة اقتصادية من النوع الليبرالي

 :2007-1990الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة  -1

 :9198إصلاحات ما قبل 

طار التشريعي و القانوني ات للإو مراجع ،حات اقتصاديةفي إصلا 1988شرعت الجزائر منذ 

التحول التدريجي من نظام الاقتصاد المخطط إلى بهدف المتعلق بالقطاع العام و القطاع الخاص،

و المـراسيم و القرارات التي  رترجـم بصدور العديد من القوانين، الأوامـ الذياقتصاد السوق الحر، 

 ومن أهمها: نيتمس كل جوانب الاقتصاد الوط

الذي قنن الاستثمار الأجنبي و سمح له بالاشتراك مع المؤسسات : 11/ 82قانون الاستثمار  -

 %.50على أن لا تفوق حصته  العمومية

واهم ماجاء فيه :السماح بالانتفاع الدائم بأراضي  1987ديسمبر  8مؤرخ في  87/19قانون رقم -

الاشتراكية، و خوصصة تسييرها لصالح العمال، عدم تدخل  التسيير الذاتي ، حل التعاونيات الفلاحة

           الدولة لمساعدة التعاونيات العاجزة ماليا .

بخصوص التجارة الخارجية و فتح المجال  1988جويلية  19مؤرخ في  88/29قانون رقم  -

 رة الخارجية.لاحتكار الدولة للتجا او وضع حد ،لإنجاز المبادلات مع الخارج ،الوطنيةللشركات 

                                            
1 - Hocine Benissad," L'ajustement stricturel, objectifs et expérience", Alem éditions Alger, 

1999,P73.   
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 .بخصوص استقلالية المؤسسات العمومية 12/01/80مؤرخ في  88/06إلى  88/01رقم  قانون -

قوانين  الأسعار حسب للمؤسسة الحرية في تحديد ىيتعلق بنظام الأسعار، أعط 89قانون جويلية  -

 .المنافسة

 :يتعلق بإعطاء لاستقلالية  المتعلق بالنقد والقرض 12-86المعدل والمتمم للقانون   06-88قانون : -

للبنوك ،في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد والمؤسسات،دعم دورالبنك المركزي في ضبط وتسير    

السياسة النقدية ،يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن 

 المحاسبي.

ة الذاتية في الجزائر تقوم على مبدأ تقليص دور من هذا المنطلق فإن الإصلاحات الاقتصاديإذن :

  .يالاقتصادالنشاط الدولة في 

 يمكن تقسيم الإصلاحات الاقتصادية في إطار الدخول إلى اقتصاد السوق إلى :

 . إصلاحات مدعومة من الهيئات المالية الدولية 

 .إصلاحات الاقتصادية المتبعة 

 لمالية الدولية :الإصلاحات المدعومة من طرف الهيئات ا– 1-1

حصلت الجزائر على الدعم الدولي لسياستها الإصلاحية، من خلال موافقة كل من صندوق النقد 

 الدولي و البنك العالمي.

 الاتفاق مع صندوق النقد الدولي و البنك العالمي: -1-1-1 

جزائرية إلى كل (،لجات الدولة ال19891ملايير دولار سنة  7نظرا لتفاقم الديون و خدمة المديونية )

 من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، للحصول على مزيد من القروض و المساعدات.

بدا دور الصندوق يتعاظم في توجيه الاقتصاد، خاصة بعد الخطاب الذي أرسله وزير المالية سنة  

ئرية على ، حيث تعهدت فيه الحكومة الجزاة)مارس( إلى مدير هذه الهيئة المالية الدولي 1989

 .الانخراط في اقتصاد السوق

و جاء في هذه الرسالة مايلي : "المضي في عملية اللامركزية الاقتصادية تدريجيا، و خلق البيئة  

التي تمكن من اتخاذ القرار، على أساس المسؤولية المالية و الربحية ،و إعتمادالكبير  على ميكانزم 

       2الأسعار بما في ذلك سياسة سعر الصرف". 

التزمت الجزائر على تنفيذ برنامج التكيف و الاستقرار ،المبرم مع صندوق النقد الدولي لأول مرة 

 و بالتالي و الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي في شهر سبتمبر من نفس السنة.، 1989في ماي 

                                            
تطور الديون الخارجية : يالهيكلي ،الملحق الثان حعبد الوهاب كيرامان ،الاقتصاد الجزائري بين الاستقرار وإصلا - 1

 .21ص،، بنك الجزائر 
 354،ص1990،القاهرة1989العربي  يالتقرير الاستراتج- 2
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رض والطلب في تدعم الصندوق في إعادة تكييف الاقتصاد الجزائري من خلال: الاعتماد على الع 

تحديد أسعار الفائدة و الصرف ،وتقليص تشكيلة  السلع التي تحدد الدولة أسعارها، تحرير التجارة 

 .الخارجية

،و الذي أكد على  1991أما الاتفاق الثاني مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي كان في جوان  

مالية و الإدارية ،بناءا على قواعد السوق و منح الاستقلالية الكلية للمؤسسات، في اتخاذ القرارات ال

مؤشرات الربحية الاقتصادية و المالية، و حرية تحديد الأسعار و تقليص دور خزينة الدولة في 

 .تمويل عجز تلك المؤسسات

كما مست هذه الإصلاحات نظام الأجور و إلغاء التميز  بين القطاع العام و الخاص، من ناحية منح  

 الفائدة ،و تغيير سياسات الدعم و الإعانات... الخ. القروض و أسعار

 :يغطي الفترة  1994على خلاف إتفاق جوان الذي جاء في سرية تامة، فإن الاتفاق المبرم في سنة 

 :يغطي الفترة 1995(، و إتفاق آخر مبرم سنة 1995مارس  31 – 1994أفريل  1)

المتوسط ،كما تم إمضاء إتفاق برنامج  ( برنامج تكييف الهيكل1998أفريل  1 – 95مارس  31) 

  التعديل الهيكلي مع البنك العالمي لمدة سنتين.

 الاتفاق مع نادي باريس و نادي لندن: -  1-1-2

تم إبرام إتفاق مابين ممثلي الدول النامية حيث ، إلى نادي باريس 1994عام يتوجهت الجزائر ف

في تسديد  ديونها )إعادة جدولة الديون(، ما  خيرةهذه الأوالجزائر، على منح مساعدات و تسهيلات ل

 دامت الجزائر تسير في خطى تتماشى و اقتصاد السوق.

"،وتم إعادة جدولة ديون 1994لندن "أكتوبر  نادي أما الديون الخاصة )البنكية(، فكانت من نصيب

 . 1الجزائر وفق شروط محددة في هذا الاتفاق

 

 

 

 

 

 المتبعة: السياسات الاقتصادية -1-2   

 بصفة عامة مست هذه الإصلاحات عدة جوانب:

 الجانب التنظيمي: -1-2-1

                                            
1- Si Zoubir L’yes, "Le Fond Monétaire au cours du régime" , le  monde diplomatique 

,mars 1995,p6 et 7 
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شملت جميع القوانين و التشريعات التي تضمن الإطار التنظيمي، و الضروري للدخول في اقتصاد 

 السوق و نوجزها في مايلي:

  (.1989تعويض الاقتصاد الموجه باقتصاد السوق )من خلال دستور 

 (.88/01أكبر لمؤسسات القطاع العام )قانون  إعطاء استقلالية 

  .منح فرص أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير الاقتصاد 

  1)89/12قانون (تحرير الأسعار. 

  (.90/10)قانون استقلالية البنوك التجارية و بنك الجزائر اتجاه الخزينة 

 (.90/10) إدخال المفهوم التعاقدي بين المستخدمين و العمال من خلال قانون 

  1990،المتضمن القانون التكميلي لقانون المالية لسنة 90/10تحرير التجارة حسب قانون. 

 .إصلاح النظام الجبائي 

  قانون الاستثمارات و الانفتاح على الخارج(.   1993إصدار القانون التجاري( 

ر السياسة النقدية للبنك المركزي مكانته كبنك للدولة، و مسؤول على تسيي 90/10كما أعطى قانون 

 للبلاد.

 الجانب الاقتصادي:-1-2-2

إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر في ظل اقتصاد السوق، تهدف أساسا إلى وضع  

سياسات نقدية و مالية ،من شأنها التحكم في الإقتصاد لجعله يتماشى و السوق الحر، و أهم هذه 

 السياسات نذكر:

 : ّّ  السياسة الماليةّ

تمثل سياسة الإصلاح المالي أحد المصادر الرئيسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي تهدف 

 إلى السيطرة على العجز في الميزانية العامة للدولة. 

 هناك نوعان من الإصلاحات،إحداها تتعلق بزيادة الإيرادات العامة والأخرى بتخفيض النفقات.

 أهم هذه الإصلاحات نذكر :

. حيث يطبق هذا %  40 ،%  21، %   13، %  7خال نظام الرسم على القيمة المضافة: إد -    

بينما في سنة %،  14تم تخفيضه إلى  1997المعدل على قائمة من منتجات المعنية، و لكن في سنة 

معدل مخفض و معدل عادي %  7تم إعادة الهيكلة لمعدلات الرسم ،لتصل إلى معدلين فقط  2001

17  %. 

 ضرائب على أرباح الشركات...إلخ.،  1IRGدخال ضريبة على الدخل الإجماليإ -

                                            
 والمتعلق بالأسعار. 8919-07-05المؤرخ في:89/12القانون:- 1
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 أما في ما يخص تخفيض النفقات العامة نذكر:      

% من الناتج  31.5م إلى 1993من الناتج الداخلي الإجمالي %  33.6انخفضت النفقات من  -

 .(م 1998-1993خلال ) 5 ,10 %، أي الانخفاض كان ب: 1998الداخلي الخام 

و أصبحت  1993من ميزانية في سنة  % 42العمومي )تمثل  فتم تقليص رواتب عمال الوظي  -

 (.% 40: 1998سنة :

سنة  % 30إلى  1993من ميزانية التسيير%  39كما انخفضت نفقات تحويلات الجارية من:  -

 ...إلخ.  1998

 :السياسة النقدية  

السياسة  تسير ىالمسؤول الوحيد عل 90/10لقرض أصبح البنك المركزي ،بموجب قانون النقد وا

النقدية وباستقلالية تامة، حيث كان الهدف من هذا القانون ،هو الفصل بين السياسة النقدية والمالية 

 من جهة، والتحكم في الكتلة النقدية من جهة أخرى عن طريق:

 .الحد من توسع  في القرض المصرفي و اللجوء إلى الإصدار النقدي 

  التميز بين  الأعوان الاقتصاديين بخصوص منح القروض.عدم 

 2الموارد. هوضع نظام مصرفي عصري و فعال، في مستوى تعبئة وتوجي 

 :تحرير التجارة الخارجية 

، بدأت السلطات في تنفيذ برنامج لتحرير المبادلات التجارية ، حيث تم إلغاء 1989ابتداء من سنة 

تكره المؤسسات العمومية ، كما ساهم قانون النقد والقرض القيود على الاستراد الذي كانت تح

الأجنبية، أما  تفي إلغاء قانون الاحتكارات، من خلال فتح المجالات لاستراد  الاستثمارا90/10

 سياسة تحرير الأسعار، فسوف يتم التطرق إليها كفرع ثاني في هذا المبحث .

 

 :سياسة تحرير الأسعار 

تحرير سعر العديد من السلع  ملمتبعة من طرف الدولة الجزائرية، تفي نطاق سياسات التحرير ا

 بشكل كبير.

 المتعلق بالأسعار ،نميز بين نوعين من الأسعار: 89/12فمن خلال قانون 

 : الأسعار الإدارية

 خاضعة لإدارة الدولة ، وتهدف إلى تدعيم القدرة الشرائية للأفراد والنشاط الإنتاجي، وتضبط 

 هوامش والأسعار القصوى،مثل اسعار الخبز والحليب .حسب أسعار ال
                                                                                                                                    

 98، منشورات بغدادي، ص2003-1992الضريبي في الجزائر للفترة  حد. ناصر مراد، الإصلا- 1
 .199ص، 2003الجزائر،،المطبوعات الجامعية نالطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوا- 2
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 : ترتكز على المبادئ التالية:الأسعار الحرة

  .يصرح الأعوان الاقتصاديين بالمنتجات والأسعار المرغوبة لدى المصالح التجارية -

  .يلتزم الأعوان بتلك الأسعار -

ي يرمي الى تحرير الأسعار، الذ 06-95، الأمر  1995وفي مواصلة الإصلاحات صدر  في جانفي 

 .  1، تم إلغاء كل الدعم على أسعار المواد الغذائية والطاقوية1997وأخيرا في سنة 

 نظرا لتحرير الأسعار، أصدرت الدولة عدة قوانين لحماية أصحاب الدخول الضعيفة منها:

، حيث 1993ون من الناتج المحلي الخام( الذي استبدل بقان%2)نسبة التعويض تقدر ب21992قانون 

سنة..الخ، وهذا في إطار ما يسمى 60تم منح تعويضات للأشخاص المعطوبين الذين يفوق سنهم 

 ببرنامج الشبكة الاجتماعية. 

هكذا، الجزائر تعمل على غرار الدول الأخرى، على النهوض بالاقتصاد الوطني، و بصفة خاصة    

 . 2009 ، 2005،  2004 – 1991 القطاع الزراعي ،من خلال برامج الإنعاش الاقتصادي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :2007-1990المطلب الثاني:مؤشرات التضخم خلال الفترة 
يتخذ التضخم صفات معينة ،يمكن الكشف عنها بمؤشر أسعار الاستهلاك ، الرقم القياسي الضمني ، 

 معامل الاستقرار النقدي ..الخ . 

ر المواد الغذائية، كسلسلة شهرية تمد على فترة طولها ارتأينا القيام بدراسة تحليلية لمؤشرات أسعا

سنة،ليتم بعد ذلك إجراء مقارنة بين هذه المواد، لمعرفة الأكثر تضخما في سلة المواد الغذائية 18

للمستهلك ،وتأكيد ذلك من خلال دراسة إحصائية، لتحليل مصفوفة الارتباط مابين هذه الأسعار 

                                            
 .1995المؤرخ في جانفي 95/06الأمر رقم  1

2- Préliminaire sur les effets économiques et sociaux du P.A.S-  C.N.E.S, projets de rapport 

17 Nouvember, 12eme session, 1998, P28 
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لعام لأسعار الاستهلاك على المستوى الوطني،ثم الانتقال إلى معيار ،وأخيرا متابعة تحليل المؤشر ا

 على وجود التضخم، ونفس الحال لمؤشر الاستقرار النقدي . يالرقم القياسي الضمني كا مؤشر ثان

 :" 2006-1990"  تحليل تطور مؤشر الأسعار الاستهلاكية  في الفترة -1

 )سلسلة شهرية(: 2006-1990ة خلال الفترة:المواد الغذائي ردراسة تحليلية لمؤشر أسعا1-1-

يقاس التضخم بالمؤشر العام لأسعار الاستهلاك ،الذي يسمح بمتابعة تغيرات الأسعار لمجموعة من 

المواد المشتراة من طرف المستهلك ، حيث تقتصر الدراسة على مجموعة من المواد الاستهلاكية ، 

   مواد غذائية مصنعة .مثل : الخبز ، الخضر ، البطاطا ، الفواكه ، 

، لمعرفة أسباب تضخم أسعارها ، ثم في الأخير نجري ىهكذا ،نقوم بتحليل أسعار كل مادة على حد

مقارنة بين مؤشرات اسعار هذه المواد، لاستخراج المادة الأكثر تضخما في سلة المواد الغذائية 

يل، تم أخذها مباشرة من معطيات للمستهلك، و تجدر الإشارة إلى أن البيانات المستخدمة في التحل

  الديون الوطني للإحصائيات .

 ")سلسلة شهرية(:2006-1990تطور مؤشر أسعار الخبز خلال الفترة " تحليل- 11--1

مادة غذائية ضرورية لحياة الإنسان والفرد الجزائري بصفة خاصة ،فهو يسعى إلى 1يعتبر الخبز،

 لى مداخيل ،تساعده في اقتناء هذه المادةالبحث  عن العمل اللازم في سبيل الحصول ع

 لكن السؤال المطروح: 

الخبز، مع اعتبار ان الأشياء الأخرى  نهل يستطيع أن يحافظ عبر الزمن على اقتناء نفس الكمية م

 تبقى على حالها؟ .

  بعبارة أخرى:

 ماهي ، حركات أسعار الخبز على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري ؟

 ول يلخص تطورات اسعار الخبز خلال الفترة المدروسة .فيمايلي جد

الفترة: لتطور مؤشر أسعار الخبز  ومعدل تضخمه خلا -24-2جدول رقم:  

                                            
 ق،وكل السلع المصنوعة من الدقي)المخصص للاستهلاك اليومي(مادة الخبز تتكون من السميد،الفرينة ،الخبز الجاهز  - 1

  مثل:الشربة.

  100=1989................ 2006-1989الفترة : لتطور مؤشر أسعار الخبز خلا                                           
ل افري مارس فيفري جانفي السنة   السنة ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أوت  جويلية  جوان  ماي  

1989 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1990 104.8 104.9 104.9 107.1 107.1 107.1 108 108.2 108.2 109.8 109.9 109.9 107.5 

1991 113 113.2 113.2 120.6 120.7 120.7 124 123.7 123.7 129.6 130.4 130.4 121.9 

1992 137.3 139.8 138.4 145.4 144.1 161.2 211 211.4 211.4 226.4 226.7 226.7 181.6 

1993 235.9 236.2 236.1 239 239 239 244 244.3 244.3 248.2 249 251 242.2 

1994 269.2 277.6 277.6 358.6 359.2 359.2 420 420 420 456.6 457.4 509.9 382 

1995 556.4 556.9 556.9 631.3 631.4 641.7 723 751.5 751.5 777 777.2 777.2 677.7 
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1989 6 - )سلسلة شهرية(:200  

 
                                                                         

Source :  - Indice des prix a la consommation, "Evolution : 1989-1999", collections  statistiques   

                            N0:91,ONS, Alger, Mars2000.p:40-49 

 

- Indice des prix a la consommation"Evolution : 1994-2006", collections statistiques  

      N0:133,ONS, Alger, Avril2007.p:46-58 

 

 "سلسلة شهرية ".2006-1989تطور مؤشر أسعار الخبز خلال الفترة  :11-2الشكل رقم : 

1996 857.5 862.9 868 873.7 877.2 879.4 890 895.7 896.6 905.9 906 910.7 885.3 

1997 913.8 914.7 915.4 913.4 912.8 912.2 913 915.4 912.9 914.7 916.4 917.6 914.3 

1998 920.7 920.7 922.1 922.3 924.3 924.3 922 927.9 927.5 934.3 934.5 936.9 926.5 

1999 942.1 942.2 941.8 943.7 940 928.9 941 940.4 939.5 938.9 939.1 940.3 939.8 

2000 936.2 936.4 930.4 927.3 925 929.7 930 930.3 928.5 928.6 929.5 929.9 930.2 

2001 930 931.2 931.7 933.8 934 934.2 934 934.3 933 933.1 934 932.4 933.3 

2002 928.9 927.4 928.2 927.4 927.8 926.2 928 928.4 926.3 926.4 926.2 924.5 927.7 

2003 923.3 931 938.1 936.6 938 937.4 939 938 936.5 937 938.1 938.2 936.2 

2004 938.4 938.4 940.1 894.7 942.2 930.8 942 941.7 942.4 943.8 943.5 943.4 936.8 

2005 942.5 942.5 940.9 889.1 940.2 938.4 939 938.9 938.6 939.4 939.6 937.8 935.6 

2006 932.9 934.3 933.5 921.9 933.8 933.3 929 936 937.6 932.3 939.3 938.9 933.6 

 (%.....)...............2006-1989الفترة : لالخبز خلاتطور معدل تضخم أسعار                                            

1989 -   -  - -   - -  -  -  -  -  -  -  -  

1990 5% 5% 5% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 8% 

1991 8% 8% 8% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 18% 19% 19% 13% 

1992 22% 23% 22% 21% 19% 34% 70% 71% 71% 75% 74% 74% 49% 

1993 72% 69% 71% 64% 66% 48% 16% 16% 16% 10% 10% 11% 33% 

1994 14% 18% 18% 50% 50% 50% 72% 72% 72% 84% 84% 103% 58% 

1995 107% 101% 101% 76% 76% 79% 72% 79% 79% 70% 70% 52% 77% 

1996 54% 55% 56% 38% 39% 37% 23% 19% 19% 17% 17% 17% 31% 

1997 7% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 

1998 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 

1999 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 

2000 -1% -1% -1% -2% -2% 0% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% 

2001 -1% -1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2002 0% 0% 0% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% 

2003 -1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

2004 2% 1% 0% -4% 0% -1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 

2005 0% 0% 0% -1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% -1% 0% 

2006 -1% -1% -1% 4% -1% -1% -1% 0% 0% -1% 0% 0% 0% 
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 من بيانات الجدول، نتوصل إلى الملاحظات التالية  :

، تطورات مستمرة في أسعار الخبز و بنسب مرتفعة، "1996-1990شهدت السنوات الأولى "     

 7( في شهر جانفي ، ثم %  5دل تضخم )مع 104.8إلى  1990في سنة  احيث وصل مؤشر أسعاره

في ديسمبر من نفس السنة، أي بمعدل سنوي %  10في جويلية ،و أخيرا %  8في جوان و % 

(8 )%.  

( 210.7من شهر جويلية ) 1992استمرت الأسعار في الارتفاع ،حيث تضاعفت مرتين في سنة      

من شهر  1994سنة  509.9ه، )مرات مما كانت علي 5(  ، ثم ارتفعت بـ %  70بمعدل تضخم)

، في شهر جانفي من السنة الموالية ، لتبدأ معدلات %  107إلى %  59ديسمبر( أي من معدل 

من شهر %  1من شهر ماي، و  1996سنة %  39التضخم في الانخفاض تدريجيا، حيث وصل إلى 

التضخم إلى الحد  ثم تذبذبت معدلات التضخم في السنوات الباقية ،أين وصل ، 1998جانفي لسنة 

. 2006في شهر ديسمبر %  0، و استقر إلى %(   4-)من شهر أفريل  2004الأدنى له في سنة   

 بصفــة عــامة :

خلال السنوات الأولى من التسعينات ، تم تحرير العديد من أسعار السلع و من بينها أسعار الخبز1، 

خاصة(،حيث تحتل  1994ثل القمح اللين )سنة بالإضافة إلى غلاء المواد الداخلة في صناعة الخبز، م

تلك المرحلة من تطورات  هواردات هذه المادة النسبة الأكبر من بين الوردات الكلية ،وما تضمنت

متزايدة في اسعار الصرف، الهجرة الريفية إلى المدن، نقص الخبرة في استخدام الأسمدة الكيماوية في 

تراجعت هذه المعدلات وذلك راجع  1997خ. و بعد سنة استصلاح الأراضي الزراعية ....... ال

 لمجموعة من الأسباب،من اهمها: 

منح الدعم لملاك الأراضي بهدف زيادة المحاصيل الزراعية، ترقية المدن الريفية )توصيلها بالغاز و 

محلي الكهرباء..(،زيادة اسعار البترول ومن وراءه زيادة الاستثمارات التي زادت من حجم الناتج ال

 الحقيقي.

 " 2006-1990تحليل تطور مؤشر أسعار اللحم خلال الفترة " -12--1

 )سلسلة شهرية(:                                     

 الجزائري من: لحم الغنم، الأبقار، الماعز، لحم الأسمـاك، الدواجن. كيتكون لحم المستهل

 :ONS يمكن وضع الجدول التالي: انطلاقا من معطيات

 )سلسلة شهرية(:-2006 1989تطور مؤشر أسعار اللحم ومعدل تضخمه خلال الفترة: -25-2جدول رقم:

                                            
  بز الجاهز فسعره محدد من طرف إدارة الدولة.كل اسعارالخبز تم تحريرها باستثناء الخ -1
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Source :  - Indice des prix a la consommation, "Evolution : 1989-1999", collections  statistiques   

                            Op .cit, p : 40-49 

- Indice des prix a la consommation"Evolution : 1994-2006", collections statistiques Op .cit, p : 46-58 

        

 

1989=100.................... 2006-1989تطور مؤشر أسعار اللحم خلال الفترة:                                                     
 ديسمبر  نوفمبر   أكتوبر سبتمبر   أوت جويلية  جوان  ماي  افريل  مارس فيفري جانفي  

1989 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1990 110.72 111.18 113.14 117.54 116.04 114.92 114.62 116.90 123.50 132.46 135.42 142.34 

1991 145.62 145.1 149.54 156.42 149.72 139.72 139.26 147.48 162.18 167.8 164.74 164.46 

1992 167.1 167.3 168.4 169.8 166.5 169.92 175.7 189 197.2 198.9 199.4 200.8 

1993 199.46 206.76 216.08 213.22 206.78 198.02 201.6 216.42 220.18 221.84 223.12 226.38 

1994 246.2 263.3 266.1 264.7 242.1 230.64 239.5 256.36 274.7 278 286.6 289.2 

1995 298.36 296.68 289.22 276.36 263.92 261.1 271.42 304.1 319.04 298.34 304.48 305.96 

1996 331.7 355.6 368 370.6 369.2 359.62 359 366.32 375.1 382.3 386.9 396.3 

1997 413.92 402.72 392.48 397.78 382.9 385.1 409.16 414.32 416.22 405.78 412.66 442.4 

1998 470.1 464.9 463.9 457.4 440.08 418.46 424.1 439.38 453.9 453.8 456.6 460.8 

1999 462.7 454.58 469.52 467.98 468.82 455.94 455 456.66 467.24 460.04 461.86 472.04 

2000 469.4 477.4 478.3 460.8 421.74 424.84 441.7 458.58 467.5 463.2 461.8 464.8 

2001 472.3 467.6 459.56 454.2 460.28 457.5 457.68 459.96 463.14 455.36 484.16 502.36 

2002 493.1 487.7 472.3 465.7 452.16 443.56 453.8 466.82 481.6 489.5 512.5 488.7 

2003 494.56 498.52 488.7 506.72 510.3 504.48 499.78 513.5 530.92 554.94 571.1 558.54 

2004 543.2 536.5 548.5 555.5 551.02 527.02 520.3 535.9 599.5 604.5 589.5 570.1 

2005 577.78 579.04 574.3 586.6 568.66 541.34 554.72 555.36 547.2 539.4 536.36 535.7 

2006 529.4 528.7 558.6 580.6 581.94 545.72 534.5 553.62 553.5 561.3 552.5 554.7 

- 6 1989تطور معدل تضخم أسعار اللحم خلال الفترة:                                                             200 (........................ %) 

1989  -  - -   - -  -  -  -  -  -  -  -  

1990 11% 11% 13% 18% 16% 15% 15% 17% 24% 32% 35% 42% 

1991 32% 31% 32% 33% 29% 22% 21% 26% 31% 27% 22% 16% 

1992 15% 15% 13% 9% 11% 22% 26% 28% 22% 19% 21% 22% 

1993 19% 24% 28% 26% 24% 17% 15% 15% 12% 12% 12% 13% 

1994 23% 27% 23% 24% 17% 16% 19% 18% 25% 25% 28% 28% 

1995 21% 13% 9% 4% 9% 13% 13% 19% 16% 7% 6% 6% 

1996 11% 20% 27% 34% 40% 38% 32% 20% 18% 28% 27% 30% 

1997 25% 13% 7% 7% 4% 7% 14% 13% 11% 6% 7% 12% 

1998 14% 15% 18% 15% 15% 9% 4% 6% 9% 12% 11% 4% 

1999 -2% -2% 1% 2% 7% 9% 7% 4% 3% 1% 1% 2% 

2000 1% 5% 2% -2% -10% -7% -3% 0% 0% 1% 0% -2% 

2001 1% -2% -4% -1% 9% 8% 4% 0% -1% -2% 5% 8% 

2002 4% 4% 3% 3% -2% -3% -1% 1% 4% 7% 6% -3% 

2003 0% 2% 3% 9% 13% 14% 10% 10% 10% 13% 11% 14% 

2004 10% 8% 12% 10% 8% 4% 4% 4% 13% 9% 3% 2% 

2005 6% 8% 5% 6% 3% 3% 7% 4% -9% -11% -9% -6% 

2006 -8% -9% -3% -1% 2% 1% -4% 0% 1% 4% 3% 4% 
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 "سلسلة شهرية ".2006-1989تطور مؤشر أسعار اللحم خلال الفترة  : 12-2الشكل رقم :
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الدواجن( ارتفاعات مستمرة و متفاوتة ، من شهر إلى  –الحمراء  –سجلت أسعار اللحوم )البيضاء 

في جانفي من سنة  110.72آخر و من سنة إلى أخرى ، حيث وصل مؤشر أسعار استهلاك اللحم إلى 

معدل التضخم(، استمر %  11) 111.18ليزداد في الشهر الموالي إلى  ،% 11عدل تضخم بم 1990

ليتراجع هذا %،   18في شهر أفريل بمعدل تضخم  117.54المؤشر في الارتفاع إلى أن وصل إلى 

( في جوان ليرتفع %  15بمعدل)  114.92معدل تضخم ( ، ثم إلى %  16) 116.04المؤشر إلى 

معدل تضخم( ،و أخيرا في شهر ديسمبر إلى %  24في شهر سبتمبر ) 3.512مرة أخرى إلى 

%(42)بمعدل تضخم الأسعار  142.34  

 بصفة عامة : 

، شهور الأولى ( ، % 33، % 31، % 32بارتفاعات مستمرة في الأسعار ) 1992تميزت سنة     

 ثم بدأ معدل التضخم في التراجع.

% 42تالية في أسعار اللحم ، حيث نجد معدل التضخم )( ارتفاعات مت1996-1991شهدت السنوات )

(. وهي الحدود  القصوى لها .1996في شهر ماي %  40،  1990في شهر ديسمبر   

-2005أمـا السنوات الباقية، فقد تذبذبت أسعار اللحم فيها ،إلى أن بدأت تستقر في السنوات الأخيرة "

2006 ."  

جويلية(، وهي تمثل -جوان–)ماي  ةض في الأشهر الثلاثنلاحظ من كل سنة، أن أسعار اللحوم تنخف

ذات الاستهلاك الخفيف مثل : الطماطم  ةفصل الصيف،حيث يميل المستهلك الى قتناء المواد الغذائي

 ،البطيخ...الخ. 

 يمكن إرجــاع أسباب تضخم اللحم إلـى: 

ك، الماعز، الدواجن(، حتى أن زيادة أسعار الأغذية المقدمة لمصادر اللحم )الغنم، البقر، السم -   

المربين في بعض الحالات لجئوا إلى شراء المواد الغذائية من الخواص المرتفعة الأسعار، بسبب 

الوطني عن تلبية حاجياتهم. نعجز الديوا  

ارتفاع أسعار الأدوية المخصصة للمواشي. -     

أصحاب المواشي( ،إلى الامتناع  زيادة الأمطار تعتبر من المصادر الرئيسية التي تدفع )خاصة -   

عن بيع مواشيهم ، بسبب الأمل في الحصول على الغذاء، و بالتالي نقص عرض مصادر اللحم للبيع 

 و من ثم ارتفاع أسعارها.

الاعتماد على الاستراد في تلبية الطلب الداخلي ، نتيجة عجز العرض الوطني عن توفير الكميات -

مرتفعة ، استطاعت ان تتسرب التضخمات الخارجية إلى داخل اللازمة،وبفعل اسعار الصرف ال

 الوطن . 
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تعتبر الفيضانات هي الأخرى ) هلاك الآلاف من رؤوس المواشي (، عامل من عوامل نقص  -

 عرض مصادر اللحم، و بالتالي غلاءها.

لتربية  زيادة المشاريع الاستثمارية، التي تتطلب بالمقابل تمويلات ضخمة مثلا: إنشاء مزارع -

مليون دينار جزائري (. 500المائيات المتواجدة في عين تموشنت)   

 :(سلسلة شهرية")2006-1990"تحليل مؤشر أسعار الخضر خلال الفترة 3-1- -1

شهدت أسواق الخضر الجزائرية تقلبات و تغيرات مستمرة في مؤشرات أسعارها، التي أصبحت    

 تأخذ منحنى الصعود لا الهبوط.

آثار هذه الارتفاعات على قدرة المستهلك، في اقتناء ما يلزمه لسد حاجاته اليومية ؟فما هي    

من أجل هذا ارتأينا أخذ البيانات من الديوان الوطني للإحصائيات ، الخاصة بأسعار الخضر  و     

 إجراء التحاليل اللازمـة عليها وفق الجدول الأتي :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )سلسلة شهرية( 200-6 1989تضخمه خلال الفترة: لمؤشر أسعار الخضر ومعد تطور -26-2جدول رقم:
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100=1989...................2006-1989خلال الفترة :تطور مؤشر أسعار الخضر                                           

 السنة ديسمبر  نوفمبر   أكتوبر سبتمبر   أوت جويلية  جوان  ماي  افريل  مارس فيفري جانفي 

1989 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1990 139.4 111.7 125.4 134.2 124.8 119.9 95.5 106.4 103.3 141.2 172.7 180.5 130 

1991 160.7 162.2 166.5 135.8 156 139.9 131.8 133.1 127.6 130.2 149.6 156.6 146 

1992 158.8 150 156.5 137.6 190.4 176.3 133.5 140.5 135 169.7 169.8 172.1 158 

1993 188.4 189.9 218.8 177.8 229.1 175 161.9 168.7 179.8 219 224.1 240.3 198 

1994 271.3 267.3 257.4 226.3 309.4 271.3 231 244.1 304.9 345.2 305 299.7 278 

1995 364.1 317.6 298 293.8 376.1 329.6 279.6 287.9 295.7 312.4 351.4 373.5 323 

1996 397.9 404.7 405.3 376.1 474.9 394 318.3 317.5 306.1 333.7 349.1 382.8 372 

1997 408.8 363.7 358.4 357.4 406.1 361.6 324.9 327.9 354.6 406.4 450.6 457.8 382 

1998 476.4 382.9 359.3 359.4 443.8 391.3 352.4 358.6 364.1 383.5 438.5 503.7 401 

1999 496.8 432.5 435.2 395.5 456.7 403.6 334.8 334.9 391.4 437.8 435.9 549.1 425 

2000 602.2 501.6 459.4 366.9 419 357.5 321 326.5 355 370.6 422.2 435.6 412 

2001 431.6 381.4 385.4 381.4 476.9 427 368.4 372.6 386.2 392.5 513 616.5 428 

2002 560.3 475 444.3 398.5 436.2 360.8 336 342.3 355.8 375.1 473.9 502.4 423 

2003 485.4 446.4 439.4 419.8 492.4 420.9 386.8 419.6 434.8 441.9 520.9 531.9 454 

2004 541 457.2 472.7 454.3 477.4 415.1 380.5 373.3 398 433.2 496.9 505.2 450 

2005 559.9 534.7 605.6 551 595.2 499.1 410.6 398.4 410.6 438.8 471.4 557.9 503 

2006 633.5 528.6 543.9 499.8 557.3 481.9 402.6 407.7 442 477.7 515.9 600.2 508 

 (%.........................)2006-1989الفترة : لخلا تطور معدل تضخم أسعار الخضر                                     
1989 -   -  - -   - -  -  -  -  -  -  -  -  

1990 39% 12% 25% 34% 25% 20% -5% 6% 3% 41% 73% 81% 30% 

1991 15% 45% 33% 1% 25% 17% 38% 25% 24% -8% -13% -13% 13% 

1992 -1% -8% -6% 1% 22% 26% 1% 6% 6% 30% 14% 10% 8% 

1993 19% 27% 40% 29% 20% -1% 21% 20% 33% 29% 32% 40% 26% 

1994 44% 41% 18% 27% 35% 55% 43% 45% 70% 58% 36% 25% 40% 

1995 34% 19% 16% 30% 22% 21% 21% 18% -3% -10% 15% 25% 16% 

1996 9% 27% 36% 28% 26% 20% 14% 10% 4% 7% -1% 2% 15% 

1997 3% -10% -12% -5% -14% -8% 2% 3% 16% 22% 29% 20% 3% 

1998 17% 5% 0% 1% 9% 8% 8% 9% 3% -6% -3% 10% 5% 

1999 4% 13% 21% 10% 3% 3% -5% -7% 7% 14% -1% 9% 6% 

2000 21% 16% 6% -7% -8% -11% -4% -3% -9% -15% -3% -21% -3% 

2001 -28% -24% -16% 4% 14% 19% 15% 14% 9% 6% 22% 42% 4% 

2002 30% 25% 15% 4% -9% -16% -9% -8% -8% -4% -8% -19% -1% 

2003 -13% -6% -1% 5% 13% 17% 15% 23% 22% 18% 10% 6% 7% 

2004 11% 2% 8% 8% -3% -1% -2% -11% -8% -2% -5% -5% -1% 

2005 3% 17% 28% 21% 25% 20% 8% 7% 3% 1% -5% 10% 12% 

2006 13% -1% -10% -9% -6% -3% -2% 2% 8% 9% 9% 8% 1% 

 السنة ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أوت  جويلية  جوان  ماي  افريل  مارس فيفري جانفي السنة 

 
Source :  - Indice des prix a la consommation, "Evolution : 1989-1999", collections  statistiques   

                            Op .cit, p : 40-49 

- Indice des prix a la consommation"Evolution : 1994-2006", collections statistiques  

       Op .cit, p : 46-58 

 

 

 سلسلة شهرية"".2006-1989خلال الفترة  رتطور مؤشر أسعار الخض : 13-2الشكل رقم :
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 ، ثم انخفض1990في شهر جانفي %(39)معدل تضخم 139.4نلاحظ أن مؤشر الأسعار وصل إلى 

في ماي، ليبلغ الحدود القصوى %  34ثم إلى %  25في الشهر الموالي ،ليرتفع في شهر مارس إلى 

، لتنخفض %  30،أي : بمعدل سنوي %  81وديسمبر  ،% 73ونوفمبر  ،% 41له في شهر أكتوبر 

في %  45في شهر جانفي ،و تصعد إلى %  15بعد دلك معدلات التضخم في السنة الموالية إلى، 

.%  13في مارس، وبمعدل سنوي %  33يفري،و إلى شهر ف  

 بصفة عامة :

في شهر % 70"، حيث بلغت الحد الأقصى لها 1997- 1992ارتفعت معدلات التضخم في سنوات "

في % 1، أما السنوات الباقية فتذبذبت فيها معدلات التضخم و انخفضت إلى 1994سبتمبر من سنة 

.2006شهر ديسمبر   

 وترجع أسباب تضخم أسعار الخضر إلى العوامل التالية :

تعتبر الشاحنات أو البواخر التي تحمل الخضروات من الدول المستوردة ،أحيانا سببا من أسباب  -

زيادة الأسعار ، حيث أن انخفاض وسائل النقل يؤدي إلى تقليل الواردات، وبالتالي نقص العرض 

 المحلي أمام الطلب مما يرفع الأسعار.

فيما يخص إصلاح الأراضي الزراعية، وبالتالي قلة الإنتاج )نقص العرض(.نقص الدعم  -  

نقص الخبرة و الحداثة في الأجهزة المستخدمة في عملية الزراعة. -  

الهجرة نحو المدن خاصة سنوات التسعينات. -  

قلة الأمطار. -  

ضعف الإرشادات الزراعية ، حيث تتكدس المنتجات في أوقات معينة من السنة . -  

 : (سلسلة شهرية)" 2006- 1990تحليل تطور مؤشر اسعارالبطاطا خلال الفترة"  -1-4-1

تمثل البطاطا أحد المكونات الرئيسية للاستهلاك الغذائي للإنسان ، وبصفة خاصة المستهلك الجزائري 

ت عوامل . حيث يتحصل هدا الأخير عليها من السوق الوطني، وبأسعار معينة ، تتذبذب حسب تغيرا

 العرض والطلب في أسواق السلع .

لدلك ندرج في الأتي بيانات مقتبسة من معطيات الديوان الوطني للإحصائيات، تتضمن تطورات 

 مؤشرات أسعار البطاطا، ومعدلات تضخم أسعارها خلال الفترة المدروسة :

 

 

 

 

 )سلسلة شهرية(:200- 6 1989تطور مؤشر أسعار البطاطا ومعدل تضخمه خلال الفترة : -27-2جدول رقم :
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 1000=1989………200- 6 1989تطور مؤشر أسعار البطاطا خلال الفترة :                                                           
 السنة ديسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اوت  جويلية  جوان  ماي  افريل  مارس فيفري جانفي السنة  

1989 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1990 110 101.3 103.1 99.1 118.7 130.6 124.6 121.4 125.3 164.4 185.5 160.2 192.2 

1991 143 148.1 143.6 133.7 134.5 165.9 153.3 158.8 171.9 164.4 168.1 161.9 153.9 

1992 140.8 129.7 115.8 111.8 139.1 174.2 149.5 129.7 122.2 119.8 145.5 148 135.5 

1993 137.1 145.7 171.5 209.7 286.9 226.7 236.9 235.8 283.1 315.7 305.8 253.1 234 

1994 323.8 378.9 376.8 388.2 526.9 594.5 593.9 547.4 563.6 635.8 484.4 403.5 484.8 

1995 442.2 436.7 433.7 373.7 431.3 411.6 349.5 355.7 380.4 378.5 353.1 296.2 386.9 

1996 280.5 310.3 284.5 314.5 572.2 690.7 550.1 461.6 426.2 426.4 485.2 446.5 437.4 

1997 499 552.2 502.2 477.3 420.9 423.4 383.5 358.8 413.6 390.7 391.1 414.4 435.6 

1998 458.1 470.1 443.2 429.6 511.7 499.3 429.8 430.3 443.4 441.1 454.7 419.1 452.5 

1999 460.8 447.5 398 374.9 424.8 504.5 456.7 454.8 498.2 486.8 457 456.2 451.7 

2000 468.4 435.7 471.5 419.1 414.3 429 361.5 330.6 325.9 290.4 296.1 306.5 379.1 

2001 322 310.4 300.7 258.7 327.3 422.5 443.7 478.5 539 723.3 644.2 575.3 446.7 

2002 582.4 643.1 639 621 550.9 537.4 507.9 491 483.1 445.4 429.4 402 529 

2003 341.5 359.2 319.9 309.9 367.4 514.6 472.9 439.2 437.1 448.3 480.2 424.2 410.4 

2004 450.4 514.5 600.3 616.4 501 521.1 468 428.5 412.1 390.7 407.7 367.7 473.2 

2005 411.4 426.4 489.2 562.1 442.5 455.6 388.5 325.7 329.6 303.8 320.7 413.5 405.7 

2006 522.6 484.1 459.4 535.6 505.1 546.2 502.4 557.7 615.4 824.4 753.6 791.2 591.5 

 (%)…...……200- 6 1989تطور معدل تضخم أسعار البطاطا خلال الفترة :                                                 

1989  -  - -   - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1990 10% 1% 3% -1% 19% 31% 25% 21% 25% 64% 86% 60% 92% 

1991 30% 46% 39% 35% 13% 27% 23% 31% 37% 0% -9% 1% -20% 

1992 -2% -12% -19% -16% 3% 5% -2% -18% -29% -27% -13% -9% -12% 

1993 -3% 12% 48% 88% 106% 30% 58% 82% 132% 164% 110% 71% 73% 

1994 136% 160% 120% 85% 84% 162% 151% 132% 99% 101% 58% 59% 107% 

1995 37% 15% 15% -4% -18% -31% -41% -35% -33% -40% -27% -27% -20% 

1996 -37% -29% -34% -16% 33% 68% 57% 30% 12% 13% 37% 51% 13% 

1997 78% 78% 77% 52% -26% -39% -30% -22% -3% -8% -19% -7% 0% 

1998 -8% -15% -12% -10% 22% 18% 12% 20% 7% 13% 16% 1% 4% 

1999 1% -5% -10% -13% -17% 1% 6% 6% 12% 10% 1% 9% 0% 

2000 2% -3% 18% 12% -2% -15% -21% -27% -35% -40% -35% -33% -16% 

2001 -31% -29% -36% -38% -21% -2% 23% 45% 65% 149% 118% 88% 18% 

2002 81% 107% 113% 140% 68% 27% 14% 3% -10% -38% -33% -30% 18% 

2003 -41% -44% -50% -50% -33% -4% -7% -11% -10% 1% 12% 6% -22% 

2004 32% 43% 88% 99% 36% 1% -1% -2% -6% -13% -15% -13% 15% 

2005 -9% -17% -19% -9% -12% -13% -17% -24% -20% -22% -21% 12% -14% 

2006 27% 14% -6% -5% 14% 20% 29% 71% 87% 171% 135% 91% 46% 

 
Source :  - Indice des prix a la consommation, "Evolution : 1989-1999", collections  statistiques   

                            Op .cit, p : 40-49 

- Indice des prix a la consommation"Evolution : 1994-2006", collections statistiques  

       Op .cit, p : 46-58 

 

 

 سلسلة شهرية"".2006-1989تطور مؤشر أسعار البطاطا خلال الفترة  : 15-2الشكل رقم :
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 : أنمن خلال البيانات أعلاه يتضح 

 : ثمؤشر أسعار البطاطا في تزايد مستمر حي

في شهر  323.8بارتفاعات هائلة في مؤشرات الأسعار، التي وصلت إلى  1994تميزت سنة     

لينخفض %،  160معدل تضخم إلى  ل، ثم في الشهر الموالي وص%  136جانفي أي بمعدل ارتفاع 

في شهر جوان ، %  162تفع إلى في شهر أفريل وار%  85ثم إلى %،  120في شهر مارس إلى 

. %  151وأصبح في شهر جويلية   

ثم بعد ذلك انخفض معدل التضخم لكن بنسبة قليلة.%، 107وأخيرا بلغ التضخم في المتوسط السنوي   

% 78 معدل :1997البطاطا في ارتفاع ،حيث سجل في سنة  راستمر تضخم أسعا  

معدلات التضخم مقاربة ل  يمذهلة ف تلارتفاعابا 2002في شهر جانفي و فيفري ، كما تميزت سنة 

 140شهر مارس ، و أقصى حد لها  في % 113في شهر فيفري و%  107في شهر جانفي و %  81

شهر أفريل ، لتبدأ بعد ذلك في الانخفاض ،و ارتفعت كذلك في الشهور الأولى من عام % 

وكانت نسبة:2004  

التضخم، ثم تنازلت معدلات التضخم وتذبذبت المسجلة في شهر مارس كأقصى حد لمعدل %  99 

 بعد ذلك.

 ترجع أسباب ارتفاع معدلات تضخم البطاطا إلى:

غلاء الأسمدة الكيماوية لتخصيب الأراضي المخصصة لزراعة البطاطا، وهو ما صرح به رئيس  -

(.  159اللجنة الجزائرية لتجار الخضر و الفواكه، )مصطفى عاشور( صحيفة اليوم ) العدد   

"، في هذه السنوات انخفضت كمية  2002-1997-1994-1993ندرة الأمطار، خاصة سنوات " -

بالتالي جفاف التربة التي لم تعطي الإنتاجية اللازمة لحاجيات المستهلكين. والأمطار المتساقطة،   

                                                     ارتفاع أسعار بذور البطاطا.                                                          -

           المضاربة في الأسعار.                                                                                                          -

من البطاطا في الثلاجات سياسة الاحتكار التي عمد إليها التجار,بحيث تم تخزين كميات هائلة  -

الموجودة في المخازن، ليتم إخراجها في المناسبات ،مثل شهر رمضان لرفع أسعارها بنسب تكاد 

،من  تكون جنونية للأصحاب الدخول المحدودة، في هذا الإطار عملت الجزائر على  مراقبة الأسعار

ألف طن من  89استوردت مليون قنطار، و  53.3(  2007خلال إنتاج كميات كبيرة ) في سنة  

 البطاطا لسد حاجيات المستهلكين و القضاء على ظاهرة الاحتكار.

 )سلسلة شهرية(: "2006-1990تحليل مؤشر أسعار الفواكه خلال الفترة " 5-1--1

تتكون سلة الفواكه من البرتقال، التفاح، الموز...الخ، وتعتبر من المواد الأساسية لبعض المستهلكين، 

 مادة ثانوية للبعض الأخر، كل حسب دخله.كما تعتبر 
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ما نهدف إليه من هذه الدراسة  ، هو البحث في تطورات اسعار الفواكه ، كمؤشرات على وجود  

 التضخم اوعدم وجوده ،مع إعطاء بعض الأسباب لتواجد التضخم.

 تنطلق الدراسة من معطيات الديوان الوطني للإحصائيات من خلال الجدول التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )سلسلة شهرية(:200- 6 1989تطور مؤشر أسعار الفواكه ومعدل تضخمه خلال الفترة: -28-2جدول رقم: 
 

 100=1989......................................200- 19896تطور مؤشر أسعار الفواكه خلال الفترة                         

ل افري مارس فيفري جانفي السنة    السنة ديسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اوت  جويلية  جوان  ماي  

1989 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1990 136 135.8 136 128 129.3 168.2 116.4 111.4 140.7 154.3 146.2 142.1 137 
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Source :  - Indice des prix a la consommation, "Evolution : 1989-1999", collections  statistiques   

                            Op .cit, p : 40-49 

- Indice des prix a la consommation"Evolution : 1994-2006", collections statistiques  

       Op .cit, p : 46-58 

 

 

1991 167 163.3 161 155 158.3 154.7 122.2 134.2 143.2 141.8 151.9 149.7 150.2 

1992 187 186.5 182 185 197.9 205.4 143.6 165.4 175.1 166.6 177 164.9 178 

1993 177 175.7 177 159 175.5 197.4 154.5 167.6 195.4 191.5 206.5 192.8 180.9 

1994 233 265.6 240 235 253.9 305.1 211.4 221 279.7 283 282.6 286.5 258 

1995 358 397.4 448 431 411.2 382.9 239.8 242.4 274.9 249 292.1 269.4 333 

1996 322 342.5 351 333 381.6 482.2 240.6 285.3 311.7 321.2 320.3 322.4 334.5 

1997 364 392.3 379 394 397.6 448.4 310.5 308.6 381.3 423.6 390.2 365.6 379.5 

1998 439 448.4 450 476 456.2 476.1 297.6 335.3 406.3 383.6 374.6 359.5 408.5 

1999 451 461.6 434 452 419.3 378.6 249.3 295.6 383.1 382.4 410.3 427.1 395.4 

2000 502 504.5 502 449 402.9 402.7 303.5 331.7 391.5 364.9 382.8 426.4 413.7 

2001 487 480 502 460 426.1 453.1 331.3 332.9 391.3 365.6 432.8 485.4 428.7 

2002 541 532.2 525 467 452.1 441.6 313.4 328.4 370.7 335.8 420.6 469.7 433.3 

2003 567 561.1 535 475 457.2 479.2 326.9 374.4 437.5 408.9 473.2 523.6 468.5 

2004 616 608.2 588 564 485.4 510.6 394 396 453.1 423.4 527.7 540.9 508.9 

2005 649 605.3 573 526 514.1 464 336.1 391.9 425.3 400.3 504.3 538.9 494 

2006 614 590.8 531 488 428.6 461.9 341.4 374 455 418.3 502.9 548.1 479.5 

 (%...................................... )200- 19896تطور معدل تضخم أسعار الفواكه خلال الفترة                         

1989  -  - -   - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1990 36% 36% 36% 28% 29% 68% 16% 11% 41% 54% 46% 42% 37% 

1991 23% 20% 19% 21% 22% -8% 5% 20% 2% -8% 4% 5% 10% 

1992 12% 14% 13% 19% 25% 33% 18% 23% 22% 17% 17% 10% 19% 

1993 -5% -6% -2% -14% -11% -4% 8% 1% 12% 15% 17% 17% 2% 

1994 32% 51% 35% 48% 45% 55% 37% 32% 43% 48% 37% 49% 43% 

1995 53% 50% 87% 83% 62% 25% 13% 10% -2% -12% 3% -6% 29% 

1996 -10% -14% -22% -23% -7% 26% 0% 18% 13% 29% 10% 20% 0% 

1997 13% 15% 8% 18% 4% -7% 29% 8% 22% 32% 22% 13% 13% 

1998 21% 14% 19% 21% 15% 6% -4% 9% 7% -9% -4% -2% 8% 

1999 3% 3% -3% -5% -8% -20% -16% -12% -6% 0% 10% 19% -3% 

2000 11% 9% 16% -1% -4% 6% 22% 12% 2% -5% -7% 0% 5% 

2001 -3% -5% 0% 2% 6% 13% 9% 0% 0% 0% 13% 14% 4% 

2002 11% 11% 5% 2% 6% -3% -5% -1% -5% -8% -3% -3% 1% 

2003 5% 5% 2% 2% 1% 9% 4% 14% 18% 22% 13% 11% 8% 

2004 9% 8% 10% 19% 6% 7% 21% 6% 4% 4% 12% 3% 9% 

2005 5% 0% -3% -7% 6% -9% -15% -1% -6% -5% -4% 0% -3% 

2006 -5% -2% -7% -7% -17% 0% 2% -5% 7% 4% 0% 2% -3% 
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 "سلسلة شهرية".2006-1989تطور مؤشر أسعار الفواكه خلال الفترة  : 15-2الشكل رقم :
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تقلبات و تغيرات تصاعدية في مؤشرات أسعار الفواكه، حيث بلغت  (1998-1990)شهدت سنوات 

استمر الارتفاع حتى وصل إلى %(،  36)بمعدل تضخم  1990في شهر جانفي من عام %  135.6

في الأسعار.% 68ان من نفس العام بمعدل تضخمفي شهر جو 168.2  

 بصفة عامة :

في شهر %  50في شهر جانفي،  % 53بمعدل  1995بلغ معدل التضخم أعلى مستوياته في سنة 

شهر افريل، أما السنوات الباقية فانخفضت فيها أسعار الفواكه %  83شهر مارس، %  87فيفري، 

.2006شهر نوفمبر %  0، و  2005فيفري شهر %  0،إلى أن استقر فيها المعدل إلى   

 من المصادر الرئيسية لزيادة أسعار الفواكه نذكر:

ارتفاع أسعار المواد الداخلة في زراعة الفواكه. -  

الاتجاهات نحو المضاربات العقارية ،بدلا من التوجه لزراعة الفواكه. -  

يتحاشون دخول مزارعهم وهي  تحسن أحوال الطقس يؤدي إلى زيادة العرض، لان معظم الفلاحين -

الأسعار في تلك الفترات. عغارقة بالمياه،حيث ترتف  

محددات ارتفاع الأسعار في الاسوق الجزائرية ،خاصة  نكما تعتبر كميات الأمطار المتساقطة، محدد م -

 . 2008 -2007 – 2005خلال سنوات التسعينات، التي تميزت بالجفاف بالمقارنة مع سنوات 

 ) سلسلة شهرية ( 2006 - 1990تحليل أسعار الحليب و مشتقاته خلال الفترة    -1-6-1

الحليب فرعا من فروع الزراعة، يهتم بصناعة الحليب ، الزبدة و الحليب المكثف،  جيعد إنتا    

 المثلجات، و الجبن، بالاضافةالى الحليب المجفف و منتجاته.

 الحليب، عن طريق حلب المواشي جاتتوفر الجزائر على مجموعة من المزارع، لاستخر

 ) الأبقار خاصة (. 

 إذن: فالمواشي يتم تربيتها في حظائر ) حظائر مغلقة و حظائر مفتوحة (.

كما يوفر لها المربون ما تحتاجه من أكل ) سواء عن طريق الرعي في حالة حظائر مفتوحة، أو تقديم 

 الغذاء لها في شكل أعلاف في حالة حظائر مغلقة (.

جموع هذه العمليات، يتطلب بطبيعة الحال صرف أموال ، تدخل ككلفة لإنتاج الحليب و مشتقاته، و وم

 حتى يحقق المربي أكبر قدر ممكن من الربح، يقارن أسعار بيع هذا الحليب بالمصاريف المنفقة عليه.

اسية لا يمكن لكن، ما هو حال المستهلك الجزائري، أمام تزايد أسعار الحليب، خاصة و أنه مادة أس

 الاستغناء عنها.

 فيما يلي : نعرض جدول يشرح تطورات أسعار الحليب و مشتقاته كالآتي:

 تطور مؤشر أسعار الحليب ومشتقاته ومعدل تضخمه خلال الفترة:  -29 - 2جدول رقم :

 100=1989................200- 6 1989 تطور مؤشر أسعار الحليب ومشتقاته خلال الفترة:                                           
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 )سلسلة شهرية(200- 6 1989
 
     

                                                                                              
Source :  - Indice des prix a la consommation, "Evolution : 1989-1999", collections  statistiques   

                            Op .cit, p : 40-49 

- Indice des prix a la consommation"Evolution : 1994-2006", collections statistiques  

       Op .cit, p : 46-58 

 

 "سلسلة شهرية"2006-1989تطور مؤشر أسعار الحليب ومشتقاته خلال الفترة :  16-2الشكل رقم :

 السنة ديسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اوت  جويلية  جوان  ماي  افريل  مارس فيفري جانفي السنة  

1989 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1990 101.4 106.1 106.1 106.4 108.4 108.4 108.4 109.6 109.6 109.7 112.2 112.2 108.2 

1991 112.2 114.9 114.9 114.9 116.8 116.8 116.8 119.4 119.4 131 138.2 138.2 121.1 

1992 136.9 143.8 141.2 143.8 147.4 178.5 178.2 240.1 240.1 240.1 245.5 248.5 190.3 

1993 247.8 253.1 253.1 253.1 259.3 259.3 259.3 263.6 263.6 263.6 270.6 270.6 259.8 

1994 270.6 282.1 282.1 341.8 369.9 369.9 369.9 376.8 431.7 431.7 462 462 370.8 

1995 523.7 542.6 566.3 590 606.9 655.7 699.6 720.6 720.6 738.9 780.5 780.5 660.5 

1996 808.8 815.2 817 906.9 914.8 923.6 1030.9 1039.2 1045 1093.8 1126.1 1130 971 

1997 1135.7 1133 1128.4 1123.1 1120.8 1120.3 1121.6 1121.6 1126 1125.6 1125.1 1128 1125.8 

1998 1135.4 1139 1143.5 1142.3 1148.7 1147.9 1148.6 1148.8 1147 1145.1 1146.7 1152.8 1145.5 

1999 1150.5 10151 1149.4 1150.3 1144.7 1146.1 1149.4 1146.4 1148 1150.1 1149 1151.2 1148.8 

2000 1148.3 1150 1150 1151 1152.9 1152.9 1157 1157.3 1160 1167.8 1185 1191.8 1160.3 

2001 1194.8 1295 1369.2 1375.7 1382.5 1383.9 1390.1 1393.6 1394 1395.3 1393.8 1388.2 1362.2 

2002 1391.5 1395 1392.5 1396.6 1392.9 1386.1 1388.3 1388.8 1388 1385.3 1388.9 1385.3 1388.6 

2003 1383 1388 1332.7 1390.3 1392.6 1393.6 1394.8 1398.7 1404 1409 1411 1414.5 1391 

2004 1414.6 1416 1417.2 1429.9 1419.6 1424 1426.3 1425.3 1425 1429.3 1429.1 1428.9 1423.8 

2005 1425.7 1425 1427.3 1437.9 1433.7 1444.9 1451.8 1453.5 1453 1456.1 1457.2 1460.3 1443.9 

2006 1463.6 1464 1462.2 1454.6 1461.7 1449.5 1458.8 1460.7 1424 1456 1454.7 1450.5 1455 

 (%...................)200- 6 1989تطور معدل تضخم أسعار الحليب ومشتقاته خلال الفترة:                                            

1989  -  - -   - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1990 1% 6% 6% 6% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 12% 12% 8% 

1991 11% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 19% 23% 23% 12% 

1992 22% 25% 23% 25% 26% 53% 53% 101% 101% 83% 78% 80% 57% 

1993 81% 76% 79% 76% 76% 45% 46% 10% 10% 10% 10% 9% 37% 

1994 9% 11% 11% 35% 43% 43% 43% 43% 64% 64% 71% 71% 43% 

1995 94% 92% 101% 73% 64% 77% 89% 91% 67% 71% 69% 69% 78% 

1996 54% 50% 44% 54% 51% 41% 47% 44% 45% 48% 44% 45% 47% 

1997 40% 39% 38% 24% 23% 21% 9% 8% 8% 3% 0% 0% 16% 

1998 0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

1999 1% 791% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2000 0% -89% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 4% 1% 

2001 4% 13% 19% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 19% 18% 16% 17% 

2002 16% 8% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% -1% 0% 0% 2% 

2003 -1% 0% -4% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 0% 

2004 2% 2% 6% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 

2005 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 

2006 3% 3% 2% 1% 2% 0% 0% 0% -2% 0% 0% -1% 1% 
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من خلال البيانات المتوفرة، يتبين أن مؤشر أسعار الحليب1 في تزايد مستمر، حيث بلغ 101.4 في 

ي ف 108.4ثم إلى %  6في مارس و أفريل، أي بمعدل تضخم  106.1ليرتفع إلى  1990شهر جانفي 

أي  109.6،أما ) أوت، سبتمبر، أكتوبر ( فوصل إلى %  8) ماي، جوان، جويلية ( بمعدل تضخم 

معدل تضخم (% 12في شهر نوفمبر و ديسمبر )  112.2كمعدل تضخم  للأسعار، و أخيرا %  10  

كمعدل سنوي للتضخم. % 8و    

 من خلال بيانات الجدول السابق نتوصل إلى:

( تزايدت فيها مؤشرات الأسعار بصفة استمرارية،  حيث بلغ  1997 - 1991السنوات الأولى ) 

، لتتراجع  1995من سنة %  89و جويلية %  1معدل التضخم الحدود القصوى له في شهر مارس 

عام %  0أسعار الحليب، إلى أن استقرت في بعض الشهور )جانفي معدل التضخم  1998بعد سنة 

معدل تضخم في أفريل ( إلا أنه في % 20) 2001سنة  ( ، حتى و إن عاود الارتفاع في1998

 السنوات الموالية انخفض .

      هكذا يمكن إرجاع أسباب ارتفاع أسعار الحليب إلى : 

ضخامة الاستثمارات المخصصة لمصادر الحليب )الأبقار....( ،و تشمل ثمن الأرض و    -    

مال.الأبقار، الأبنية والمعدات، بالإضافة إلى أجور الع  

غلاء المادة الغذائية )العلف مثل: التبن، القمح، الشعير......الخ( ،خاصة بعد الجفاف الذي    -    

.99،  98،  97أصاب الجزائر في سنوات   

ضعف الكفاءة الإنتاجية )مازالت الجزائر تعتمد على الطرق التقليدية في تسيير و إدارة    -    

 المواشي(.

ا يخص الفحوصات الطبية للمواشي، وانعدام التلقيح الاصطناعي ، ارتفاع نقص الكفاءة فيم   -   

 أسعار الأدوية الصحية.

في بعض الحالات )خاصة فصل الصيف( يفسد الحليب و مشتقاته، بسبب عدم توفر ثلاجات    -   

 كفيلة بحفظ  وسلامة الحليب و نقله إلى المناطق البعيدة، و المحتاجة إليه .

 

 

 

 

                                            
 .باستثناء الحليب المبستر، أسعار الحليب محررة كل - 1 
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 2006-1990ليل تطور مؤشر اسعار المواد الغذائية المصنعة خلال الفترة تح 7-1-1-

 .)سلسلة شهرية(

نقصد بالمواد الغذائية المصنعة تلك المواد التي يتحصل عليها المنتج ،عن طريق المزج بين مجموعة 

عها ومواد إضافية أخرى،مثل عصير البرتقال حيث يتم عصر حبات البرتقال ووض ةمن المواد الغذائي

لزيت الطعام ...الخ. لوكذا الحا في علب كارتونية لبيعها في السوق  

لكن مايثير الاهتمام ،هو تلك الزيادات المتواصلة في اسعار المواد الغذائية المصنعة، خاصة في 

ة ، والمواطنين الجزائر ،حيث أرهقت الأسعار المرتفعة القدرات الشرائية لذوي الدخول المحدود

 البسطاء.

، نقوم بدراسة تحليلية لتطورات هذه المؤشرات، لنتعرف على مختلف أسباب ومظاهر التضخم لهذا

 لأسعار هذه المواد .

فيمايلي ملخص لمعطيات الديوان الوطني للإحصائيات كالأتي :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغذائية المصنعة ومعدل تضخمه  خلال الفترة: تطور مؤشر أسعار المواد -30-2جدول رقم:
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 )سلسلة شهرية(200- 6 1989
 

                                                                                          
 100=1989.....................1989- 2006الغذائية المصنعة خلال الفترة: تطور مؤشر أسعار المواد                  

ل افري مارس فيفري جانفي السنة    السنة ديسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اوت  جويلية  جوان  ماي  

1989 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1990 111 115 115.5 118.1 119.78 119.8 121 122.9 122.9 128 132 132 121.5 

1991 137 145 145.1 154.4 159.26 159.3 163 167.3 167.3 199 210 211 168.2 

1992 226 233 233.1 239.9 835.28 269.4 289 336.1 336.1 344 363 363 291 

1993 364 370 369.6 375.1 377.58 377.6 379 383.4 383.4 387 393 393 379.3 

1994 401 423 422.4 451.8 540.62 540.6 563 613.4 618 649 696 696 551.1 

1995 712 739 653.3 751.1 814.93 843 830 846.7 846.7 856 669 755 787.3 

1996 871 875 877.7 892.3 957.5 888.1 890 892.5 893.4 936 911 900 893 

1997 937 884 872.6 865.6 868.5 869.1 877 880 894.2 893 901 936 885.9 

1998 954 959 951.8 945.3 942.66 938.6 936 933.6 933.7 945 944 945 944 

1999 947 940 932.4 926.6 913.62 908.4 908 908.6 907.5 904 903 901 916.6 

2000 899 893 891.8 894.9 897.74 898.1 899 905.7 917 915 928 929 905.6 

2001 924 924 924.5 930.3 931.78 947.9 944 939.9 938.8 921 927 928 932.1 

2002 942 941 937.4 931.2 931.3 921.6 925 924.2 919.1 923 929 926 929.4 

2003 922 920 925.4 924.1 920.68 913.6 913 910.6 916.9 920 919 910 917.9 

2004 906 899 901.7 865.9 911.32 909.8 903 906.6 912.8 923 919 912 906.3 

2005 916 913 911.7 873.9 910.5 921.1 922 921.1 958.8 955 953 950 925.6 

2006 943 980 1033 1051 1048.1 1049 1049 1048 1053 1049 1050 1043 1033 

 (%............................. )2006-1989الغذائية المصنعة خلال الفترة: تطور معدل تضخم أسعار المواد           

1989  -  - -   - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

1990 11% 15% 15% 18% 20% 20% 21% 23% 23% 28% 32% 32% 21% 

1991 24% 25% 26% 31% 33% 33% 35% 36% 36% 55% 60% 60% 38% 

1992 64% 61% 61% 55% 424% 69% 77% 101% 101% 73% 73% 72% 73% 

1993 61% 59% 59% 56% -55% 40% 31% 14% 14% 13% 8% 8% 30% 

1994 10% 14% 14% 20% 43% 43% 48% 60% 61% 67% 77% 77% 45% 

1995 78% 75% 55% 66% 51% 56% 47% 38% 37% 32% -4% 9% 43% 

1996 22% 18% 34% 19% 17% 5% 7% 5% 6% 9% 36% 19% 13% 

1997 8% 1% -1% -3% -9% -2% -1% -1% 0% -5% -1% 4% -1% 

1998 2% 9% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 4% 6% 5% 1% 7% 

1999 -1% -2% -2% -2% -3% -3% -3% -3% -3% -4% -4% -5% -3% 

2000 -5% -5% -4% -3% -2% -1% -1% 0% 1% 1% 3% 3% -1% 

2001 3% 3% 4% 4% 4% 6% 5% 4% 2% 1% 0% 0% 3% 

2002 2% 2% 1% 0% 0% -3% -2% -2% -2% 0% 0% 0% 0% 

2003 -2% -2% -1% -1% -1% -1% -1% -1% 0% 0% -1% -2% -1% 

2004 -2% -2% -3% -6% -1% 0% -1% 0% 0% 0% 0% 0% -1% 

2005 1% 2% 1% 1% 0% 1% 2% 2% 5% 4% 4% 4% 2% 

2006 3% 7% 13% 20% 15% 14% 14% 14% 10% 10% 10% 10% 12% 

 
Source :  - Indice des prix a la consommation, "Evolution : 1989-1999", collections  statistiques   

                            Op .cit, p : 40-49 

- Indice des prix a la consommation"Evolution : 1994-2006", collections statistiques  

       Op .cit, p : 46-58 

 

 "سلسلة شهرية" 2006 -1989تطور مؤشر أسعار المواد الغذائية المصنعة خلال الفترة:  17-2الشكل رقم :
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متباينة و مستقرة في مؤشرات الأسعار حيث بلغت " تطورات 1995-1990شهدت السنوات الأولى "

خلال شهر سبتمبر ،مسجلة بذلك أقصى حد للتضخم. 336.1:  1992في سنة  

في شهر  % 0أما السنوات الباقية، فتميزت بانخفاض في معدلات التضخم ،حتى وصلت إلى     

.  2006في ديسمبر %  10و  2004جوان   

 انطلاقا من هذه التحاليل يمكن أن نجمل أسباب ارتفاع هذه الأسعار في ما يلي: 

غلاء المادة الأساسية الداخلة في إنتاج هذه المنتجات، خاصة في سنوات التسعينات. -  

زيادة الطلب على هذه المنتجات نتيجة زيادة السكان، و بالتالي زيادة حاجياتهم، و كذلك زيادة -       

شهر رمضان.الطلب في الشهور على حساب شهور أخرى، مثل   

علاقة هذه المنتجات بالكميات المتساقطة من الأمطار. -  

تأثرها بالمواد المستوردة من الخارج. -  

ضعف و تخلف أساليب الإنتاج و التصنيع. -  

الاحتكار في بعض الأحيان من طرف التجار، خاصة في فصل الصيف )احتكار المشروبات  -

 الغازية لرفع أسعارها(. 

  : ن تطورات المؤشرات السنوية لأسعار المواد الغذائية خلال الفترةمقارنة بي8-1-1-

1990-2006 

الغذائية احد المصادر الرئيسية لمكونات الطلب الاستهلاكي، حيث شهدت الأسواق  دتعتبر الموا

 الجزائرية ارتفاعات مستمرة و متتالية في أسعار هذه المواد.

أسعار الغذائية كسلسلة سنوية، تمتد من سنةمن هذا المنطلق نعالج التطورات لمؤشرات    

، تحمل أسعار الخضر، الخبز، الفواكه، الحليب...الخ.6200 – 1990   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006-1989للمواد الغذائية خلال الفترة : ومعدل تضخمه  تطور مؤشرالاسعار السنوي -31-2الجدول:
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Source :   Indice des prix à la consommation, "Evolution : 1989-1999", collections Statistiques, 

                          Op .cit, pp 40 et 49 

               -  Indice des prix à la consommation"Evolution : 1994-2006", collections    statistiques,  

                           Op .cit, pp 46 et 58 

 الشكل رقم :2-18 : تطور مؤشر الأسعار السنوي للمواد الغذائية خلال الفترة 1989- 2006

100=1989...........................................تطور مؤشرالاسعار السنوي للمواد الغذائية                                                         

 الحليب الفواكه البطاطة الخضر اللحم الخبز السنة

المواد الغذائية 

 المصنعة

1989 100 100 100 100 100 100 100 

1990 107.5 120.76 129.6 192.2 137 108.2 121.48 

1991 121.9 152.68 145.8 153.9 150.2 121.1 168.16 

1992 181.6 180.84 157.5 135.5 178 190.3 291.02 

1993 242.2 212.5 197.7 234 180.9 259.8 379.32 

1994 382 261.4 277.7 484.8 258 370.8 551.08 

1995 677.7 290.78 323.3 386.9 333 660.5 787.28 

1996 885.3 368.4 371.7 437.4 334.5 971 893 

1997 914.3 406.28 381.8 435.6 379.5 1125.8 885.9 

1998 926.5 450.28 401.2 452.5 408.5 1145.5 944.04 

1999 939.8 462.7 425.4 451.7 395.4 1148.8 916.64 

2000 930.2 457.42 411.5 379.1 413.7 1160.3 905.62 

2001 933.3 465.9 428.3 446.7 428.7 1362.2 932.14 

2002 927.7 475.78 422.8 529 433.3 1388.6 929.36 

2003 936.2 526.02 453.5 410.4 468.5 1391 917.94 

2004 936.8 556.8 450.4 473.2 508.9 1423.8 906.3 

2005 935.6 558.04 502.8 405.7 494 1443.9 925.64 

2006 933.6 552.94 507.6 591.5 479.5 1455 1033 

)%(    ......................................لمواد الغذائية لاسعارا السنوي تطور معدل التضـخم                                                         

1989 - - - - - - - 

1990 7.5% 20.8% 29.6% 92.2% 37.0% 8.2% 21.5% 

1991 13.4% 26.4% 12.5% -19.9% 9.6% 11.9% 38.4% 

1992 49.0% 18.4% 8.0% -12.0% 18.5% 57.1% 73.1% 

1993 33.4% 17.5% 25.5% 72.7% 1.6% 36.5% 30.3% 

1994 57.7% 23.0% 40.5% 107.2% 42.6% 42.7% 45.3% 

1995 77.4% 11.2% 16.4% -20.2% 29.1% 78.1% 42.9% 

1996 30.6% 26.7% 15.0% 13.1% 0.5% 47.0% 13.4% 

1997 3.3% 10.3% 2.7% -0.4% 13.5% 15.9% -0.8% 

1998 1.3% 10.8% 5.1% 3.9% 7.6% 1.7% 6.6% 

1999 1.4% 2.8% 6.0% -0.2% -3.2% 0.3% -2.9% 

2000 -1.0% -1.1% -3.3% -16.1% 4.6% 1.0% -1.2% 

2001 0.3% 1.9% 4.1% 17.8% 3.6% 17.4% 2.9% 

2002 -0.6% 2.1% -1.3% 18.4% 1.1% 1.9% -0.3% 

2003 0.9% 10.6% 7.3% -22.4% 8.1% 0.2% -1.2% 

2004 0.1% 5.9% -0.7% 15.3% 8.6% 2.4% -1.3% 

2005 -0.1% 0.2% 11.6% -14.3% -2.9% 1.4% 2.1% 

2006 -0.2% -0.9% 1.0% 45.8% -2.9% 0.8% 11.6% 

معدل التضخممتوسط   16.14% 10.98% 10.59% 16.52% 10.41% 19.09% 16.49% 
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 الشكل رقم :2-19 : تطور معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية خلال الفترة 1989- 2006
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سجلت أسعار الفواكه و الخضر بما فيها البطاطا ،أعلى درجات الارتفاع في  0919خلال سنة 

بمقارنة مع أسعار المواد الغذائية. 129.2،  129.6،  371الأسعار وعلى التوالي:   

،و هي عالية  153.9و أسعار البطاطا  ،168.5، سجلت أسعار المواد الغذائية  1991أما في سنة 

 مقارنة مع أسعار المواد الأخرى.

، أما البطاطا 180.84و نفس الشيء لأسعار اللحم ، 181.6قفزت أسعار الخبز إلى  1992سنة 

. 291، والمواد الغذائية المصنعة 190.3،على خلاف أسعار الحليب  135.5فضت إلى فانخ  

 بصفة عامة :

بلغت معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية الحدود القصوى لها، في سنوات التسعينات )الفواكه     

عة على ، و الحليب و المواد الغذائية المصن1991سنة %  38"(، مواد غذائية مصنعة %1990 " 37

.1992سنة %  73%،  57%،  49التوالي،   

و الحليب %،  77، كما بلغ الخبز معدل تضخم 1994سنة %  107، و 1993سنة %  73البطاطا    

، لتنخفض معدلات 1996كمعدل تضخم لأسعار الحليب في سنة %  47، و 1995في سنة %  78

ة الأرقام التالية : )تضخم الحليب إلى لقفة المواد الغذائي ، حيث وصل معدل التضخم1996بعد عام 

 5، 2000من سنة %  6و الخضر  ،1999سنة %  11، و معدل تضخم اللحم إلى 1997سنة %  16

أين وصلت معدلاتها  ،2002لترتفع أسعار الحليب و البطاطا من جديد عام ، 2001للفواكه عام % 

2006% في سنة  46البطاطا و أخيرا بلغت معدلات تضخم  على التوالي(،%  18%،  17إلى  . 

متوسط الفترة ،فقد سجلت اسعارالحليب أعلى معدل  يأما فيما يتعلق بمعدلات التضخم السنوية ف

بمقارنة مع اسعارالسلع الغذائية الباقية،قد يعود ذلك إلى زيادة تكاليف إنتاج الحليب من سنة % 19.09

عت تكاليف أعلاف المقدمة للأبقار، ،حيث ارتف2001-1994إلى أخرى ،خاصة في سنوات الجفاف 

، %16.49(،ثم اسعارالمواد الغذائية المصنعة ب:%16.49،وتأتي أسعارالبطاطة في المرتبة الثانية )

(.وقد بلغ تضخم أسعار %10.59(،الفواكه )%10.59(،الخضر)%10.98، اللحم)%16.17الخبز

ويعد من بين المعدلات الأكبر % 14: (معدل2006-1990المواد الغذائية الإجمالية قي متوسط الفترة)

 بمقارنة مع باقي المواد الأخرى المستهلكة حيث: 
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أي  %44.1تأخذ الحصة الأكبر في تكوين معدل التضخم ،حيث تساهم بنسبة هكذا، فالمواد الغذائية 

 من مجموع معدل التضخم العام.  5.1%

عود أسباب ارتفاع معدلات تضخم المواد الغذائية بصفة عامة إلى: ت  

ارتفاع أسعار منتجات الطاقة و البذور. -  

ربت الجزائر خاصة فترة التسعينيات.موجة الجفاف التي ض -  

انخفاض متوسط المخزون العالمي من الغذاء. -  

رفع الدعم على أسعار السلع، نتيجة التوجه نحو اقتصاد السوق. -  

الهجرة نحو المدن الصناعية. -  

قلة المشاريع الاستثمارية، فيما يخص استصلاح الأراضي، و تنويع المنتجات التي تعتبر كبديل  -

نتجات الأساسية.للم  

زيادة تكاليف النقل و التصنع للمنتجات الزراعية. -  

زيادة الطلب على الغذاء، بسبب زيادة الكثافة السكانية، و تحسن نمو الاستهلاك، و الوعي الغذائي. -  

هكذا، فالجزائر تعمل على غرار الدول الأخرى، على النهوض بالاقتصاد الوطني، و بصفة خاصة    

. 2009،  2005،  2004 – 2001راعي ،من خلال برامج الإنعاش الاقتصادي القطاع الز  

  

 

 الدراسة الإحصائية :
 تحليل مقاييس التشتت:

                                            
1 : 

     - Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie,  Rapport 2007, 

             Juin 2008, p54. 

     - Collections statistiques N0 :125, Rétrospective des compets économiques  

        de la nation 1963à2004, Op.cit. 

 

   حصة كل مادة في تكوين معدل التضخم Poids % مجموعات السلع والخدمات الاستهلاكية1

 

Aliment, boissons non alcoolisées................. 12.6% 440.1                  5.1% 

Habillement,chaussures………………………. 9.6% 115.8                  1.3% 

Logement, charges……………………………. 13.2% 56.4                  0.7% 

Meubles et art d’ameub ……………………… 8.5% 68.2                  0.8% 

Santé et hygiène corporelle………………….. 12.9% 33.8                  0.4% 

Transport et communic……………………….. 12.5% 114.9                  1.3% 

Educat .culture loisirs………………………..... 10.6% 65.1                  0.8% 

Divers (N.D.A)………………………………….. 13.3% 105.7                 1.2% 
Taux d’inflation Général……………………………... 11.6% 1000               11.6% 
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 لدينا الجدول التالي :
بيانات الإحصاء الوصفي -32-2جدول رقم :  . 

 Moyenne Médiane Somme Minimum Maximum Etendue Variance 

Ec-

Type 

 0.245 0.060 0.784 0.774 0.010- 2.744 0.014 0.161 الخبز

 0.096 0.009 0.278 0.267 0.011- 1.866 0.106 0.110 اللحم

 0.119 0.014 0.438 0.405 0.033- 1.800 0.073 0.106 الخضر

 0.401 0.161 1.296 1.072 0.224- 2.809 0.039 0.165 البطاطة

 0.138 0.019 0.458 0.426 0.032- 1.770 0.076 0.104 الفواكه

 0.241 0.058 0.779 0.781 0.002 3.245 0.082 0.191 الحليب

المواد الغذائية 

 0.222 0.049 0.760 0.731 0.029- 2.804 0.066 0.165 المصنعة

 17عدد المشاهدات يساوي  ملاحظة:                                                               

 
                                         Statistica رنامجمستخرج من ب  المصدر:

 نلاحظ من الجدول:
 ة(، هي القيم1.191)أن  قيمة المتوسط الحسابي لسلسلة معدل تضخم أسعار الحليب ومشتقاته  -

الأكبر من بين قيم الأوساط الحسابية لسلاسل الأخرى، وبالتالي الأكثر تضخما في متوسط الفترة 

1990-2006. 

، نتحصل على ما يسمى بالمدى العام Minمع القيمة الصغرى Maxعند مقارنة القيمة الكبرى  -

Etendue السلسلة.  سللأسعار لنف معدل تضخم الأسعار عن اقل اعلي معدل لتضخم ، أي كم يبتعد

يمة أسعار البطاطة يحتل المرتبة الأولى من حيث ابتعاد القيمة الأولى عن القمعدل تضخم حيث نجد 

 ( .1.296)الأخيرة

 الانحراف المعياري: -

الأسعار عن متوسطها الحسابي . ونظرا لكونه  معدلات تضخمالمربعة ل تيعبر عن متوسط الانحرافا

 يعطي قيما كبيرة يتم إدخاله تحت الجذر .

أسعار  معدل تضخمأسعار اللحم هي الأقل انحرفا من  معدل تضخمحسب السلسلة المدروسة، نجد 

. لو   0.401أسعار البطاطة لديها اكبر انحراف  معدل تضخم. في حين   0.096الأخرى  تاالسلس

 تشتتا،لكن يحدث  على هذه المقاييس،لتبين أن معدل تضخم أسعار البطاطة هي الأكثراعتمدنا 

،الذي يساوي إلى النسبة بين المتوسط الحسابي و CVالعكس عندما نحسب معامل الاختلاف 

ياريالانحراف المع


X
CV   0.41: أيCV   إذن: سلة معدل تضخم أسعار البطاطة هي الأقل 

على تمركزها أو انتشارها حول  المتوسط  ،ثم تأتي في المرتبة  تشتتا بالنسبة للمتوسط ،مما يدل

ياسة المنتهجة في  المصنعة بما فيها الزيت، وهذا راجع إلى الس الثانية  سلة الخبز، ، ثم المواد الغذائية



 2007-1962الفصل الثاني: دراسة تحليلية لمراحل تطور التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 
__________________________________________________________________ 

 174 

ويتحصل معدل تضخم الفواكه ، الحليب، الخضرواخيرااللحم على  تحديد أسعار المواد الأساسية ،

 اللحم هو الأكثر تشتتا بالنسبة للمتوسط.تضخم  لهكذا، فمعدالمراتب الأخيرة وعلى الترتيب . 

 تحليل مصفوفة الارتباط مابين معدلات تضخم المواد الغذائية:

معدل فيما بينها ، حيث أن زيادة   -والمواد الغذائية خاصة -أسعار السلع دلات تضخم معترتبط 

سعر السلعة الأخرى، وهذا الأخير يعكس نتائجه على معدل تضخم سلعة ما يؤدي إلى زيادة تضخم 

 عالأسعار للسلإذن :فدراسة العلاقة بين معدلات تضخم  أسعار السلع أخرى وهكذا ، معدلات تضخم

اد مهمة في تحليل التضخم العام  ،من اجل تحليل أسبابه و أثاره على الاقتصاد، وفي الأخير والمو

 العمل على إيجاد الطريقة المثلى لمحاربته .

 بهدف تحليل هذه العلاقات نضع الجدول التالي:

 يمثل مصفوفة الارتباط مابين معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية . - 33-2جدول رقم :

Corrélations (adstudy.sta) 

Corrélations significatives marquées à p < 0.5 

N=17 (Suppression des Observ. à VM) 

 الدواد الغذائية المصنعة الحليب الفواكه البطاطة الخضر اللحم الخبز 

 0.817 0.953 0.606 0.174 0.607 0.546 1.000 الخبز

 0.636 0.527 0.527 0.306 0.689 1.000 0.546 اللحم

 0.546 0.478 0.687 0.694 1.000 0.689 0.607 الخضر

 0.188 0.072 0.458 1.000 0.694 0.306 0.174 البطاطة

 0.575 0.483 1.000 0.458 0.687 0.527 0.606 الفواكه

 0.764 1.000 0.483 0.072 0.478 0.527 0.953 الحليب

الدواد الغذائية 
 1.000 0.764 0.575 0.188 0.546 0.636 0.817 المصنعة

 Statisticaمستخرج من برنامج  المصدر: 

 %95يتبين من الجدول أن : معدل تضخم أسعار الخبز يرتبط بمعدل تضخم أسعار الحليب بمعامل 

،أي هناك علاقة متينة بينهما ،حيث أن ارتفاع معدل تضخم أسعار الحليب ، تدفع المستهلكين خاصة 

لى التقليل منه ،وزيادة الكميات المشتراة من مادة الخبز .وبالتالي ارتفاع ذوي الدخول الضعيفة إ

 الطلب على هذه الأخيرة ، متسببا في زيادة أسعارها . 

 ا: ترتبط معدلات تضخم اسعارالمواد الغذائية المكملة لبعضها البعض ارتباطا شديدا فيم بصفة عامة

 حد الصحيح .بينها ، حتى أن معامل الارتباط يقترب من الوا

 

 

 :2007-1990خلال الفترة  كلأسعار الاستهلا متحليل تطور المؤشر العا -1-2

 في الأتي جدول لتطورات الاسعارالعامة للاستهلاك: 
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 تطور مؤشر الأسعار الاستهلاكية على المستوى الوطني خلال الفترة:: 34 -2:جدول رقم

                                            1990-2007. 

                                                                                  1989=100 

 السنة         

 المؤشر

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 550.7 518.4 488.8 406.2 316.3 240.2 197.5 150.8 120.2 مؤشر الاسعار

 6.2 6.1 20.3 28.4 31.7 21.6 31 25.5 20.2 معدل التضخم

  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

562.2 558.7 578.2 591.29 611.8 639.8 652.5 663.9 689.81 

2.1 0.6- 3.5 2.2 3.5 4.6 1.9 1.8 3.9 

Source : Collections statistiques N0 :125, Rétrospective des compets économiques  

                                      de la nation 1963à2004, Op.cit. 

                  -Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie,  

                                           Rapport 2007, Juin 2008, p54 

يتضح من الجدول أن مؤشر الأسعار يرتفع من سنة لأخرى ، هذا راجع للسياسة المتعلقة بتحرير 

الأسعار من خلال رفع الدعم عليها.حيث يمثل مؤشر الأسعار في مجمله أسعار المنتجات الغذائية و 

 20.21.فقد ارتفعت الأسعار من 1(من متوسط إنفاق الاستهلاكي لغالبية السكان %60)غير كحولية 

،  بالتالي نلاحظ أن هناك زيادة  2007سنة  689.81والى  1994في سنة   316.3إلى  1990سنة 

)تضخم  مستمرة و متوالية للأسعار تدل على وجود فجوات للتضخم خاصة في سنوات التسعينات،

 (. %11.88الفترة إلى  وصل في المتوسط

ي يبين بصورة جيدة تزايد الأسعار خلال من أجل توضيح ذلك نحول معطيات الجدول، إلى رسم بيان

 التسعينيات  كمايلي:

                                            
1 -   Abdelmadjid. Bouzidi 1999 op. cit , P159. 
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 :125, Rétrospective des compets économiques 0Collections statistiques N : source 

                                      de la nation 1963à2004, Op.cit. 

                  -Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie,  

                                           Rapport 2007, Juin 2008, p:54 

الشكل رقم :2-02 تطور مؤشر اسعار الاستهلاك خلال الفترة 7002-0991:  
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 1994أن المؤشر الأسعار يتزايد، حتى يبلغ أقصى معدل له في سنة  ىنلاحظ من خلال المنح

في إطار  1995-1994العالمي ، وهذا راجع إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي و البنك ( 31.7%)

، ثم بدا في 1من اجمالي السلع%84تحرير الأسعار ، حيث وصلت نسبة السلع المحررة الى 

،ثم استمر في الانخفاض حتى بلغ   (%6.1)إلى   1997الانخفاض حتى وصل معدل تضخم في سنة 

 . 2006عام1.8و 2005عام  1.9%

تطبيق قواعد اقتصاد السوق ،الرامية الى تحرير هذا يدل على تلك السياسة المنتهجة في إطار 

 الأسعار.

: التضخم في الجزائر،استطعنا الكشف عنه في هذه المرحلة انطلاقا من مقياس مؤشر  خلاصة القول 

نتيجة (  % 18.4بمتوسط 1998-1990)أسعار الاستهلاك ،وتم تحديد طبيعته حيث تميز بالجموح 

اخذ طبيعة  1998حريرها (و سعر الصرف، أما بعد سنة من السلع تم ت %85تحرير الأسعار )

 ( . 2007-1999في متوسط الفترة  %2.54التضخم الصريح )المكشوف:

 المحروقات،  كعامل أساسي في زيادة إيرادات الدولة على غرار العوامل الأخرى. عوهذا نتيجة ارتفا

 تحليل تطور الرقم القياسي الضمني للأسعار : -2

 نرسم المنحنى الاتي : 04الملحق رقم باعتماد على 

source: World Development Indicators database, World Bank, Avril 2005 

 ،1997من خلال المنحنى يتضح أن الرقم القياسي الضمني في تزايد مستمر إلى غاية نهاية سنة 
                                            

 209،ص1994الهادي الخالدي ،المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي ،دارهومه،الجزائر ، -1

تطور مؤشر الاسعار الضمني خلال الفترة 7002-0991: الشكل رقم:22-2 
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،  %57أي بمعدل ارتفاع:في السنة الموالية  204.20لينتقل إلى . 29.731  :1990حيث بلغ في سنة 

،ويسجل انخفاضا في سنة 1997، ليتراجع بعد سنة 1995في سنة (%30)463.94ثم الى

، ليتصاعد من جديد بعد هذه السنة ،حيث بلغ معدل ارتفاع 593.82أي بمؤشر : %3-بمعدل1998

استقر في ،و% 24،%11المؤشر الضمني للأسعار لسنتين المواليتين وعلى التوالي المعدلات التالية:

 .%9و%2،ثم تذبذبت معدلاته بعد ذلك بين 2001سنة 

بالتالي نقول: أن الرقم القياسي الضمني كمؤشر ، كشف لنا أن التضخم بدا عنيفا وجامحا في السنوات 

الجباية البترولية  لالأولى من التسعينات ،ثم بفضل سياسات الإنعاش الاقتصادي، وتطور مدا خي

 ائض الطلب الكلي وزيادة العرض، أصبح تضخما صريحا  .،التي أدت إلى امتصاص ف

 معامل الاستقرار النقدي: -3

إن هدف كل بلد هو تحقيق الاستقرار النقدي و التقليص من حدة التضخم، و يعتبر معامل 

 الإستقرارالنقدي أحسن مؤشر لقياس هذا الاستقرار.

 تحليل تطور مؤشر معامل الاستقرار النقدي:

 ت الديوان الوطني للإحصائيات نضع الجدول الموالي:من خلال معطيا

 .2007-1990تطور مؤشر الاستقرار النقدي خلال  - 35 -2:جدول رقم

                                                                                    

 

source :  -Collections statistiquesN0 :125, ons, Op.cit, 2005. 

-IMF, Alegria: Annexes statistiques, Rapport N0:09/111, Avril2009 

 

                                                                  

 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

PIBR% 1.3 -1.2 1.6 -2.1 -0.9 3.8 3.8 1.1 

M2% 11,31 21,28 24,01 21,61 15,31 10,5 14,44 18,2 

 16,55 3,80 2,76 17,01- 10,29- 15,01 17,73- 8,70 معامل الاستقرار النقدي 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

5.1 3.2 2.2 2.7 4.7 6.9 5.2 5.1 2.0 3.0 

19,07 14,01 13 24,62 40,32 15,6 11,5 10,7 19.1 21.5 

3,74 4,38 5,91 9,12 8,58 2,26 2,21 2,10 9,55 7,17 
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 source :  -Collections statistiquesN0 :125, ons, Op.cit, 2005. 

                         -IMF, Alegria: Annexes statistiques, Rapport N0:09/111, Avril2009 

 

بينما  %17.87ا  تزايدات متوالية في حجم الكتلة النقدية بلغ متوسطه ،2007-1990عرفت السنوات 

، هذا  %2.64معدل النمو السنوي للإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي فكان متوسطه خلال  نفس الفترة 

،مما يفسر الدور الذي تلعبه كمية وسائل الدفع في  %3.16ما ترجمه معامل الاستقرار النقدي 

 ية .زيادتها عن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تغذية الضغوط التضخم

 إذن: معامل الاستقرار النقدي يفسر مدى استجابة الناتج المحلي لنمو الكتلة النقدية. 

تميزت باتجاهات تضخمية، قياساً بمعامل استقرار النقدي الذي بلغ على الترتيب  :1990-1992

نقدية، و التي بلغ  تبانكماشا 1994-1993-1991في الحين تميزت سنوات:%،   15.01، % 8.70

 %. 17.01-%، 10.29-%، 17.73-معامل استقرار النقدي على التوالي :  فيها

فهي الأخرى سجلت تضخماً، بلغ فيها معامل الاستقرار النقدي أقصى حد  1999-1995أما سنوات 

 (16.55( 1997له سنة 

نتيجة السياسة  5.86اي بمتوسط:  7و2تراوح فيها معامل الاستقرار النقدي مابين  : 2000-2007

 . (2004 – 2001منتهجة )إنعاش اقتصادي ال
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 :الخلاصــة

على جميع الميادين الاقتصادية،  تسنوات التسعينات تميزت بمعدلات تضخم مرتفعة، أثر 

 – 1997...الخ، حتى و إن تمكنت الدولة من تحويل مساره إلى تضخم صريح بعد  سنوات: ةالمالي

ذيته من جديد بفعل سياسة  التنمية، المتمثلة في تم تغ   2001،إلا انه في سنة  2000 – 1998

 (.2004-2001)برنامج  الإنعاش الاقتصادي 

إذن : التضخم في الوقت الحالي هو بصفة نسبية منخفض لكن تبقى محاولات القضاء عليه جارية  

 بعد تشخيص أسبابه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اد الجزائري خلال الفترة المطلب الثالث:تحليل  مصــادر التضخــم في الاقتص
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                             1990-2007:  

تستجيب متغيرات الأسعار إلى مسلمات قاعدية، تتمثل في زيادة الطلب بفعل مجموعة من الدوافع، 

تتمثل في ارتفاع الإنفاق الحكومي  وزيادة استهلاك العائلات ..الخ ، كما أن انخفاض  العرض 

 ددة، منها الندرة لسلع والخدمات يؤدي الى ظهور التضخم  .النسبي لأسباب متع

 المصادر النقدية والمالية : -1

 التضخم الناتج من الاصدرات النقدية المتكررة : -1-1

التضخم يتحقق عندما تصبح الزيادة في كمية السلع و الخدمات المنتجة ،غير متناسبة مع حجم الزيادة 

 . 1في أدوات الدفع

ترتكز على ان التضخم ينتج  عن ذلك الخلل الذي يقع  ما بين كمية النقود الزائدة    هذه النظرية

 )بفعل الصدارة للبنوك(، التي لايقابلها إنتاج مادي وبين حجم الدخل الحقيقي   .

انطلاقاً من هذا، سوف نحاول القيام بدراسة اقتصادية لتطورات الكتلة النقدية خلال الفترة المدروسة، 

 ذا يجب تحديد طبيعة الإصدار النقدي في الجزائر.وقبل ه

 طبيعة الإصدار النقدي في الجزائر:  -1-1-1

من 04تعد وظيفة الإصدار النقدي من مهام مسؤوليات النظام البنكي،وهو مانصت عليه المادة رقم 

في التراب  يعود لدولة امتياز إصدار الأوراق النقدية ، والقطع النقدية":10/90قانون النقد والقرض 

الثاني للكتاب  الوطني ،ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لأحكام الباب

 . 2 "الثاني من هذا القانون دون سواه

كما يمكن للبنك المركزي التخلي عن التعامل بأوراق معينة، أي سحبها من التداول ،وهو مانصت 

المعدنية  إجراء  سحبها من التداول ،تفقد الأوراق  النقدية في حالة" 90/10من قانون  07عليه المادة 

 3"...  الابرائية سنوات تفقد قيمتها (10)السحب والتي لم يتم تقديمها لصرف في اجل  عشر

التجارية بتزويد السوق بالنقود مطابقة  كإذن: تتمثل عملية الإصدار النقدي في قيام بنك الجزائر وبنو

والموصفات، وتصبح عملية الإصدار النقدي  نافذة بمجرد انتقال الورقة للقانون من حيث الشكل 

النقدية من خزائن البنك الداخلية الى خارج الجهاز المصرفي ،إذ تتحول الورقة من ورقة عادية الى 

 ورقة نقدية تحمل قوة ابرائية. 

اسة النقدية اماحجم الإصدار فيتوقف على حجم النشاط الاقتصادي من جهة، وعلى طبيعة السي

 .1المنتهجة من جهة أخرى

                                            
 .138، ص: 2006ديب، مبارك محمد ، اقتصاد النقود، منشورات دار الأ - 1
 .1990افريل 14والقرض المؤرخ في  دمن قانون النق 4انظر المادة  - 2
 1990.افريل  14من قانون النقد والقرض المؤرخ في 07انظر المادة - 3
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من قانون النقد  59ويتم تغطية كل اصدارنقدي في الجزائر، وفق مااشارت إليه المادة رقم 

لايجوز أن يصدر النقد من قبل البنك المركزي، إلا ضمن شروط التغطية ،تحدد بنظام "والقرض:

 اعلاه .44من المادة  )ا(يوضع وفقا لأحكام الفقرة

 ن تتضمن تغطية  النقد إلا العناصر التالية : لايمكن أ

 السبائك وعملات الذهب . -

 عملات أجنبية حرة التداول.  -

 سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية . -

    "سندات مقبولة تحت نظام الأمانة أو المحسومة أو المرهونة.  -

طبيعة الإصدار  إن تطرقنا لموضوع الإصدار النقدي في الجزائر، إنما هو لأجل التعرف على

 وحقيقته، لان هناك علاقة وطيدة مابين الكتلة النقدية ومؤشرات الاختلال على المستوى الاقتصادي.

 :  2007 - 1990تحليل تطور الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة :  - 1-1-2

تم نقل  ،و قد (2007-1990)الذي يوضح تغيرات الدفع من سنة لأخرى:  6-2لدينا الجدول رقم  

 معطياته مباشرة من معلومات الديوان الوطني للإحصائيات.

                     :2007-1990تطور الكتلة النقدية خلال الفترة   -36-2جدول رقم: 

                                                                                                    الوحدة :ملياردج                                                                                                                                                       

 

 

                   

Source: -Bulletin statistique de la banque d’Algérie, op.cit, p  14et29 

                                                                                                                                    
حالة تطبيقية على الجزائر" ،مذكرة لنيل شهادة  -النظام المالي وإصلاح أدوات السياسة النقدية"فؤاد مطاطة ، - 1

 48، ، ص1997اجستير ،غير منشورة ، معهد العلوم الاقتصادية ،جامعة الجزائر  ، الجزائر، الم

2M                  

 السنوات

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

  2Mالكتلة النقدية
343 416,2 515,9 627,4 723,5 799,5 915 1081.5 

معدل تطور الكتلة 

 النقدية
11,31 21,28 24,01 21,61 15,31 10,5 14,44 18,2 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1287,8 1468,3 1659,2 2067,8 2901,5 3354,4 3738 4146,9 4933.7 5994.6 

19,07 14,01 13 24,62 40,32 15,6 11,43 10,94 19 22 
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                  -Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, 

                                           Rapport 2007, Juin 2008, p199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Source: -Bulletin statistique de la banque d’Algérie, op.cit, p  14,29 

                  -Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, 

                                           Rapport 2007, Juin 2008, p199 

 لال الجدول نلخص الملاحظات التالية :من خ

 الكتلة النقدية تتزايد من سنة إلى أخرى، حسب الفترة المدروسة.

، وهذا راجع لزيادة الائتمان في  %24ارتفعت وسائل الدفع بنسبة  1992-1991في سنتي:  

 الاقتصاد بصورة ملحوظة، لتلبية الطلبات للمؤسسة العمومية ،نتيجة ضخامة الأجور.

قد يعود سببه الى زيادة التوسع النقدي )توسع مفرط (  1992-1990: التضخم المسجل في سنتي إذن 

،كما أن ارتفاع تكاليف العمل ، نقص المواد الاستهلاكية تعد كعوامل أساسية في دفع حجم النقود الى 

 ارتفاع، ومن ثم زيادة الأسعار كمؤشر لخطر التضخم .

1993-1994: 

اصبح  1994-1993 زيادة في الحجم وسائل الدفع انخفضت تدريجيا ،ففي سنةنلاحظ أن معدلات ال 

الى سياسة الانفاق  اقل مما كان في سنتين السابقتين ،وهذا راجع  % 15،%21 معدل الزيادة

المبرمة مع الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،حيث جعل معدل تدخل البنك الجزائري في السوق 

التخلي عن ، %24 السحب على المكشوف للبنوك على البنك الجزائري ومعدل  %20 النقدية

 . 1الوسائل المباشرة وإحلال الوسائل الغير مباشرة لمراقبة قروض الاقتصاد

1995-1998: 

                                            
  سابق. عبرنامج اقتصادي ومالي، مرج ضبنك الجزائر، عر- 1

2007- -24: تطور الكتلة النقدية خلال الفترة 1990 الشكل رقم :2
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في هذه الفترة تم عقد اتفاق مابين الصندوق النقد الدولي والجزائر ،حيث تم منح قرض للجزائر قدر 

من حصة الجزائر ومن بين اهم  %  127وق سحب خاصة  أي مليون وحدة حق 1169.28ب: 

 1اهدافه سياسة الضبط المالي لتخفيف من حدة التضخم .

مكونات الكتلة  دحاوبصفة عامة : الكتلة النقدية ارتفعت بمعدلات نتيجة القرض المقدم للجزائر وهو

 النقدية . 

2001-2005 : 

التنمية، حيث تم تسطير برنامج لتنمية الاقتصاد تميزت هذه السنوات ، بالرجوع الى إستراتجية 

-2004، ثم تلاه البرنامج التكميلي  2004-2001الوطني ،أطلق عليه برنامج الانعاش الاقتصادي 

،وهذا ماتطلب زيادة في  الاصدرات النقدية ، نتيجة احتياطات الخزينة لتمويل هذه  2009

معدل التضخم لم يرتفع في هذه السنوات  نينها فاالمشروعات، لكن ونظرا لتشابك المتغيرات فيما ب

 )تضخم بطئي وصريح (. 2005-2004في  %2،  % 1إلا بمعدلات ضعيفة 

 تحليل تطور مكونات الكتلة النقدية: -1-1-3

لدراسة التضخم والوقوف على أسبابه، لايكفي معرفة تطورات وسائل الدفع فقط بل مكوناتها ، لان 

من الأسباب الكامنة في انتشار التضخم. والجدول  روعة من العوامل تعتبهذه الأخيرة تحكمها مجم

 .2007-1990التالي يوضح تطورات مكونات الكتلة النقدية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        :2007-1990تطور مقابلات الكتلة النقدية خلال الفترة :  - 37 -2جدول رقم:  

 الوحدة:مليار دج                                                                                         

              مقابلات الكتلة النقدية                

 السنــــوات

ذمة نحو  ذمة نحو الدولة 

 الاقتصاد

 ذمة نحو الخارج

1990 
167.043 246.979 10.423 

                                            
 .213 و209ص صسابق،  عالهادي الخالدي، مرج- 1
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1991 
158.970 325.848 35.498 

1992 
226,93 412,31 22,64 

1993 
527,83 220,25 19,61 

1994 
468,54 305,84 60,4 

5199 
401,59 565,64 26.29 

1996 
280,55 776,84 133,95 

1997 
423,65 741,28 350,3 

1998 
723,18 906,18 280,71 

1999 
847,9 1150,73 169,61 

2000 
677,48 993,73 775,94 

2001 
569,72 1078,44 1310,74 

2002 
578,7 1266,8 1755,7 

2003 
423,4 1380,16 2342,66 

2004 
-20.596 1535,02 3119,17 

2005 
-939.242 1778.28 4179.390 

2006 
1304.1- 1905.4 5515.0 

2007 
2193.1- 2205.2 7415.5 

source: 

- Banque d'Algérie,  Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2001, Juillet 

2002. 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, Juin 

2008, p:199 

- Retrospictive Statistique.ons, 1970-1996, Ed : 1999. 

- L'Algérie en quelque chiffre, Résultats:1998-1999, ONS, Ed : 2001       

 

 

 

 

 

 

                 
.  
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source: 

- Banque d'Algérie,  Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2001, Juillet 

2002. 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, Juin 

2008, p:199 

                                            
. - Rétrospective Statistique.ons, 1970-1996, Ed : 1999 

 .- L'Algérie en quelque chiffre, Résultats:1998-1999, ONS, Ed : 2001 

1990-1993 

( في رمليار دينا246,98)من  دمكونات الكتلة تتزايد من سنة الى أخرى ، حيث ارتفعت ذمة الاقتصا

مليار دينار  220.25، ثم انخفضت إلى 1991( في سنة رمليار دينا  325.85إلى ) 1990سنة

، نتيجة انخفاض معدل الاستثمار في تلك السنة الراجع الى ارتفاع معدلات 1993سنة   جزائري

 الفائدة.

ذمة الدولة هي الأخرى تتزايد من سنةالى أخرى.نتيجة زيادة النفقات الحكومية لدولة من تجهيزات 

 الغير إنتاجية مثل المدارس...الخ. للمؤسسات

النقدية في هذه الفترة،  كانت من وراء ارتفاع وسائل الدفع  ةفي الأخير: يمكن القول أن مقابلات الكتل

. 

تطور مقابلات الكتلة النقدية خلال الفترة 7002-0991 :  الشكل رقم52-2 
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قروض بشكل كبير ، حيث بلغ معدل نمو  ىخلال هذه السنوات، اعتمدت الجزائر عل :4199-1995

(. كما سبق وان اشرنا  ان الزيادة  19951-9941) انظر اتفاق  %84.9%،38.9ذمةنحو الاقتصاد 

 . مفي القروض تعني الزيادة في وسائل الدفع ،التي هي منبع من المنابع الأساسية لتضخ

1997-1998 : 

 ، أي تعطيل القروض الموجهة لتنمية .-1.4، -4.6انخفض معدل  القروض للاقتصاد الى 

2001-2005 : 

 2004-1999ة انتهاج السلطة لبرنامج التنمية الاقتصادية زادت فيها ذمة نحو الاقتصاد، نتيج

)الإنعاش الاقتصادي(،كما ارتفعت الذمم نحوى الخارج،نتيجة ارتفاع أسعار البترول،وبالتالي زيادة 

 وسائل الدفع ،إلا إن تشابك العوامل الأخرى مع التضخم، قلل من نسبته في هذه الفترة.  

 :2007 – 1990لة خلال فترة تطور المالية العامة للدو  -1-2

شهدت هذه الفترة عدة إصلاحات مست مكونات الميزانية العامة للدولة:،من ضرائب وقروض )انظر 

 (.141صفحة 

حتى أصبحت  ،فتم تقليص رواتب العمال الوظيف العمومي ةأما فيما يخص النفقات العامة لدول 

 (.2001و  1993من الميزانية )سنة  % 42بعدما كانت  1998من ميزانية التسيير في سنة % 40

م ، كما 1998سنة  % 30م إلى 1993من ميزانية التسيير سنة  % 39نفقات التحويلات الجارية 

 قامت الدولة بتخفيض الدعم تدريجيا على أسعار السلع: القمح ، الفرينة ، الزيت ،السكر....إلخ

 % 7.6إلى  1993سنة  % 8.7امة للدولة )أما نفقات التجهيز فقد انخفضت نسبتها من الميزانية الع

 ...إلخ(.1998من الميزانية سنة 

من قانون الميزانية، تم إدخال صندوق  10و بموجب المادة  2001و تجدر الإشارة إلى أنه في سنة 

مهمته امتصاص الفائض من الإيرادات الجبائية البترولية الذي يفوق توقعات قانون  2لضبط الموارد

 قوم ب:الماليةحيث ي

 تسوية العجز في الميزانية العامة للدولة. -    

 تسوية المديونية العمومية. -    

 تسديد المديونية الخارجية و الداخلية. -    

 

 تحليل علاقة التضخم  بالإيرادات العامة لدولة  : – 1-2-1

 لدينا الجدول التالي: 

                                            
 .1994،جوان 1095تصريح بن بيتور وزير المالية سابقا ،جريدة الخبر :العدد - 1
 .2000جوان 28الصادر في 37المرسوم رقم ،الجريدة الرسمية - 2
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 الوحدة:مليار دج          .1997-1990تطور الايردات العامة للدولة خلال الفترة  -38-2جدول رقم :

 السنوات     

 البيان                    
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 ايردات الدولة   
153 249 312 314 477 612 825    927 

 منها المحروقات 
76 162 194 179 222 336 

496   

  593 

Source: Ons, Rétrospective Statistique1970-2002, édition 2005 

                     .الوحدة:مليار دج           2007 -1998تطور الايردات العامة للدولة خلال الفترة  - 39-2جدول رقم :

  

 

 

  

 

 

 

 Source: - Media Bank, N: 77, Bank of Algeria, Avril/Mars2005. 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2002, 

Juin2003. 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, Juin 

2008,p195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

774,6 950,5 1578,1 1505,5 1603,2 1966,6 2241,9 3082,6 

425,9 588,3 1213,2 1001,4 1007,9 1350 1486 2352,7 

2006 2007 

3582.3 3688.5 

2799 2796 

تطور الايرادات العامة خلال الفترة 7002-0991  26-2:  مقر لكشلا: 
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source: - Media Bank, N: 77, Bank of Algeria, Avril/Mars2005 

.           - Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, 

                   Rapport 2002, Juin2003.    
- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie,  

                   Rapport 2007, Juin 2008, p195 

 

 كانت الإيرادات في تزايد مستمر.   1996-1990في السنوات الأولى   

انخفضت الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار المحروقات، حيث بلغت المحروقات  :1999 – 9971

 على التوالي.  1999، 1998مليار دينار جزائري في سنتي 1126،  588حوالي: 

تميزت هذه المرحلة في بدايتها بالإرتفاع الشديد في أسعار المحروقات، حيث  : 2001 – 2000

دولار ،مما أدى إلى ارتفاع مستوى الإيرادات الناتجة عن الجباية  28.5وصل سعر البترول إلى 

 البترولية .

دولار  25.2دولار أمريكي و  24.3بلغ سعر االبترول فيها على التوالي  : 2002 – 2001أما سنتي  

 أمريكي.

دولار أمريكي، ثم في سنة  28.9حوالي  2003بلغ سعر البترول خلال سنة  :2007 – 2003

،وهذا ما أعطى وفرة   2007في سنة  100دولار ثم ارتفع بنسبة كبيرة حتى تجاوز  31: 2004

 . 1من ايردات الدولة ( %66كبيرة للموارد المالية في الميزانية العامة)

تميزت بثراء الخزينة العامة للدولة، لكن هل استطاعت هذه  (2007 – 2000)سنوات  بصفة عامة:

 تي هي في ازدياد مستمر.الموارد تغطية مجمل النفقات ال
                                            

1- Abdelmajid Bouzidi,Op.cit ;P 160 
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من أجل ذلك يجب التطرق إلى دراسة النفقات العامة للدولة، و تطوراتها بالأرقام، ثم إعطاء مختلف 

 التحليلات اللازمة.

   تحليل العلاقة الموجودة بين  التضخم والنفقات العامة للدولة : -1-2-2

ث ان زيادة النفقات الحكومية يعني زيادة  ما يقال عنها أنها في تزايد مستمر،حي لالنفقات العامة أق

الناتج المحلي الخام، وبالتالي زيادة الطلب الكلي ،واذا لم يقابل هذه الزيادة ارتفاعات في العرض، 

 سوف يتعرض بنيان الاقتصاد الى خلل منتهيا بظهور تضخم . 

يات الصندوق النقد الدولي تتمثل النفقات العامة لدولة في نفقات التجهيز ونفقات التسيير، وحسب معط

 والبنك الجزائري يمكن وضع الجدول التالي:

  .1997-1990تطور النفقات العامة للدولة خلال الفترة  - 40-2جدول رقم :

      الوحدة:مليار دج                                                                                                            

 السنوات
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 النفقات العامة
136,5 212,1 420,13 476,62 566,32 759,61 724,6 845,1 

Source:- Ons, Rétrospective Statistique19970-2002, Edtion 2005. 

    .2007-1997العامة لدولة خلال الفترة:  تتطورا لنفقا -41-2:جدول رقم 

                                                                                الوحدة:مليار دج                                                                                 

source: 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2002, Juillet 2003 

  - Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, 

Juin2008,P195 

 

 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

876 961,7 1178,1 1321 1550,6 1752,7 1775, 3 2052 2428,5 3092,7 



 2007-1962الفصل الثاني: دراسة تحليلية لمراحل تطور التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 
__________________________________________________________________ 

 191 

 

source: 

 - Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2002, Juillet 

2003 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, 

Juin2008,P195 

سنة مليار دينارفي 136.5يتبين أن النفقات انتقلت من  27-2من خلال قراءتنا للجدول رقم: 

، وترجع أسباب زيادة النفقات الى مجموعة من   2007مليار دينار في سنة  3092.7إلى 1990

الأسباب أهمها زيادة عدد السكان ومن وراءه زيادة حاجياتهم ، حيث النمو الديمغرافي راجع الى 

)توفير مراكز صحية عصرية ( ،إضافة الى تحسن 1تحسن ظروف المعيشة ،خاصة الصحية منها 

 ية الغذاء. نوع

 كالأتي: 1998-1990الجدول الموالي يوضح تطور الصحة العمومية مابين 

 

 

 

 

                                            
 .26،ص1992د.صالح الرويلي ، اقتصاديات المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الرابعة - 1

تطور النفقات العامة خلال الفترة 7002-0991 : الشكل رقم :72-2

السنوات

ة 
ام

ع
 ال

ت
قا
نف

 ال
جم

ح

-200

400

1000

1600

2200

2800

3400

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

النفقات العامة 



 2007-1962الفصل الثاني: دراسة تحليلية لمراحل تطور التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 
__________________________________________________________________ 

 192 

 .1998-1991تطور النفقات العمومية للصحة في الجزائر مابين  -42-2:جدول رقم

الوطني الاقتصادي والاجتماعي:التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة  المجلس:المصدر    

 89ص، 2001نوفمبر  2000

نلاحظ أن هناك زيادات معتبرة في النفقات العمومية الموجهة لتحسين الصحة،مما يدفع اويكون في 

 بعض الأحيان سببا لظهور التضخم  .

سوف نتطرق إليه  ب)هذا السب فه زيادة المصاريكماان تمركز السكان في العواصم والمدن ،من شان

 عند التحدث عن الأسباب الهيكلية (.

الرئاسية، البلدية ،تشريعية  توترتفع من جهة أخرى النفقات العمومية لأسباب سياسية ،مثل الانتخابا

 لزلازل والكوارث تالمصاريف المدفوعة كالتعويضا ىوهذا في اطار دمقرطة الحكم ،بالإضافة ال، 

 .2001بالجزائر سنة يالطبيعية، مثل زلزال بومرداس وفيضانات باب الواد

،في من خلال مشروع 2001أما الأسباب الاقتصادية فتمثلت في إستراتجية التنمية للسنوات الأخيرة 

مليار دج وهو مبلغ ضخم من شانه 525والذي خصص له مبلغ  ،2004-2001الانعاش الاقتصادي 

 ذلك تضخم بالتكاليف .رفع التكاليف مسببا ب

 الاستنتاج العام :

(،وعدم تكيف المالية 2006-2000ان زيادة النفقات العامة بنسبة عالية وكبيرة في السنوات الأخيرة )

كأداة لتغطية هذه النفقات، من شانه أن يوقع الدولة في اضرارالتضخم، حيث تعبر ضخامة تكاليف 

 ،عن فجوة من فجوات التضخم. الغير مغطاة من الموارد المتوفرة لدولة 

 .%2،   %1إذن: الجزائر في هذه الفترة تميز اقتصادها بوجود تضخم قليل:

 : 2007-1990 مالأسباب الهيكلية لتضخ-2

 السنوات          

 النفقات 

 

1991 1993 1998 

القيمة 

 الجارية

القيمة 

 الثابتة

القيمة 

 الجارية

القيمة 

 الثابتة

القيمة 

 الجارية

القيمة 

 الثابتة

 النفقات العمومية للصحة

 ) مليون دج(

32.13 32.13 54.83 40.11 104.66 36.18 

 النفقات العمومية للصحة

 ) مليون /نسمة بالدينار (

1.26 1.26 2.03 1.5 3.54 1.22 

 النفقات العمومية للصحة

 ) مليون /نسمة بالدولار(

68 87 61 
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إن تحليل هيكل أو بنية مجتمع ما، يعني البحث عن العناصر التي يؤدي التوليف بينهما و العلاقات 

بالمجتمع تكون مستقرة نسبيا عبر الزمن )كون الهياكل القائمة ضمنها ،إلى إعطاء هوية خاصة 

 .1تتطور ببطئ(

انطلاقا من هذا ،يتبين أن هناك دوافع هيكلية خاصة بالمجتمع الجزائري تتحكم و تخلف مظاهرا 

 للتضخم، و من بين هذه العوامل نجد:

 .التضخم الناتج من التجارة الخارجية 

 .التضخم بسبب التخلف الاقتصادي 

  بالتنمية.التضخم 

 :2007 – 1990التضخم من خلال التجارة الخارجية خلال الفترة  -2-1

 2تعتبر التجارة الخارجية منبعا أساسيا من منابع التضخم، حيث يتسرب عبر قنواتها إلى داخل الوطن.

ر كان تأثي اإذن التضخم المستورد ينتج من تأثير العوامل الخارجية على الأسعار المحلية للبلد، فكلم

   .هذه العوامل كبير كلما كانت نسبة التضخم كبيرة و العكس صحيح

كما أن التضخم المستورد يظهر في صورة تضخم بالطلب، يغذى  بالدخول الموزعة بعد عملية 

التصدير، كما يمكن أن يكون تضخما بالتكاليف يحمل في سعر السلع المستوردة المستعملة في الإنتاج 

التضخمية تنشأ في السوق المحلي ،و هذا عن طريق عجز أو فائض في  المحلي، أي أن الفجوات

 3ميزان المدفوعات.

 

 

 

 

 

 

 

 علاقة التضخم الوطني بالتضخم المستورد : -2-1-1

 . ىالكبر فيمايلي جدول لتطورات معدلات التضخم الخارجي والمتأتي من البلدان الصناعية

 :2007-1990خلال الفترة  تطور معدلات التضخم المستورد -43-2جدول رقم :

                                            
 .235عبد المجيد قدي ،مرجع سابق ،ص  -1

2- Mourad Benachenhou OP, cit, P 12. 
 52،ص 1986بيروت، رمزي زكي وآخرون،التضخم في العالم العربي ،دار الشباب لنشر  -3
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 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

%المعدل   5.98 4.90 3.78 3.13 2.58 2.60 2.40 2.07 

              

 source:  International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Avril 2009  

source:  International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Avril 2009 

 ، %5.98معدل   1990نلاحظ أن معدلات التضخم الخارجي في تناقص مستمر ،حيث بلغ في سنة 

،والسبب في ذلك راجع الى انخفاض تكاليف 1999سنة  إلىية حتى ليتراجع في السنوات الموال

استطاعت الأسعار الخارجية المضخمة، المرور الى  االواردات نتيجة تحرير سعر الصرف ،هكذ

الوطن مخلفة من وراءها انخفاضا في القيمة النقدية للعملة المحلية ،ومن جهة ثانية فانخفاض قيمة 

دخل النقدي للبلد وبواسطة آلية المضاعف ينخفض الاستثمار، ومن ثم الصادرات يعني انخفاض في ال

 ينخفض الدخل الحقيقي للبلد، حتى يتفوق الطلب الكلي  على العرض الكلي تاركا فجوة تضخمية . 

مايلاحظ هوان التضخم المستورد لم يؤثر كثيرا على التضخم في السنوات الأولى من الفترة 

 المدروسة.

فقد كانت نسبة تأثير الأسعار الخارجية فيه ذات فعالية ،  ويمكن  2000صل بعد سنة اما التضخم الحا

الوطنية   ربط ذلك بالارتفاعات المتتالية في اسعار المحروقات وعلاقاتها بارتفاع سعر صرف العملة

. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1.48 1.39 2.22 2.14 1.54 1.84 2.01 2.33 2.35 2.15 

تطور معدلات التضخم المستورد خلال الفترة : :28- الشكل رقم :2
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 :2007-1990الفترة  لتحليل تطور مكونات التجارة الخارجية خلا -2-1-2

 2007-1990 التجارة الخارجية في الجزائر خلال الفترة تطور   -44-2جدول رقم:

                         :الوحدة:ملياردج                                                                                                      

                                                                                                  

Source: 

-Bulletin statistique de la banque d’Algérie, op.cit, p 72 et 73 

-Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2006, 

Juin2007, p61 
- www.Douanes,Cnis,DZ. 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, Juin 

2008, p206 

                                            
 

 
 

                                                                                                    

 

 

  

 

 

 

 

 

 السنوات
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 الصادرات 
11,51 10,41 8,9 10,26 13,22 13,82 10,14 12,32 

 منها المحروقات 
10,98 9,88 8,61 9,73 12,65 13,18 9,77 11,91 

 الوردات 
8,3 7,99 9,15 10,1 9,09 8,13 8,63 8,96 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

21,65 19,09 18,71 24,47 32,22 46,38 54.75 60.59 

21,06 18,53 18,11 44 31,55 46 53.60 59.60 

9,35 9,48 12,01 13,32 17,95 19,857 20.68 26.35 

تطور التجارة الخارجية خلال الفترة 7002-2991:  الشكل رقم :92-2
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Source: 

-  Bulletin statistique de la banque d’Algérie, op.cit, p72 et 73 

-  Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2006,             

                         

        Juin2007, p61 

-   www.Douanes,Cnis,DZ 

-   Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007,  

       Juin 2008, p206 

: و بالنظر إلى التركيب السلعي للواردات، يتبين الخلل الهيكلي للقطاع  29-2ل رقم: من خلال الشك

الإنتاجي في الجزائر، و الاعتماد المتزايد على السوق الخارجية في تلبية الحاجات الأساسية، باعتبار 

الغذائية الجزء الأكبر من الواردات يتكون من مجموعة السلع الغذائية،حيث كانت الوردات من السلع 

 حسب الأتي :

 

 

 

 

 

  : 2006 -1997 الفترة : لتطور واردات السلع الغذائية خلا - 45-2:  جدول رقم

                  الوحدة:ملياردج                                                                                   

 السنوات
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
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source:     Ons:  7/11/2008,    Page d'accueil:  Statistiques:  Commerce Extérieur, 
                       http://www.ons.dz/comex/titres.htm 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

source:     Ons:  7/11/2008,    Page d'accueil:  Statistiques:  Commerce Extérieur, 
                         http://www.ons.dz/comex/titres.htm 

 
 

 

من خلال هذه المعطيات، يتضح أن الوردات كانت في تزايد من سنة إلى أخرى ، وازدادت بجم كبير 

،فقد عرفت تراجع لكن مع  2003ص في الغذاء (،أما سنة نتيجة التمويل بمواد غذائية )نق 2002سنة 

 ازدادت كمية الوردات الغذائية .2006الى نهاية 2003بداية 

 الوردات من السلع

 الغذائية
46,91 50,78 102,23 131,28 142,45 146,85 148,78 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

153,73 181,78 184,02 218,39 207,28 259,43 263,21 276,03 

تطور واردات السلع الغذائية خلال الفترة 6002-2991 :  الشكل رقم :03-2
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إذن فالسلع الغذائية تمثل فجوة أو ثغرة خطيرة، يتسرب من خلالها التضخم إلى البلد المحلي، حيث أن 

، في  رفع الرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفاع أسعار الواردات للسلع الاستهلاكية له المساهمة الأكبر

 بسبب الارتفاع العالمي في أسعارها، و ازدياد الاحتياجات نتيجة زيادة نمو نسبة السكان.

حتى و إن مثلت التجهيزات المستوردة نسب عالية من مجموع الواردات، فذلك لا يعكس المستوى 

صناعي في الجزائر،وهذه الحالة تسمى المتطور لصناعة ،و إنما يجسد المحافظة على النسيج ال

 باقتصاد الحرب )أصحاب الدخول الثابتة هم الذين يتضررون (.

ملياردج للوحدة .في الحين كانت 52.9حوالي  1995فأسعار السلع الغذائية المستوردة بلغت في سنة 

 ية .الخارجية للمواد الغذائ ة،ثم بعد ذلك تذبذبت الأسعار الوحدوي  201.6: 1996في سنة

 :بصفة عامة

 كانت في تزايد نتيجة ظاهرة الندرة للمواد الغذائية ) يعني الطلب عليها دائما اكبر من العرض (.         

 تطور التجارة الخارجية:  أما فيما يخص

الى 1995، ثم انخفض العجز في سنة 1994في سنة15.8فالميزان التجاري سجل عجزا قدر بـ:

وازدادت بعد ذلك  242.5عرف الميزان التجاري فائضا قدر ب ، حيث1996واختفى سنة 14.7

 الصادرات. 

 %106.6،حيث انخفض الى  1997أما فيما يخص معدل تغطية الوردات  فهو يتزايد حتى سنة 

،مما يدل على انخفاض  المحروقات كمورد في تغطية  1997سنة %157.9بعدما كان 1998سنة

رفت تذبذبات ،مما يفسر زيادة النفقات الغذائية في المجتمع النفقات ، اما السنوات الاخرى فقد ع

، اين اصبح الاستقرار الأمني موجود وتكلفة المعيشة قد انخفضت، مما 1999الجزائري خاصة بعد 

 دفع باللجوء الى الوردات لزيادة السلع التي توجه لسد الطلب الاستهلاكي المتصاعد .

 اذن:

ولى على الطبيعة الهيكلة للواردات، حيث أن السلع الاستهلاكية التضخم المستورد يعتمد بدرجة الأ

 تأخذ الحصة الأكبر في تراكم التضخم.

 اثر سعر الصرف على التضخم: -2-1-3

لتطور معدلات التضخم، ومن اجل تحليل أثار  ةتعتبر حركات أسعار الصرف من بين المنابع الرئيسي

 ول التالي :هذه الحركات على الاقتصاد الوطني نضع الجد

 الوحدة: ملياردج      :2007-1990تطور العلاقة مابين سعر الصرف والتضخم -46- 2جدول رقم:

 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات  
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    source :-   Banque mondiale, République Algérienne Démocratique et Populaire : 

Une revue des Dépenses publiques, Rapport n0:36270-DZ, Septembre 2007. 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, Juin 

2008, p195 

source : -  Banque mondiale, République Algérienne Démocratique et Populaire : Une revue 

des. Dépenses publiques, Rapport n0:36270-DZ, Septembre 2007. 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007,  

   Juin 2008, p195    

 يتضح من الجدول:

سعر   
 57.7 54.7 47.4 35.1 23.3 21.8 18.5 9.0 الصرف

    
 7 18 106  %تغيرالصرف

51 

 35 15 5 

 التضخم معدل
% 20.2 25.5 31 21.6 31.7 28.4 20.3 6.1 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

58.7 66.6 75.3 77.2 79.7 77.4 72.1 73.4 73.7 69.2 

1.7 13.5 13.1 2.5 3.2 -2.9 -6.8 1.8 0.4 -6.1 

6.2 2.1 0.6- 3.5 2.2 3.5 4.6 1.9 1.8 3.9 

-31:   تطور العلاقة بين سعر الصرف والتضخم خلال الفترة الشكل رقم :2

2007- 1990             
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أن ارتفاع معدل تضخم أسعار الصرف)تدهور قيمة النقد (،يؤدي الى ارتفاع معدل التضخم،وهذا   -

حيث وصل معدل تضخم أسعار الصرف إلى ،1994مانلمسه في سنوات التسعينيات خاصة سنة 

فان حجم الصادرات كان قليل وبالتالي مداخيل قليلة ،مما  ،ولما كانت أسعار البترول منخفضة، 51%

في تلبية بعض الحاجات الأساسية بالاعتماد على  داثر سلبا على الاستثمار، كما أن الجزائر تعتم

 تالوردات،الذي سمح لتضخم المستورد بالدخول الى الوطن ،ومن ثم انخفاض تنافسية المؤسسا

لطلب الكلى والعرض الكلي ،مخلفا ارتفاعا في الأسعار، قدر بمعدل المحلية، لينتج في أخير خلل في ا

 .1994في سنة %31.7تضخم :

معدل تضخم أسعار الصرف أدى إلى ارتفاع معدل التضخم،حيث زادت الوردات لانخفاض  ضانخفا -

،حيث وصل معدل تضخم 1992التضخم المستورد ،وهذا ماتحقق في سنة  يتكلفة استرادها،وبالتال

بعدما  % 31في السنة السابقة،ومعدل التضخم النقدي %106بعدما كان  %18الصرف الى  أسعار

 .1991في سنة %25.5كان

(يؤدي الى زيادة الصادرات، خاصة وان  %1.8بلغ  2005)سنةفارتفاع معدل تضخم أسعارا لصر -

ن ثم زيادة أسعار البترول قد ارتفعت في السنوات الأخيرة ،مما يزيد في حجم الدخل الوطني وم

 .1.9إلى تقليص معدل التضخم النقدي الى  يالاستثمارات، وانتعاش الاقتصاد الوطني،مما يؤد

الجزائر احتياطا في الصرف،  بأسعار الصرف موازاة مع ارتفاع أسعار البترول، اكس ةفزياد

ر مليار دولا18.2وصل هذا الاحتياط إلى  ثيستعمل كمصدر لمواجهة الأخطار المستقبلية، حي

،مما عكس نتائج متفائلة على 1994مليار دولار سنة 1.1في الحين لم يكن يتجاوز 2001سنة

 الاقتصاد الوطني . 

لكن ،ماهو الحال لما ينخفض سعر الصرف ،لهذا يتطلب من السلطات النقدية والمالية، العمل على 

تتضاعف فيها معدلات  التي تتنشيط الاقتصاد في حالات الانتعاش الاقتصادي لمواجهة تلك الحالا

 التضخم .

نلاحظ من خلال المنحنى، أن معدل التضخم النقدي والصرف تقريبا متطابقان في السنوات الأخيرة،  -

 مما يدل على أن أسعار الصرف تلعب الدور الأول في تفسير التضخم .

 التضخم بسبب التخلف الاقتصادي: 2-2

الأخيرة تعتبر كعوامل لإنتاج التضخم و أهم هذه  هيمكن قياس التخلف بمجموعة من المعايير، هذ

 العوامل نذكر:

 

 عامل النمو الديمغرافي: 2-2-1

 لدينا المعطيات التالية: ONSبناء على معطيات 
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                            :2007-1990تطور حجم السكان خلال  -47-2جدول رقم :

 الوحدة:مليون نسمة                                                                               

 السنوات 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 السكان 
25 25,63 26,27 26,89 27,49 28 28,5 29 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

29 29,5 30,4 30,8 31,3 31,8 32,3 32,9 33,4 34 

 

source:  International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Avril 2009        

 source:  International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Avril 2009        

نلاحظ أن معدلات نمو السكان مرتفعة، و تتزايد من سنة إلى أخرى ، هذا راجع لتحسن مستوى   

 المعيشة ،وكذلك طبيعة  البنية للسكان )الغالبية تتمثل في فئة الشباب(.

 14345حوالي: 1990لكن مايلفت الانتباه حاجيات هؤلاء الشباب المتزوجين )بلغ عددهم في سنة : 

( .وبالتالي حاجيات متزايدة ، ترفع من الطلب 325485الى 2007ثم تضاعفت هذه الفئة في سنة 

 .  الكلي مخلفة تضخما

 : التضخم الناتج عن التوزيع اللامتساوي لنشاطات الاقتصادية -2-2-2

 يحدث هذا النوع من التضخم، نتيجة وجود اختلالات  ما بين إنتاج  والاستهلاك لمنطقة محددة .

 الشكل رقم :2-23تطورالسكان خلال الفترة 7002-0991 :  
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فيها الدخول أكثر من تلك المناطق المعزولة،و  قحيث أن المناطق الغنية بالإنتاج و الصناعات، تتدف

 غذية الطلب الداخلي و من وراءه التضخم.بالتالي ت

 تقادم الهياكل القاعدية نتيجة التطور الاقتصادي : 2-2-3

التطور الاقتصادي مرتبط بالهياكل القاعدية ،فكلما كان هناك تطور اقتصادي كلما زادت  الحاجة الى 

 زيادة وسائل النقل الداخلية و قواعد للمبادلات الخارجية.

 ة على هذه الحاجيات تعبر عن فجوات لتضخم .فالأموال المصروف 

ملايير دينار، لإنشاء حظيرة معلوماتية لتامين نقاط 10في هذا الإطار ،خصصت الجزائر مبلغ 

السلكية واللاسلكية، وهذا من  تالدخول على مستوى الموانئ والمطارات والمنشات القاعدية للاتصالا

 . 2004-1999خلال برنامج الدعم الاقتصادي 
 ضعف الإنتاجية: -2-2-4

الإنتاجية هي مقدار ما تنتجه الوحدة الواحدة من عوامل الإنتاج، و هناك نوعان: إنتاجية جزئية 

 لرأسمال و العمل و إنتاجية كلية للعوامل.

هكذا فالإنتاجية تقيس مدى فعالية القطاع الإنتاجي و تطوره ،حيث أن الإنتاجية بلغت خلال سنوات 

 0.20.1 – 0.12 – 0.25المعدلات التالية:  0002 – 1995 – 1990

 و هذا ما يترجم ضعف الإنتاجية في الجزائر و هذا للأسباب التالية:

 * ضعف التكوين نتيجة قلة المؤطرين و نقص الخبرة.  

 * نقص حوافز العمل.  

 إذن:

لدخل يتمثل في ضعف الإنتاجية في الجزائر من شأنه خلق كمية من الدخل بدون مقابل إنتاجي )هذا ا

 أجور العمال( محدثا بذلك تضخما.

 

 

 

 

 التضخم من منظور نظرية العرض والطلب : -3

                                            
،كلية العلم الإنسانية والاجتماعية ، حسيبة بن 2004السداسي الثاني 00مجلةاقتصاديات شمال افريقيا ،العدد  - 1

 .98،ص بوعلي ، شلف،الجزائر
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يعتبر العامل المؤسساتي  في اقتصاد الجزائر ،من بين المنابع الهامة لضخ التضخم، فهو يتمثل في 

ية ضمن النشاط التصرفات المالية للمنتجين و المستهلكين معا، و يعبر عن الهياكل المؤسسات العموم

 . 1المالي و الاقتصادي للدولة

كما أن هذا التضخم يتمثل في صورة تضخم بالطلب أو تضخم بالعرض، مما يستلزم القيام بالتدقيق 

 في الأسباب و العوامل الدافعة لارتفاع الطلب من جهة،و انخفاض العرض من جهة أخرى.

 الندرة في السلع و الخدمات: - 3-1

ما ما لا تستطيع السلع و الخدمات المحلية مضافا إليها  الواردات من تغطية الطلب يحدث التضخم عند

 الكلي، 

وخير مثال على ذلك :النقص في الغذاء العالمي ،حيث عرفت الجزائر خلال التسعينات انخفاضا في 

 عرض المنتجات الفلاحية، مسببا في ذلك نقصا  في  المستوى الغذائي، حيث ان القطاع الزراعي

من المساحة الصالحة لزراعة، فهو بالتالي لايسد الحاجيات الغذائية الا بنسبة  %3لايستغل سوى 

من حاجيات الجزائرية الكلية، هكذا تكون الجزائر من  الدول الأكبر في العالم في استراد   0.25

 .   2القمح الخشن

 التضخم الناتج عن التحول الى اقتصاد السوق: -3-2

موجود ما بين تلك التحولات السريعة في الهياكل الاقتصادية و اجتماعية ، و درجة يعد التباين ال

التطور ما بين المناطق و القطاعات من جهة، و من جهة ثانية هذا التباين يصاحب عملية التصحيح 

الهيكلي لقوى العرض و الطلب على كافة مستويات الوطن، كعامل رئيس لدفع الأسعار نحو الإرتفاع 

 ثم ظهور التضخم و من

الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث، قد مرت بمرحلة انتقالية )الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى 

 اقتصاد السوق(. 

تحرير  –هذه المرحلة،احتاجت بطبيعة الحال إلى مجموعة من التعديلات )إعادة تقييم سعر الصرف 

 ت و التعديلات أدت إلى ارتفاع الأسعار.جدولة الديون....إلخ(، هذه التصحيحا –الأسعار 

 

 

 إصلاحات سعر الصرف الأجنبي:-3-2-1

                                            
1 Denis lambert: OP, cit, P 83.   

 "تحقيق الاستقرار والتحول الى اقتصاد السوق ،صندوق النقد الدولي" ،بي ،يشاشالنكريم  - 2
 .03:ص1998واشنطن،       
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كان التحديد الإداري للدينار الجزائري قبل الإصلاحات الاقتصادية ظاهرة مألوفة، حيث أدى السعر 

المرتفع و غير الحقيقي للدينار الجزائري إلى عجز الحساب الجاري الخارجي للدولة، مما ساعد على 

ء سوق موازية للعملات الخارجية، أين تفوق فيها سعر الصرف الدينار على نظيره في السوق نشو

 الرسمية.

و في ظل الإصلاحات الاقتصادية، قررت السلطات النقدية تخفيض سعر الصرف لدينار الجزائري 

، و استمر سعر  1990سنة  12.2إلى  1989دينار مقابل كل دولار سنة  6.03،حيث ارتفع من 

لصرف في الانخفاض ،حيث في السنوات التسعينات زاد فائض الطلب النقدي أجنبي و ذلك للأسباب ا

 التالية:

 .إختلالات الداخلية في اقتصاد الكلي 

  .صعوبات و التأخير في تعبئة القروض الخارجية 

   .بلوغ خدمة الديون نسباً عالية لم يحسب لها حساب 

،و اقتراب آجال التسديد لكل أنواع الديون  1994دمة الديون سنة إن ارتفاع المديونية و تراكم نسبة خ

الأجنبية، أدخل اقتصاد الجزائر الى مأزق كبير، حيث وجدت الجزائر نفسها أمام  خيارين إما التخيلي 

عن تسديد الديون و انتظار مقاطعة دولية لتجارتها، أو الدخول في مفاوضات  لإعادة جدولة ديونها 

 نة منها تحرير تجارتها الخارجية.،تحت شروط معي

، في تصحيح القيمة 1994حيث انحصرت الأهداف الفورية للبرنامج التصحيح الهيكلي في عام 

المغالى فيها للدينار الجزائري حسب قوى السوق، و جعل نظام سعر الصرف أكثر شفافية، فتم 

لدينار بالنسبة للدولار من قيمة ا % 50،و قدرت قيمته ب  1994تخفيض سعر الصرف في أفريل 

دينار، من أجل تحقيق التوازن الخارجي الذي يؤدي  36دينار إلى  24الأمريكي، و الذي انتقل من 

إلى توفير الشروط اللازمة لتحرير التجارة الخارجية، ثم حدث تخفيض ثاني في الدينار في سبتمبر 

جزائري، وفي نفس اشهر فقدت  دينار 41، وأصبح  الدولار الأمريكي يعادل %13.8بنسبة  1994

من قيمتها و كذلك الحال لسوق الموازية التي انخفض بها سعر الدينار بضعفين  %70العملة الوطنية 

 .          1مقارنة بالسعر الرسمي

تم استعمال العملة الصعبة بالسعر الرسمي لأغراض النفقات المتعلقة بالتعليم و  1995في عام 

 .1997لسياحة في سنة الصحة، و نفس إجراء ل

                                            
 .115ص، سابق،مرجع  بييشاشالنكريم  - 1
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فهذه الإجراءات المتخذة، أدت إلى بروز مظاهرات التضخم بفعل ارتفاع أسعار الواردات و تدني  

 1قيمة القدرة الشرائية للمواطنين ،و كذلك تراكم حجم  المديونية

و مع مليار دينار،  100الى زيادة الدين العام بأكثر من  1999كما أدى انخفاض قيمة الدينار في سنة 

 (. 1991دخول شهر سبتمبر اكتملت قابلية تحويل الدينار للمعاملات ) الجارية منذ 

تحسن الدينار مقارنة  بالدولار و تدهور مقارنة مع أورو نتيجة الإستراتيجية المتبعة  2003في سنة 

ة من طرف الدولة، ثقل المحروقات في هيكل الصادرات ،و كذالك المديونية الخارجية، و تنافسي

 المنتوجات الجزائرية خارج المحروقات في السوق الأوربية 

إحتياط الصرف  2004و بفضل تطور رصيد الميزان التجاري، و المدفوعات ،حيث وصل  في سنة 

 .2000مرة بالمقارنة مع سنة  3.5مليار دولار ،أي بزيادة  43.11إلى 

وصل سعر  2006أما سنة أورو،  91.31دولار و  73.35بلغ سعر الصرف حوالي  2005سنة 

 أورو. 91.22دولار و  72.64الصرف إلى 

من خلال هذه المؤشرات،  يتبين لنا  أن هناك تحكم قوي في معدلات التضخم، وهناك توقعات قريبة 

بلغت 2005من الواقع تثبت انخفاضه ،لكن اثر التضخم يبقى سلبي نتيجة ارتفاع الاورو)سنة

الجيد لتقليل من انخفاض  ر(وهذه الاحتياطات مرهونة بالتسيي مليار دولار55.6احتياطات الصرف 

 النقد .

 تحرير الأسعار: -3-2-2

في الاقتصاد  الحر ،السوق هو المحدد الأساسي للسعر، أي ان قوى العرض و الطلب هي الكفيلة 

 .2 نبتحديد السعر و هذا عن طريق جهازا لاثما

 السكر. –مثل الزيت  % 300بمعدلات تفوق ، نلاحظ أن بعض المواد ارتفعت 1992ففي سنة 

 إذن : سياسة تحرير الأسعار تؤدي إلى ارتفاعها معبرة عن  فجوات تضخمية.

 تطور حجم المديونية في الاقتصاد الجزائري: 3 -3

إن نسبة المديونية الخارجية التي لجأت إليها الجزائر، ما فتئت تعمل على زيادة التوترات على 

المالية الخارجية. و تزداد صعوبة إدارتها خصوصا عند اقتراب موعد آجال تسديد مستوى التوازنات 

 الدين.

 و حسب الجدول الموالي يتم تحليل تطور المديونية في الجزائر:  

                     . 2007-1990تطور المديونية الخارجية  خلال   -48-2:جدول رقم 

                                            
غير في العلوم الاقتصادية ،ة دكتورا، أطروحة 2000-1988تومي صالح،النمذجة القياسية لتضخم في الجزائر:   -1

  .344الجزائر ،صئر،كلية العلوم الاقتصادية والتسير ،منشورة،جامعة الجزا
 .255، ص  1976أبو علي ، الأسعار و تخصص الموارد ، دار المعارف   -2
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 الوحدة:مليار دولار                                                                    

 السنوات
1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 الديون الخارجية
29,48 31,57 33,65 31,22 30,47 28,31 

 نسبة الديون إلى الصادرات
3 2,85 2,43 2,12 2,8 2,15 

    source :  Ons:  7/11/2008,    Page d'accueil:  Statistiques:  Comptes économiques, 

                         http://www.ons.dz/comptes/dette-ext.htm. 

      - Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, 

                  Juin 2008, p208 . 

 

source :  - Ons:  7/11/2008,    Page d'accueil:  Statistiques:  Comptes économiques, 

                           http://www.ons.dz/comptes/dette-ext.htm. 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, 

       Juin 2008, p208. 

 

                      .رالوحدة:مليار دولا               2005-1990تطور  خدمة المديونية  خلال  -49-2:جدول رقم 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

25,26 22,57 22,64 23,35 21,82 17,19 5.61 5.60 

1,11 1,12 1,18 0,9 0,64 0,35 0.10 0.09 

  الشكل رقم : 2-33تطور المديونية الخارجية خلال الفترة 7002-0991 : 
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http://www.ons.dz/index.htm
http://www.ons.dz/them_sta.htm
http://www.ons.dz/comptes/dette-ext.htm.
http://www.ons.dz/index.htm
http://www.ons.dz/them_sta.htm
http://www.ons.dz/comptes/dette-ext.htm.
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Source : Ons: 7/11/2008,    Page d'accueil:  Statistiques:  Comptes économiques,     

     http://www.ons.dz,Op.cit. 

                  

 

 

source:   Ons: 7/11/2008,    Page d'accueil:  Statistiques:  Comptes économiques, 

 http://www.ons.dz,Op.cit. 

 السنوات
1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 خدمة المديونية
4,52 4,24 4,28 4,46 5,18 5,11 

 نسبة خدمة المديونية  إلى 

 الصادرات
47.1 38.8 30.9 30.3 48 39.1 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

4,50 4,46 4,15 4,35 4,65 4,83 

20.8 23.4 21,6 17,7 16,6 12 

مديونية خلال الفترة 5002-0991  تطور خدمة ال  34-2 مقر لكشلا: 
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، مما يترجم هروب جل 1993سنة  %87.5ح أن نسبة خدمة الديون كانت من خلال الجدول يتض

الإيرادات نحو الخارج دون مقابل مادي ،و بعبارة أخرى أصبحت الجزائر تدفع كل ثلاث سنوات ما 

و إعادة جدولة الديون،  1994يعادل مديونيتها في صورة خدمات لدين الخارجي. و مع سنة 

مليار  9( ،بعدما كانت %47اي) 1994مليار دولار سنة  4.5انخفضت نسبة خدمة الديون إلى 

خدمة  1998لترتفع في سنة % 30.9إلى  1996( ،ثم انخفضت سنة 1993 – 1990دولار سنة )

و هذا بسبب انخفاض أسعار البترول، مع إرتفاع أقساط %(  47.5مليار دولار أي ) 5.2الدين إلى 

 .1998الفائدة سنة  الدين المستحقة الدفع، رغم انخفاض أسعار

 و هو مقبول عالميا %22: فقد بلغ فيها المتوسط حوالي  2004 – 2000أما سنوات 

 عالميا يعد مقبول(. % 30)     

 نستطيع القول  أن :الجزائر نجحت في تخفيض مديونيتها إلى مستويات جد مخفضة .

مة الدين، يؤدي إلى نقص إيرادات :نخلص إلى أن تراكم حجم المديونية و خد انطلاقا من هذه التحاليل

الدولة ،و من ثم  ضعف الدخل الوطني، الذي ينخفض من جراءه الإستثمار، و من ثم إنخفاض 

 العرض،مما يجعل الأسعار تتجه نحو أعلى.

الجزائر في بداية التسعينات كانت تعاني من الإستدانة، و بالتالي معدلات التضخم مرتفعة،لتنخفض 

 .2000رة إبتداءا من سنة في السنوات الأخي

 إذن: المديونية هي عامل من العوامل المتحكمة في ظهور التضخم.
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 : وطرق محاربته الاقتصادالتضخم على  انعكاساتالمبحث الرابع: 

تةنكس  علة  ،، فهو يترك آثارا مختلفةة ية دالنق تجاوز خاصيتهت اجتماعيةو  اقتصاديةالتضخم له آثار 

 1و متغيراته السليةة الاجتماعيو  الاقتصاديو أيضا  عل  البناء  الاقتصاديةمختلف أشخاص النظرية 

. 

حيث تم التكرف علة  مختلةف مظةاور و أسةبات التضةخم ،تم دراسته في المباحث السابقة مما  انطلاقا

ليةتم بكةد  ، الاقتصةادالمترتبة علة   الانكساساتسوف نحاول دراسة الآثار و  ،الجزائري الاقتصادفي 

 ذلك التطرق إل  مختلف السياسات المتبكة في مكالجة وذه الظاورة.

 لى الاقتصاد الوطني .نتائج التضخم عالمطلب الأول:  

 تنشأ عملية إعادة توزيع المداخيل بين مختلف المتكاملين الإقتصادين.،من خلال التضخم 

سمةةا يتةةأثر مةةن  ،اء(الأجةةر – المتقاعةةدون –عبةةا التضةةخم ذوي الةةدخول المحةةددة نالمةةدخرون يتحمةةل 

 عل  خلاف المدنيين الذين يستفيدون من آثار وذه الظاورة.الدائنون التضخم 

  :الادخارثر التضخم على الإستهلاك و ا -1

سةةرعان مةةا لسةةن  أن إرتفةةاا الأسةةكار محةةدود ،يكتقةةد أصةةحات الةةدخول المحةةدودة فةةي فتةةرات التضةةخم 

    .  2دا قبل التضخمة الذي سان سائفيلجئون إل  مدخراتهم لتكويض النقص في مستوى المكيش ، نخفضي

قلةيلا مةا نجةد  سةتثمار، ييةر أنةه فةي الوقةت الةراون،قبةل الإ بالإدخةار في المفهوم التقليدي تبدأ الكوائل

و وذا مةا عبةر عنةه سيةز ،أو أننا نجد مؤسسات تدخر لترفع قدراتها الإنتاجية ،ستثمار للإعوائل تدخر 

 . 3"الإدخار ما وو إلا رصيد حسات"

مليار 0.09 حوالي : 1964بلغ في سنة  ث، حيضكيفبكد الاستقلال  تلكائلالدخار الاسان مستوى 

مليار  0.27 إل وصل 1966وفي سنة ، 1965مليار دينار جزائري في سنة  0.13ودينار جزائري ،

الكوائل تتقاض   أنالمتوسط للكوائل ،حيث  ةنظام المكيشيتكس  لنا  الأرقاموذه ، دينار جزائري

 ستهلاك،الالتسديد حاجيات  يالباتوجه ، مليار دج1.53 : إل  1966في سنة  تبسيطة وصلاجورا 

  بادخاروو المؤسسة الوحيدة التي تكتني  الاحتياطالصندوق الوطني للتوفير و سذلك نجد 

علاوة عن ضكف الجهاز المصرفي من ناحية طرق جلت المدخرات من الأفراد في تلك  ،4لكائلاتا

 المرحلة.

                                                 
 60أنظر الجانت النظري. ص  -1
 .227،ص مرجع سابق ،وآخرون رمزي زسي - 2

3- John Maynard Keynes , Théorie générale de l’emploi de l’intérêt et de la monnaie, 

Livres I à III, op.cit, P61 
 64/227رقم :1964اوت 10تاس  الصندوق الوطني لتوفير والاحتياط بموجت قانون   -1
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الكائلات، و مستوى مداخيل  من  الذي زاد ،تنفيذ المخطط الثلاثيشهدت : 1969 – 1967أما فترة 

حيث ،زيادة المدخرات بالتالي ،ومستوى المكيشة في  تحسن عنه  انجريمما بالتالي زيادة الأجور.

مليار دج  0.99مليار دج ، 0.58المبالغ التالية وعل  التوالي: 1969و  1968و  1967في سنة بلغت

 مليار دج. 1.36،

 :1989 – 1970خلال الفترة  الادخارتطور  

 ، يمسن وضع الجدول التالي:FMIطيات من مك انطلاقا

 1989 -1970: خلالرلادخاتطورا  -50-2:جدول رقم 

                         الوحدة :مليار دج                                                                                    

                                                                                   

 

،   2005 -1970د . محمةةد شةةيخي و احمةةد سةةلام  ،تقةةدير دالةةة الادخةةار فةةي الجزائةةر :    المصدددر :

  141،ص 2008 مرباح بورقلة ،الجزائر : يجامكة قاصد،06مجلة الباحث، الكدد 

             F.M.I, statistiques financières internationales, Washington, 1990. 

 السنوات 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

 الادخار
0,14 0,33 0,22 0,26 0,34 0,41 0,66 1,11 1,51 2,72 

 السنوات 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

 الادخار
3,76 2,27 4,84 3,89 4,03 5,16 7,01 9,35 10,28 15,05 
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،   2005 -1970د . محمةةد شةةيخي و احمةةد سةةلام  ،تقةةدير دالةةة الادخةةار فةةي الجزائةةر :    صدددر :الم

  141،ص 2008 مرباح بورقلة ،الجزائر : يجامكة قاصد،06مجلة الباحث، الكدد 

F.M.I, statistiques financières internationales, Washington, 1990 

 
 .تزايد مستمر في الادخاريتبن لنا أن  ،من خلال الرسم

وةةذه  تميةةزت ،حيةةث فةةي المتوسةةط  %29 إلةة   الادخةةار وصةةل مكةةدل  1980 – 1970فةةي الفتةةرة:   

 ازدوةارو مةن ثةم  الاسةتثمارساعد عل  زيادة مردودية  ،الذيو الثاني  لمخططين: الأوتنفيذ الب الفترة

توقفةةةةت  1989 – 1981فتةةةرة  فةةةةي الةةةدخل المتةةةةاح للكةةةائلات، لسةةةن ارتفةةةةااو  ،الةةةوطني الاقتصةةةاد

 . في المتوسط ( %16ن الادخار انخفاضسلبا عل  توزيع المداخيل و  انكسست التي الاستثمارات

( نظةرا لسياسةة الأسةكار المطبقةة آنةذاك  نأن وذه الفترة و المتميزة بالتضةخم المسبةوت ،خلص إليهنما 

 حاجياتهم الغير متوقكة في المستقبل. االادخار لإشباال  دفكت بأشخاص ،

 

 

 

 

 

  2005 – 1990تطور الادخار خلال الفترة: 

تطور الادخار خلال الفترة 9891-0791:  الشكل رقم :53-2 
.
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 لدينا الجدول التالي :

                         .2005-1990:للعوائل   رتطور الادخا - 51 -2:جدول رقم 

   :مليار دج :الوحدة                                                                      

 السنوات 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ادخةةةةةةةةةةةةةةةةةار 

 الكوائل
12,08 15,75 17,12 19,22 16,06 21,98 37,50 45,02 55,05 

 

 

 

 
.: F.M.I, statistiques financières internationales, 1990, washingtonSource 

 .141،صمرجع سابق،   2005 -1970د . محمد شيخي و احمد سلام  ،تقدير دالة الادخار في الجزائر :

 و تحريةةر التجةةارة الخارجيةةة و الأسةةكار، أصةةبحت الأسةةر الجزائريةةة توجةةه  ،السةةوق اقتصةةادفةةي ظةةل 

 هةايهجلتو مةدخراتها سحبت مكظةم 1995حت  أنها في سنة ،لتسديد حاجياتها اليومية  ايالبية مدا خيله

 . 1مدخر 5111944إل   نتراجع عدد المدخري أيننحو الاستهلاك 

يع التوازن في توز أعادالذي من شأنه  ، انقدي ااستقرارالجزائري  الاقتصادشهد  2000و بحلول سنة 

 البترول. خاصة بكد ارتفاا أسكار ،مداخيل الأسر

القةةوة الشةةرائية و نقةةص قيمةةة  خفةةاضانيةةؤدي إلةة   باسةةتمرارالأسةةكار  ارتفةةاا أن :ص إليةةه لةةمةةا نخ

 .التي يتسارا أصحابها لإنفاقها ،المدخرات

 قيمة النقد.   انخفاضلدائنين حيث يستفيدون من أن للتضخم آثار إيجابية عل  اسما  

 :العمال مداخيلالتضخم على إعادة توزيع  انعكاسات-2

وف لا يمسن للمؤسسةة أو الدولةة أن لمؤسسة، سما وو مكرمن االأجر وو التكويض الذي يتلقاه الكامل 

 و إنما تأخذ بكين الإعتبار مايلي: ،تحدد سياسة للأجور سما تريت وي

 الاقتصةةادمةةثلا الأجةةر الأدنةة  المضةةمون الةةذي وةةو مةةن المشةةسلات الأساسةةية فةةي  ،تشةةريع الكمةةل -

 .2يالجزائر

 الكمل الفردية و الجماعية. اتفاقيات -

 .شروط سوق الكمل -

 جتمايية الإو عل   بيئة الكمل  ،ستلة الأجور بالمؤسسة  عل أثر سياسة أجور  -

                                                 
1 - Bulletin des statistiques :la C.N.E.P en chiffres N017, 1995. 

جامكة  ،سلية الكلوم الاقتصادية والتسيير ، دستورة دولة مولود حشمان ،محددات الأجر في الجزائر :أطروحة- 2
  06،ص 2000،الجزائر،الجزائر

1999 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

67,03 81,42 98,90 124,08 167,51 216,09 274,44 
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أن طلةبهم علةة   نخةدمات، إذع و لسةن للمةةن فئةة المسةتهلسي امكتبةرا الأجةراء جةزء يمثةل فةي الجزائةر 

فسل زيةادة فةي  أجةور ،تكنةي زيةادة فةي الطلةت  .تحصلون عليهايالسلع و خدمات محدد بدخولهم التي 

يستجت الكرض لهذا الخلل ،سةوف ترتفةع الأسةكار  لطلت السلي، وإذ لمالاستهلاسي الذي بدوره يرفع ا

 ....اووسذ

 و الجدول الموالي يوضح تطور الأجور سأتي:  

 الوحدة :  مليار دج     1996-1990تطورالاجور خلال الفترة  -52-2جدول رقم :

 

source: Collections statistiques N0:111 Rétrospective des comptes économiques de 1963-

2001, Ons, Alger, 2003 

 من الجدول نلاحظ ما يلي:

بت من شأنها القضاء أن سياسة السكر الثا اذ كة اقتصاد ،تتماش  و طبيفي مرحلة الستينات ،الأجور  

 الأسكار.ارتفاا عل  محاولة 

فةي الةدخول التةي النقص  ، بسبتفي أسكار متتالية رتفاعاتبا سنوات السبكينيات و الثمانينيات تميزت

فةع ترتلزيةادة الائتمةان لالجزائةر بنةك ، مما استدع  اللجةوء إلة  من شأنها تمويل الكمليات الاستثمارية

 بالإضافة ،يير أن سياسة تدعيم الأسكار مازالت تكمل عل  سبح أي زيادة في الأسكار ،لك أسكار بذ

 

 

من خلال المخططين  الاقتصادي  شإل  أن الارتفاعات الملموسة في الأجور ترجع إل  سياسة الانتكا

 .1977 -1974و 1973 – 1970

 المجموا تحويلات الأسر مداخيل المستغلين رواتت الأجور السنوات 

 مكدل النمو مبالغ  مكدل النمو مبالغ  مكدل النمو مبالغ 

1990 
172,6  125,5  76,5  374,6 

1991 
223,5 29,49 175,8 40,08 90,4 18,17 489,7 

1992 
321,6 43,89 237,7 35,21 133,2 47,35 692,5 

1993 
365,9 13,77 271,9 14,39 167,2 25,53 805 

1994 
429,2 17,30 341,8 25,71 186,9 11,78 957,9 

1995 
320 -25,44 458,4 34,11 238,2 27,45 1016,6 

1996 
664,7 107,72 619 35,03 237,2 -0,42 1520,9 
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 جراء عل  النحو التالي : لالدرة الشرائية في انخفاض الق  ةالتطورات المستمربصورة شمولية ، سانت 

  1997.1في  %0.5،  1996 في   %3،  1995 في   %7،  1994  في 10%

عس  بداية تدارك الأوضاا ، الاضطراباتفي مسلسل وذه  ذري تحول ج سجل 2000و بحلول سنة 

 خلةف الةذي، 2005و2002بةين وبةوط فةي مكةدلات التضةخم  تبكةه برنامج الاستقرار ،  تطبيق  عقت

 2001في سةنة  %10.48حيث ازدادت التسلفة الأجربة من ،رتت نتائج سلبية عل  الأجور الحقيقية و

في  مليار دينار  956.9 : و انطلق وذا التحسن من سنوياً،في المتوسط  2004في سنة  %11.47إل  

ليةار دج م1493.8الة  1356.51ال  1272.61ال  ،1137.1،مليار دينار 1048.71الى  2001سنة 

 لسنوات الباقية وعل  التوالي .

الة   2004سةنة %39.75سانةت مكةدلاتهم مرتفكةة و ييةر منتظمةة ن  أجةراءأن الكمال الغير  نحي في

 (  2000سنة% 38.88

 حيةةث تتةةأثر  ،أصةةحات الةةدخول المنخفضةةة مةة أن التضةةخم خةةلال التسةةكينيات  الأخيةةر:نسةةتنتج فةةي 

 .ةالدخول المرتفك أسثر من الفئات ذاتتهم الشرائية اقدر

 آثار التضخم على ميزان المدفوعات: -3

 تدفق رؤو  الأموال الخارجية.عل  تنافسية الصادرات و أثاره،يكس  التضخم  ةبصفة عام

 :آثار التضخم على تنافسية الصادرات الجزائرية -3-1

و ذلةك ،زائريةة مباشةرة و سةلبية علة  الصةادرات الج المحلي آثةارسان للتضخم  ،الموجه الاقتصادفي 

الصةادرات يحقةق عجةزاً فةي  انخفةاضسياسة سكر الصرف الثابت، حيث أن زيةادة الةواردات و بفكل 

 مع سون أن السكر الصرف وو سكر يير حقيقي. ،الميزان التجاري

 مما أثر إيًجاباً عل  ميزان المدفوعات . %40تم تخفيض سكر الصرف بـ  1994و في سنة 

 :فق رؤوس الأموال الخارجيةآثار التضخم على تد -3-2

ذا فالتضخم الموجود في الجزائر سالتضخم يكبر عن عدم الثقة و الخوف من الوقوا في الخسائر، و و

 :لسن في السنوات الأخيرة ،قد أعاق تدفق رؤو  الأموال الخارجية إل  الجزائر 

لدفع عجلةة النمةو و  ،و تم عقد عدة اتفاقيات شراسة،نلاحظ أن مكدل التضخم انخفض  ،2001-2005

 في الجزائر. يترقية الاستثمار الأجنب

 :الاستثمارأثر التضخم على  -4

قطاعةات دون فةي ت أسبةر لامكةدبسةرعة و ببةل تةزداد ،الاستثمار تزداد في فتةرات التضةخم  ةمردودي

يةؤثر  فهةوأخرى ، حيث تحقق أرباح ضةخمة فةي وةذه القطاعةات دون القطاعةات الأخةرى ، قطاعات 

                                                 

1-Abdmadjid bouzidi 1999, op. cit, P160.  
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فةي الحةين يشةجع النشةاطات ذات ،الضةكيفة نلسنهةا ضةرورية(  ةالمةرد ودية ذات  نشةاطاتالل  سلباً ع

 .1أومية اجتماعية ( الكالية ن لي  لها ةالمرد ودي

 يمسن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي :

 (2000إلى  1993)من  مشروعات الاستثمار حسب كل قطاع في الجزائرتصنيف   -53-2جدول رقم :

 ـاتالقطاعـ

 

عدد 

 المشاريع
 % التشغيل %

المبلغ الإجمالي 

 )مليون دج(
% 

 % 3 116.070 % 3 55.238 % 5 2.227 الفلاحة

البناء والأشغال 

 العمومية  

 والإسكان 

8.124 19 % 453.943 28 % 738.995 22 % 

 % 45 1.503.426 % 40 638.169 % 37 16.141 الصناعة

 % 1 37.443 % 1 16.418 % 2 732 الصحة 

 % 9 301.834 % 12 186.146 % 9 4.099 الخدمات

 % 7 232.571 % 4 63.347 % 4 1.778 السياحة

 % 12 385.746 % 11 177.057 % 22 9.681 النقل

 % 1 27.413 % 1 14.573 % 1 431 التجارة

 100 3.343.499 % 100 1.604.891 % 100 43.213 المجموع

% 

 في ظـل التطةـورات الكالميةـة الراونةـة، سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية ا ،عبـد القـادر بابـ المصدر:

    233،ص 2004 ،الجزائر،دستوراة دولة في الكلو م الاقتصادية،جامكة الجزائر رسالة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1-Bali hamid, op. cit, P202 

-36: تصنيف المشروعات الاستثمارية حسب كل قطاع خلال الفترة:   الشكل رقم :2

2000- 1993    

3%
22%

45%

1%

9%

7%

12%

1%

الفلاحة

البناء والأشغال

العمومية والاسكان 
الصناعة

الصحة 

الخدمات

السياحة

النقل

التجارة
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 ـل التطةـورات الكالميةـة الراونةـة،في ظ سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية عبـد القـادر بابـا ، المصدر:

    233،ص 2004 ،الجزائر،دستوراة دولة في الكلو م الاقتصادية،جامكة الجزائر رسالة

نلاحةةظ أن:الإنفةةةاق  2000 -1993والفتةةرة: 1989-1985وبمقارنةةة حجةةم الاسةةتثمارات بةةةين الفتةةرة 

ين عةةرف قطةةاا الحةة ي%، فةة3% إلةة  14.36 نسةةبة الاسةةتثماري علةة  قطةةاا الفلاحةةة انخفةةض مةةن

 %.45% إل :31.67الصناعة زيادة في نسبة الاستثمارات حيث ارتفع من:

%  22%إلةة   13.82سمةةا ارتفكةةت مكةةدلات الاسةةتثمار فةةي قطةةاا السةةسن والأشةةغال الكموميةةة مةةن:  

 %.2.73%بكدما سانت 12،ومكدلات الاستثمار في النقل انتقلت إل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خم في الجزائر:محاربة التض ي:ــب الثانــالمطل

تخفيف من حدة أثةاره ، و أوةم عةلاج وةو الالكلاج الأساسي للتضخم وو مكالجة أسبابه و لي  محاولة 

 حدود الدنيا اللازمة لنمو.الفي  بالتضخم  ضمن سياسة نقدية و مالية تسمح ،ترشيد الاقتصاد

 بشسل عام: يكالج التضخم بالطلت بالطرق التالية:

 ط إصدار النقود القانونية.تقييد الائتمان و ضب -

 التخفيف من زيادة الاستهلاك لتقييد القدرة الشرائية. -

 الحسومية. النفقات الاعتماد عل  الضرائت لتمويل -
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 .في حالة انتهاج سياسة انسماشية ،الحسومية النفقاتعل  سياسة تقليل  الاعتماد -

 مكالجة التضخم بالتساليف:أما  

 الحدية.نتاجية الإيقل عن حد  وضع حد أدن  للأجر لا - 

 الكمل عل  رفع و سائل الإنتاج من أجل رفع مكدل الإنتاجية. - 

و ذلةك آخةر.  لبلةد حتصلما ولايتطلت استخدام وسائل عدة تصلح لبلد ،إن مكالجة التضخم وفقاً لأسبابه

 .1راجع لخصوصيات الاقتصاد المحلي و درجة التقدم التي بلغها

 في محاربة التضخم : السياسات المتبعة -1

 لسياسة النقدية:ا -1-1

 ر، تغييةئتمةانمراقبةة الا ،تكتمد السياسة النقدية في مكالجتها لتضخم عل  مجموعة من الوسةائل أومهةا

 ..Open Market، سياسةسكر الصرف

 :رةــة المباشــل الرقابــوسائ -1-1-1

 ياسة النقدية المباشرة في سبح التضخم. أوم أسلوت من أساليت الس الائتمانبة عل  ابر أداة الرقتكت

 ،وتمةام أسبةر بالرقابةة علة  الائتمةانأصةبح ونةاك ا ،في الجزائر و منةذ صةدور قةانون النقةد و القةرض

يخصةم  أن " يمسةن للبنةك المرسةزي علة مةن قةانون النقةد و القةرض الجزائةري  71حيث تنص المادة 

سةندات  ،لمةدة أقصةاوا سةتة أشةهرؤسسةات الماليةة أو يقبةل تحةت نظةام الأمانةة مةن البنةوك و الم،ثانية 

 روض متوسطة الأجل.قمنشأة لتشسيل 

حمةل السةندات توقيةع شخصةين ألاّ تتكةدى ثةلاث سةنوات فيجةت أن ت  الكمليات، علديد وذه جيمسن ت -

 طبيكيين أو مكنويين ذي ملاءة أسيدة.

 سفالة الدولة.بو يجوز إبدال أحد التوقكين 

 ات التالية:يالمتوسطة الأجل إل  إحدى الغا يجت أن تهدف القروض -

 تطوير وسائل إنتاج. 

 تمويل الصادرات. 

 .إنجاز السسن 

 " التي يفرضها المجل  لتقبل لدى البنك المرسزي،يجت أن تتوفر في وذه القروض الشروط 

كةد صةدور تةم اسةتخدامها بئتمان فةي الجزائةر الايتبين لنا أن الرقابة عل  ،انطلاقاً من نص وذه المادة 

و وةذا ،(%2.75حيث سانت مكةدلات إعةادة الخصةم ضةكيفة قبةل وةذا القةانون ن،و القرض  النقدقانون 

 عبر مخططات التنمية مما ساعدوا في اللجوء إل  القرض بحرية تامة.

                                                 
 .  194صالشم ،جامكة حلوان، نمكتوق سمير محمود،البنوك والسياسات النقدية،القاورة ،مستبة عي - 1
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 :تقةدررض مكدل فمن خلال ،قانون النقد و القرض أعط  صبغة جديدة لإعادة خصم أوراق النقدية 

 .71وط محددة في نص المادة و تحت شر ، 10.5%

الإقةةراض        صةةاحت  دراسةةة الجةةدوى للمشةةروا ،و سةةذلك نجةةد أن مةةن مبةةادت سياسةةة تةةأطير الائتمةةان 

بسةةبت مكةةدل  –و حتةة  المؤسسةةات الكموميةةة الةةبكض منهةةا  ،الماليةةة قبةةل منحةةه القةةرض هو مةةردود يتةة

ة قةروض إسةتغلال الممولةة أصةبحت لا تسةتطيع سةحت أموالهةا المجمةدة، و بتةالي تةم دراسة –الخصم 

 بواسطة السحت عل  المسشوف ضمن المخطط التمويلي السنوي.

 الكاديةالمداخيل  مجموامن  %10خزينة ات الممنوح للتالمبلغ الأقص  للاست 10-90سما حدد القانون 

سزي و لا يحتفظ البنك المر ،يوم  240و وذا القرض يجت ألاّ يتجاوز  ،للميزانية خلال السنة الماضية

 .من مجموا إيرادات الكادية لدولة عل  صورة سندات %20بأسثر من 

 :ةمباشرالغير أدوات الرقابة  -1-1-2

بهدف التأثير عل  عرض و طلةت  ،يير المباشرة عل  استخدام السوق للتكديل النقديتكتمد الأدوات  

 النقدية. ة المتكلقة أساساً بالمجمكاتيبطريقة تسمح بإدراك الأوداف الوسط ،النقود

 و من بين أدوات السياسة نذسر:

  الإجباريمعدل الاحتياط: 

فةي  ،البنةوك التجاريةة بالاحتفةاظ بنسةبة مكينةة مةن ودائكهةا بةإلزام ، الإجبةاري الاحتياط سياسة قضيت

الائتمةان فةي حجةم  لتةأثير  لزامةيحتيةاط الاالاير مكةدل يو يستخدم تغ،شسل سائل لدى البنك المرسزي 

 و طبق وذا المكدل بموجت قانون النقد و القرض  ، لبنوك التجاريةلمنحه يالذي 

أن تودا لديه حسات مجمةد  ،رض عل  البنوكفيحق للبنك المرسزي أن ي "حيث نص عل  : 10-90 

  عل  بكض وذهتها أوايفظوتعل  مجموا يحست   ،ًينتجها احتياطا لاينتج فوائد أو

 لكملات الأجنبية.، و ذلك بالكملة الوطنية أو اتيفاظالتو  

 يدع  وذا الإحتياط بالإحتياط الإلزامي.

لغ المكتمةةدة سأسةةا  امةةن المبةة%  28لا يمسةةن أن يتكةةدى الإحتيةةاط الإلزامةةي ثمانيةةة و عشةةرين بالمائةةة 

 قانونا...إلخ. ةالضرورة المثبتأن يحدد نسبة أعل  في حالة ،، إلا أنه يجوز للبنك المرسزي لاحتسابه

 يخضع البنوك و المؤسسات المالية حسما لغرامة تساوي  ،ي الإلزاميسل نقص في الإحتياط

 و يستوفي البنك المرسزي وذه الغرامة". ،من المبلغ الناقص%  1

بموجةت  ،علة  مجمةوا ودائةع البنةوك التجاريةة%  2 :لأول مةرة ت ،الإلزامةي الاحتيةاطمبةدأ و طبق 

 .1994نوفمبر  28و الصادرة في  ،جباريالإ ياطالاحتلبنك الجزائر المتكلقة بنظام  73 – 94التكليمة 
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لتقلةيص قةدرة البنةوك  الإلزامةي،يلجةأ البنةك المرسةزي إلة  زيةادة مكةدل الإحتيةاط ،ففي حالةة التضةخم 

و منةه إنخفةاض  ،1مما يؤدي إل  إنخفاض الإستثمار و مكدلات التوظيف الائتمان،منح   التجارية عل

 الأسكار. بالتاليالطلت و 

%  4.25 : 2001ثم أصبحت في شهر ديسةمبر ،%  4تم تكويض النسبة السابقة ت  ،2001سنة  ففي

للتةأثير علة  الأسةكار مةن  ،و وذا ما يبين أن البنك المرسزي سانت له نية في تحسم في سةيولة البنةوك،

حسةت مةا تسةتدعيه الحاجةة للقضةاء علة   ،و تغييةره الإلزامةيطةي االإحتةيخلال التحسم فةي مكةدلات 

 التضخم.

  سياسة" Open Market ": 

سم فةي قيمةة بائكةا، ممةا يؤولةه إلة  الةتح أومشةتريا  إل  السوق النقدية إما  يقوم البنك المرسزي بدخول

مةن مكالجةة التضةخم، حيةث مسنةه و وةذا مةا ي،و السندات الحسومية محل التكامل حجم الأوراق المالية 

سبةةائع لةةلأوراق الماليةةة ممةةا يزيةةد الكةةرض  ،دخولةةه إلةة  السةةوق النقةةديبفةةاق السلةةي نيقةةوم بتخفةةيض الإ

و  ،وسةذا ترتفةع أسةكار الفائةدة بالتالي إنخفةاض الأسةكار السةوقية،و ،فتنخفض قيمتها  ،للأوراق المالية

 مما يقلل من حجم الطلت. الادخاريزداد 

حيةث أصةبح السةوق  ،دخول الجزائر مرحلة إقتصاد السوق، سةاعد سثيةرا علة  نجةاح السياسةة النقديةة

 سياسة ناجحة للقضاء عل  التضخم.Open Market و يكتبر إستخدام سياسة،نقدي واسع ال

الستلةة النقديةة  امتصةاصبهةدف  ،الأوراق الماليةة مةن قةام البنةك المرسةزي ببيةع سميةة،في وذا المجةال 

فةةي سةةنة %  18.5تقةةدرت: و سانةةت أسةةكار الفائةةدة علةة  وةةذه الأوراق الماليةةة ،الزائةةدة فةةي السةةوق 

   2 .1996عليه في أوائل سنة  تل مما سان،اق1996

 :سياسة سعر الخصم 

يقرض البنوك التجارية أو  االمرسزي، عندمحصل عليه البنك تيقصد بسكر الخصم مكدل الفائدة الذي ي

فتحديةةد مكةةدل الخصةةم مةةن طةةرف البنةةك  ،خصةةم الأوراق التجاريةةة و السةةندات التةةي تقةةدمها لةةه يكيةةد

  3التجارية المرسزي يؤثر في قروض البنوك

السةبكينات و  للم تحض  سياسة سكر الخصم المطبقةة فةي الجزائةر مةن طةرف البنةك المرسةزي، خةلا

 الثمانينات بالأولوية في تطبيقها، حيث نجد أن مكدل سكر الخصم سان ثابتا لمدة طويلة

2.75 .% 

                                                 
 .237،صمرجع سابق الرافكي، نلوازاني،احمد حسيا فخالد واص- 1
 إحصائيات بنك الجزائر. - 2
 .414ص، 1981لبنان، ،، بيروت ة،دارا لحديثيفتح الله ولكلو،الاقتصاد السياس - 3
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نةك المرسةزي سياسة سكر الخصم إقبةالا ملحوظةا مةن طةرف البفقد شهدت  ،اتيأما في سنوات التسكين

 سينة % 15إلة   1990سةنة %  7حيث تم رفع مكةدل الخصةم مةن  ،المساعد الاقتصادينظرا للمناخ 

،و وذا ما يوضح جدية البنك المرسزي في القضاء عل  التضخم ،من خلال التأثير عل  سيولة  1995

 البنوك التجارية لتحديدوا.

ممةا يةدل علة  %،  6دل إعةادة الخصةم إلة  تراجةع مكة 2000و ما تجدر الإشارة إليه، انه خلال سنة 

 نجاعة سياسة سكر الخصم في القضاء عل  التضخم.

 الجدول التالي يوضح تطورات مكدل الخصم سمايلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تغيرات معدل الخصم في الجزائر                           -54-2جدول رقم:

 %الوحدة:                                                                                     

 تاريخ التطبيق تاريخ نهاية التطبيق  مكدل الخصم %

2,75% à :30/09/1986 à :01/01/1972 

5,00% à :01/05/1989 à: 01/10/1986 

7,00% à :21/05/1990 à: 02/05/1989 

10,50% à :30/09/1991 à: 22/05/1990 

11,50% à :09/04/1994 à: 01/10/1991 

15,00% à :01/08/1995 à: 10/04/1994 

14,00% à :27/08/1996 à: 02/08/1995 

13,00% à :20/04/1997 à: 28/08/1996 

12,50% à :28/06/1997 à: 21/04/1997 

12,00% à :17/11/1997 à: 29/06/1997 

11% à :08/02/1998 à: 18/11/1997 

9,50% à :08/09/1999 à: 09/02/1998 

8,50% à :26/01/2000 à: 09/09/1999 

7,50% à :21/10/2000 à: 27/01/2000 
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6,00% à :19/01/2002 à: 22/10/2000 

6,00% à :2005 à: 20/01/2002 

 بنك الجزائر. المصدر:           

 :السياسة المالية -1-2

حيةةث ، الاقتصةةاديأحةةد المحةةاور الرئيسةةية ضةةمن برنةةامج الإصةةلاح  تمثةةل سياسةةة الإصةةلاح المةةالي

 الةذيالجزائةري،  الاقتصةادالذي يكاني منةه  ،الكامة للدولةالسيطرة عل  عجز الميزانية إل   تستهدف 

سما جاوز المدخرات المحليةة و ،الجهاز المصرفي  من الاقتراضسان يمول بصفة أساسية عن طريق 

مكةدلات خدمةة الةدين  ارتفةااممةا أدى إلة  تزايةد المديونيةة الخارجيةة و ،سذلك الإقراض مةن الخةارج 

و مةن ثةم  ،اء خدمةة الةدين الةداخلي و الخةارجي بةعلة  زيةادة حةدة التضةخم، و أع انكسة و ،الخارجي

 .الاقتصاديةمكدلات التنمية  انخفاض

 ذمةع الآخة،الكةام  الإنفةاقلزيادة الإيرادات الكامة و ترشةيد  ،ت الدولة مجموعة من التدابير الفكالةاتخذ

ن فةي زيةادة الإنتةاج و رفةع مسةتوى الإنتاجيةة و مةسالكلاج الحقيقي لكجز الميزانية ، ي نالاعتبار أفي 

 .و الإنتاج الوطني  الاقتصاديزيادة النشاط 

 الجزائري. الاقتصاد في التضخم امتصاصالمالية و دوروا في أدوات السياسية أوم فيمايلي  

 

 

 السياسة الضريبية: - 1-2-1

تزيةد مةن مكةدل حيةث  ،المتزايةدة فةي الأسةكار الارتفاعةاتتلجأ الدولة إلة  سياسةة الضةريبة للحةد مةن 

التةالي و ب،ة و مةن ثةم زيةادة الإيةرادات الدولةالسةوق،الستلة النقديةة المتواجةدة فةي  لامتصاصالضريبة 

 .1الأسكار انخفاضو أخيرا ،الطلت السلي  انخفاض

 سياسة سعر الصرف :  -1-2-2

علة  تخفةيض حيةث تكمةل السياسةة الماليةة لدولةة،  المستخدمة فةي  ساليتالأ تسوية سكر الصرف أحد

   .التضخم المتزايدة تلتقليل من  حجم فائض الطلت ،محاولة بذلك سبح مكدلال، قيمة الكملة

تمثلت في  برناج والتدابير،  سلطات الجزائرية مجموعة من التصحيحات الاتخذت  ،لاطارفي وذا ا 

ت من السلطات الكمومية تخفيض الدينار بـ خارجي، تطلتوازن  البحث عن حيث انتكديل الهيسلي،ال

 .في أفريل من نف  السنة%  40.17و  1994في مار   7.3%

  ي الأتي :البرنامج ف وذا  وبصفة عامة تترسز أوداف 

دينار عل  و متابكة تحرير الصرف للوصول ال  تمويل ال ،1992رفع قيود الصرف المدخلة سنة  -

                                                 
 .1994صندوق النقد الدولي وبنك الجزائر قصلاحات التي مست الضريبية انظراتفافيما يتعلق بالإ - 1
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التي جرت استثناء عل  شراء السيارات الفردية النفكية، سما  ،السلع  الجارية علسل المكاملات 

قة بالتكليم و أصبح من الممسن استكمال الكملة الصكبة بالسكر الرسمي لأيراض النفقات المتكل

 الصحة.

من شأنه أن يسمح للبنوك التجارية بكرض الكملة الصكبة ،إنشاء سوق ما بين البنوك للكملة الصكبة  -

، و ذلك سخطوة 1996بحرية لصالح زبائنها، سما أن نظام الحصص المحددة ألغي ابتداء من جانفي 

 أول  في اتجاه نظام تكويم الصرف.

 .1996تتكامل بالكملة الصكبة ابتداء من ديسمبر  ،رفالسماح بإنشاء مساتت للص -

لتضييق الفجوة بين السكر الرسمي و السكر الموازي، ويساعد ذلك في  ،تخفيض سكر الصرف -

لسون أن وذا الفارق أصبح في حدود ثلاث فرنسات فرنسية، حيث  ،تقليص اللجوء ال  السوق السوداء

دج مع  11جزائري في السوق السوداء، و وو في حدود  دينار 14أن سكر الفرنك الفرنسي يصل ال  

 .1999أواسط سنة 

إن خفض سكر الصرف المتوافق مع تحرير الأسكار، يسون له آنيا أثر إيجابي ماديا لسونه يكوض 

خاصة إذا ما جرى توحيد أسكار صرف الدينار بين  ،الريوا التنافسية لصالح المؤسسات و الدولة

 زي.السوقين الرسمي والموا

سما أن السلطات و تدعيما لسياسة تحرير الأسكار، لجأت ال  تحرير نظام التجارة و المدفوعات 

إلغاء نظام المراقبة الثقيل، سما تم إلغاء تم  1994سنة في الخارجية تحريرا يساد يسون ساملا، حيث 

د المنتجات المسموح و وذا لاستيرا، 1992نظام الكلاوة الإدارية لموارد الكملة الصكبة المنشأ سنة 

بها، و أصبح بإمسان المستوردين الحصول عل  الكملة الصكبة حست احتياجاتهم و استيراد سل المواد 

ما عدا بكض المواد التي يسون استيرادوا ممنوعا بصفة مؤقتة، يير أن قائمة وذه المواد تم إلغاءوا 

 .1994مع نهاية 

ي مكف  من سل القيود السمية، إضافة ال  وذا فإن السلطات يكتبر الآن نظام التجارة الخارجية الجزائر

، 1997في أول جانفي  % 45ال   1994سنة  %60أرجكت المكدل الأعظم لحقوق الاستيراد من 

 سما خفضت عدد وذه الحقوق.

  .1997فإنه تم أيضا تحرير مدفوعات السياحة مع نهاية  ،إضافة ال  وذا 

لنظرية أسلوت المرونات المتكارف عليها في  ،تجسيدالسكر الدينار تأتي فسرة التخفيضات المتتالية 

 .سياسات مكالجة الاختلال الخارجي لميزان المدفوعات الدولية

إما من السلع المحلية ال  الإنفاق عل  السلع الأجنبية من  الإنفاق تحويليقوم أسلوت المرونات عل  

الإنفاق عل  السلع الأجنبية ال  الإنفاق عل  السلع  أو من ،و بالتالي زيادة الواردات ،طرف المقيمين

 .تغيرات سكر الصرف بواسطة، وبالتالي زيادة الصادرات،المحلية من طرف يير المقيمين 
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 فاق:نسياسة الرقابة على الإ- 1-2-3

 سةةواء سةةان،فةةاق الحسةةومي نمةةن خةةلال الإ ،تباشةةر سياسةةة الميزانيةةة تأثيروةةا فةةي الرقابةةة علةة  التضةةخم

الميزانيةةة بواسةةطة فةةي  فةةائضإحةةداث فةةاق فةةي سياسةةة الإن  رالاسةةتثماري، حيةةث تتسةةأو  لاسيالاسةةته

 فاق الحسومي.التقليص من الإن

 سما يمسن التأثير عل  التضخم من خلال سياسات الرقابة عل  الأجور و مراقبة الأسكار.

 :مراقبة الأسعار  

ممةا سةاعد علة  تسيفهةا و  ،ف الدولةةسان نظام الأسكار يتحدد مةن طةر :1989 – 1962خلال فترة   

 ات الإقتصادية(.ططخجكلها في خدمة الأوداف الإقتصادية نمختلف الم

 الواسع. الاستهلاكتلك التي تخص  باستثناءلأسكار تم تحرير ا ، 1991و مع قانون المالية لسنة 

 :منها ائيةا بكد و تم رفع الدعم عل  وذه الأسكار خاصة الغذأستبدل فيمو حت  وذا القانون 

 الحليت....إلخ( –ن سسر  

  

لسةن ،تسمح لأصحات الدخول المنخفضةة فةي تلبيةة حاجيةاتهم  هاأن ،سكارالأو ما نكيت به عل  سياسة 

أصةةحات الةةدخول المرتفكةةة سةةوف يأخةةذون سةةلوك المبةةذر فةةي تصةةرفاتهم نظةةرا لإرتفةةاا مسةةتويات 

 مكيشتهم، مما يزيد من الفجوات التضخمية.

 جور و الرواتب:الرقابة على الأ   

ممةا  ،تكتبر الأجور من مسونات التسلفة في الكملية الإنتاجية، فزيةادة الأجةور تةؤدي إلة  زيةادة التسلفةة

 . و من ثم ظهور التضخم ، 1إل  رفع الأسكارمنتجين يدفع ال

 التحسم في الأجور يكني التحسم في مكدلات التضخم. : إذن

 لسةن دخةول الجزائةر ،اسةتقرارات شهدت الأجور يت  السبكينحوفي الجزائر و خلال فترات الستينات 

 الحد الأدن  للأجر.  تطالت بضمان  نقابات عمالية سمح ببروز  ،السوق اقتصاد إل  

  وزيادة الطلبالعرض عالجة التضخم من خلال التحكم في الأسباب الدافعة لنقص م -1-3

ت، الضكف المتواجد علة  وياسةل المؤسسةات الكرض ندرة السلع و الخدما لنقصمن الأسبات الدافكة 

 نقص التموين من الخارج. ،الإنتاجية، قلة وسائل التوزيع

   التضخم.يكني مكالجة القيام بمكالجة وذه الأسبات 

 1تم اللجوء إل  تطبيق برنةامج من أجل تغذية الطلت الداخلي،  :مكالجة ظاورة الندرةPAP  المضةاد

 مليار دج(. 5.5بالحاجيات اللازمة لتغذيته نخصص له للندرة و تمويل السوق الوطنية 

                                                 
1 -  Ali Toudert, Op. Cit , P99 



 2007-1962الفصل الثاني: دراسة تحليلية لمراحل تطور التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 
_________________________________________________________________________ 

 224 

  الةذي أسةد علة  تنظةيم التجةارة ، 1990أوت  20مةن خةلال مرسةوم  التوزيةع  منافةذتحسةين ترقية و

 تسهل عملية تزويد و تموين مختلف جهات الوطن.عة من القوانين ، بواسطة مجمو

  و ،( 2004 – 1999م نإنكةاش إقتصةادي من خلال تدابير الةدع، الرفع من مستوى الطاقة الإنتاجية

 .1980 – 10 – 14في المؤرخ  242 -80سذلك إعادة الهيسلة أنظر مرسوم 

 عالية السياسة النقدية و المالية في تقليص التضخم في الجزائر:ف -2

التضخم ظاورة من أسثر الظواور إنتشارا في الحياة  الإقتصادية، يرتت جملة من الآثار و الإنكساسات 

الجزائةر علة  إتبةاا مجموعةة م سسل. تسك  مكظم الدول و من بينه الاقتصادي  مستويات النشاط عل

 من آثاره. جل  أومية وذه السياسات في مدى تخفيفهامن السياسات لمحاربته، حيث تت

إلةة  أي مةةدى وصةةلت السياسةةة النقديةةة و الماليةةة بأدواتهةةا فةةي تقلةةيص  او السةةؤال الةةذي يبقةة  مطروحةة

 الجزائر؟التضخم في 

 :   مكافحة التضخم يالنقدية ف ةالسياس اثر - 2-1

 مجموعة من الإجراءات و التدابير من شأنها تخفيف حدة التضخم. اتخاذتم ، بفضل السياسة النقدية 

 .مكدلات التضخم اتو الجدول التالي يوضح تطور

                 . 2007-1990تطورات معدل التضخم خلال الفترة   -55 -2رقم:جدول 

 %لوحدة :ا                                                                                      

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات 

مكةةةةةةةةةةةةةةدل 

 التضخم
20,2 25,5 31 21,6 31,7 28,4 20,3 6,1 6,2 2,1 

 

 

, :133, Alger 0N statistiques s,  collectionndice des prix a la consommationi’L -: Source 

Office national des statistiques –Mars 2000                

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, 

 Rapport 2007, Juin 2008, p192  

                                                                                                                                                    
1 - Hamid Bali :Op. Cit,P221 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

-0,6 3,5 2,2 3,5 4,6 1,9 1,8 3,9 
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,:133, Alger 0indice des prix a la consommation,  collections statistiques N’L : Source 

Office national des statistiques –Mars 2000 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007,  

   Juin 2008, p192  

 

سنة  % 20.3حيث انتقل من  ،2004 – 1996لقد عرف التضخم تراجع و تناقص ملحوض في فترة 

حيةث ،إل  سياسةة سةكر إعةادة الخصةم  الانخفاضو يمسن إرجاا وذا  2004سنة  % 4.6إل   1996

لنقديةة الستلةة ا  وتطةور نمةأدى إل  تقليص مكدل  1994سنة  % 15رفع مكدل الخصم إل   اتضح أن

    .2001خاصة بكد سنة 

راجكةة إلة  سياسةة  في اتجاه تنةازلي، فهي سذلك سانت تسير  :للاقتصادأما فيما يخص سيولة المقدمة 

المفروض من البنك المرسزي لتقليص حجم السيولة في البنوك التجارية. نتقليص  ،الإلزامي  الاحتياط

 (.الائتمانم التضخم بواسطة التقليل من خلق النقود من خلال حج

  :خلاصةالو

يبق   لسن ، التضخممكدلات  التحسم في  استطاعت إل  حد سبيريمسن القول أن أدوات السياسة النقدية 

، تمسةةن السةةلطات النقديةةة مةةن التخفيةةف مةةن أسثةةر نجاعةةة وحديثةةة أسةةاليت  إيجةةادمتواصةةل فةةي البحةةث 

 .اثاروذه الظاورة 

 :تضخمفي مكافحة ال المالية ةالسياس اثر - 2-2

سياسة الضرائت و سياسةة  بواسطة تضخم في ال تحسمهامن خلال  تسمن أومية فكالية السياسة المالية 

 الأخيرة في الجزائر. الاقتصاديةالمطبقة ضمن الإصلاحات  الإنفاق

2007- -37:تطور مكدل التضخم خلال الفترة  1990 الشكل رقم :2
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 :النفقاتسياسة تقليص -2-2-1

 :ل الفترةالتضخم خلابمعدلات تها النفقات العامة وعلاق تمعدلا تطور   - 56 -2جدول رقم:

                                    1993- 2000 

                             الوحدة:%                                                                                              

                                                                                                                     

Source:  -  Banque Mondiale, la transition vers l'économie de Marché, 1993, P3 
http://www.bank-of-algeria.dz/docs.htm-  Banque  d’Algérie :1/1/2009, Documents et 

notes:. 

 : 1993حيث بلغت في سنة ، انخفاضايتضح أن نسبة التضخم قد عرفت  :مكطيات الجدول ةقراءمن 

 .2000سنة % 0.3ثم إل  ،%  3.87إل   1997و انخفضت سنة  % 20.78

 نلاحظ أن وناك ارتفاا في مكدل التضخم يرجع إل  زيادة مكدل  1994:1 – 1993الفترة 

سياسة تحرير أسةكار ل ذلكو ،في تخفيض وذه الظاورة  الإنفاقاعة سياسة كدم نجبيفسر  وذاالنفاقات. 

1994. 

إل  %  34.13من  يرجع إل  تقليص حجم النفاقات  ،في مكدل التضخم انخفاض  :1996 – 1995

 %.21.60إل   %32.10انخفض مكدل التضخم من و ،% 4.16

تلةك لو وةذا راجةع بصةفة عامةة . 2000حتة  إلة  سةنوات  انخفةاضمكدلات التضةخم فةي  تثم استمر

 السياسة المنتهجة للتقليل من مكدلات نمو النفاقات.

  سياسة تمويل العجز: -2-2-2

 مع التضخم في الجزائر.الجدول الموالي يبين تطور طرق تمويل الكجز بالمقارنة  

 2007-1993الموازنة بالنسبة لتضخم  يتمويل العجز فالتغير في طرق  -57 -2:جدول رقم

 وحدة:ملياردجال

                                                 
يير ،  دولة ة، أطروحة دستورا2005-1970يحيات مليسة ،إشسالية التضخم والبطالة في الجزائر خلال الفترة  - 1
 212،ص2007سلية الكلوم الاقتصادية والتسيير،جامكة الجزائر ،الجزائرنشورة،م

2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 
 السنوات 

22,5 9,79 3,66 16,63 -4,61 34,13 18,82 13,45 
 المكدل السنوي لنمو النفقات

28,74 29,7 30,95 30,4 28,19 37,89 38,08 40,06 
 PIBنسبة النفقات ل:

0,3 2,66 4,28 3,87 21,6 32,1 29,18 20,58 
 مكدل التضخم 

. 

تمويل يير  تمويل خارجي مكدل التضخم

 بنسي

 الرصيد تمويل بنسي

 نعجز او فائض (

 نسبة  الرصيد

 PIB: إل 

 السنوات

20,58% 19,6 13,1 72,8 -100,5 -8,87 1993 

29,18% 141,37 29,06 -100,89 -65,36 -4,39 1994 

http://www.bank-of-algeria.dz/docs.htm
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Source : -    F.M.I, statistiques financières internationales, 2001, washington. 

- Bulletin Statistique de la Banque d’Algérie, Series Retrospectives, Op.cit. 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, Juin 

2008, p195 

 يتبين لنا مايلي: 25-2من خلال مكطيات الجدول رقم:  

 و عجز الميزانية تم تمويله من المؤسسة البنسية،%،  20.58: بلغ  مكدل التضخم 1993

 الإصدار)بنسبة أسبر من تلك الممولة من طرف اللجوء إل  القروض، و تمويلات أخرى 

 .(النقدي وو المسبت في ظهور التضخم

علة  البنةك  اعتمادوا ريم أن الخزينة بدأت تتخلص من،%  .1829ل التضخم ارتفع إل  مكد :1994

و ذلةك  زادإلا ان مكةدل التضةخم ،و قةد اعتمةدت وةذه المةرة علة  حجةم المديونيةة ،في تمويلهةا للكجةز 

 .1995لسنة  شياوحدث نف  ال ،سكر الدينار الجزائري راجع إل  

وةةذا مةا يفسةةر بثمةار سياسةةة  و%،  21.60التضةخم إلة   انخفةةض فيهةا مكةةدل :1996سةنوات ييةر أن 

 التخلي عن إصدارات البنك المرسزي لتمويل الكجز.

،حت  وان سان الكجز في السنوات  (%3.9ن.2007حت  إل   بالانخفاض في المكدلو استمر الوضع 

صةةرف الاخيةةرة ممةةول بنسةةبة سبيةةرة مةةن البنةةك الاان التضةةخم انخفةةض وذلةةك راجةةع لارتفةةاا اسةةكار ال

 .بالموازاة مع ارتفاا البترول .

 :في الجزائر التضخم  تدور الإصلاحات الضريبية في تخفيض معدلا -2-2-3

وفق تطور نسبة الإيرادات السلية لناتج المحلةي الخةام و  ،الجدول الموالي يبين تطور مكدلات التضخم

 نسبة الإيرات الجبائية للناتج المحلي الخام.

 والايردات PIB:ـ رات معدلات التضخم وعلاقتها مع نسبة الايردات لتغي  -58-2:جدول رقم 

32,10% 172,15 -22,97 -129,19 -28,24 -1,41 1995 

21,60% 104,54 -7,36 -127,4 75,25 2,93 1996 

3,87% -69,45 -23,14 -60,03 66,12 2,38 1997 

4,28% 83,52 15,6 4,4 -108,13 3,82 1998 

2,66% 2,02 24,,66 -10,19 -16,49 -0,51 1999 

0,30% -97,05 105,68 -407,48 398,5 9,72 2000 

2.2 -74.9 32.8 31.6 -10.5 0.23 2002 

3.5 -90.9 -138.4 -209.2 -438.5 -   8.36 2003 

4.6 53.2 29.6 -412.4 -436 -   7.11 2004 

1.9 -115.7 221.5 -1002.2 -896.4 -  11.88 2005 

1.8 -158.7 -15 -976.9 -1150.6 -  13.59 2006 

3.9 -9.5 281.7 -715.7 -443.5 -     4.72 2007 



 2007-1962الفصل الثاني: دراسة تحليلية لمراحل تطور التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 
_________________________________________________________________________ 

 228 

 PIB:ـبالنسبة لالجبائية 

                       

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Source :  Collections statistiquesN0 :125, Rétrospective des comptes économiques de la 

nation 1963à2004, Ons, op.cit 

زيةادة  ةنتيجة ،1992سةنة  % 31.71بكةدما سةان  % 20.58انخفض مكدل التضخم إلة   :1993سنة 

 (.1992سنة  % 10.21إل   % 10.13نسبة الضرائت إل  الناتج المحلي الخام ن

نسةبة الضةرائت للنةاتج  تمثةل % 11.84ة نيسياسةة الضةريبالمكدل التضخم ريةم  تفااار: 1994سنة 

 مقابل الدولار الأمريسي. % 50الداخلي الخام( و وذا يفسر بانخفاض سكر الدينار 

إلا أن مكةدل التضةخم انخفةض نتيجةة  ،الناتج المحلي ال   يراداتالإ نسبة  : ريم انخفاض1996سنة 

  %.  32.11لناتج الداخلي الخام إل  ارتفاا نسبة إيرادات ا

 سياسة الضريبة.الانخفاض مكدلات التضخم نتيجة  :1998 – 1997 سنتي

نسةبة الإيةرادات للنةاتج المحلةي فهةو راجةع لإرتفةاا  فةيو نف  الأمر للسنوات الباقيةة. أمةا الإنخفةاض 

 أسكار البترول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكدل التضخم

(%) 

نسبة الايردات إل  

(%) PIB 

نسبة الايردات الجبائية إل  

PIBن%) 

 السنوات

20,58 10,21 26,38 1993 

29,18 11,84 32,08 1994 

32,1 12,07 30,51 1995 

21,6 11,31 32,11 1996 

3,87 11,29 21,31 1997 

4,28 11,65 15,05 1998 

1,66 9,72 18,17 1999 

0,3 8,53 29,6 2000 

4,28 9,39 23,61 2001 
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 الخلاصـــة:

 الدراسة مايلي :ما يمسن أن نستخلصه من 

 ويظهر في  سة،ادرالفترة ع أفراد المجتمع الجزائري خلال التضخم ظاورة ملموسة لدى جمي 

 الاستهلاسية.في أسكار السلع والخدمات  اتشسل ارتفاع    

 : يتم السشف عن التضخم بكدة مكايير 

 مؤشر أسكار الاستهلاك  . -

 الرقم القياسي الضمني للأسكار . -

 تقرار النقدي.مكامل الاس -

 .الأول مؤشرالوو  قيا  التضخمل اوالمكيار الأسثر استخدام

 : تم تحليل التضخم في ثلاث مراحل 

 .وضكفهالتضخم بانخفاض نسبة  تميزت:  1969-1962مرحلة: -

 المسبوت. عرفت بالتضخم :1989-1970مرحلة: -

 .اصريحالتي سان فيها التضخم مسشوفا و :2007-1990مرحلة  -

 لتضخم في الجزائر إل :ترجع أسبات ا 

 .(مخططات التنمويةالخاصة تمويل نأسبات نقدية:تمثلت في زيادة الإصدارات النقدية -

 أسبات مالية:تظهر في الكجز المتواجد في ميزانية الدولة.-

 أسبات ويسلية:تتمثل في الكوامل التالية: -
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السفاءة  فمو الإنتاج، ضكمقارنة بمكدل ن، السسانيالنمو زيادة مكدل  يتمثل في التخلف: -أ

 الخ.... يوالتكليم يالثقاف ضكف المستوى، الصناعية قلة المؤسسات الإنتاجية،

يتم  ثالخارجية، حيعبر قنوات التجارة  ،الجزائرالتضخم الخارجي إل  يتسرت  خارجي:الكامل ال-ت

  المتطورة.راده من الدول ياست

ة ،التباين مابين القطاعات الاقتصادية ،التضخم ضخامة الهياسل القاعديتنحصر في التنمية: -جـ 

 الإقليمي .

  التضخم:انكساسات 

 .ملياردج16.06ال  :1994الادخار ،حيث وصل مكدله في سنة   التضخم سلبا عل اثر-

 تهمانخفضت قدر حيثدخول المحدودة، ،خاصة ذوي اليكيد توزيع مداخيل الأفراد-

 .1997ة في سن% 7ال  1994سنة  %10 الشرائية من :

حيث تم ،1994يحقق فائضا في سنة  أناستطاا الميزان التجاري  ،مع تحرير أسكار الصرف -

 .%40تخفيض الصرف ال  

 سياسات :عدة اتخذت الجزائر  ،في إطار محاربة التضخم 

 :وتتجل  من خلال : السياسة النقدية -

 .%10.5ال  1990تاطير الائتمان :حيث وصل مكدله في سنة  -أ

 .2001في سنة        %4.25لينتقل ال   %2: 1994لاحتياط الإلزامي سان في سنة مكدل ا-ت

 .1996سنة  %18.5:أين تم تخفيض اسكارالفائدة إل  " open market "سياسة -جـ 

في %5(،1990ن %7في سنوات الثمانينيات ال   %2.5سكر الخصم:تم رفع مكدلات الخصم من  -د

 (.1995سنةن 

الرقابة عل  الضريبة من خلال مجموعة من الإصلاحات التي باشرتها  ::تمثلت في السياسة المالية -

-1962 الفترة : لالأسكار خلا مراقبةب تفتم الإنفاقالرقابة عل  الجزائر في سنوات التسكينيات ،أما 

 فضلاعن الرقابة عل  الأجور .،تم تحرير الأسكار  ،إلا انه في فترة الاقتصاد الحر1989

ال  1994في مار   7.3لجزائر عل  تحرير أسكار الصرف، حيث انخفض الدينار من سما عملت ا

 في افريل من نف  السنة . 40.17

 : فكالية السياسات الإصلاحية في الجزائر 

 ذيالة ،و التصحيح الهيسلي الاقتصاديلقد أظهرت الجزائر صرامة في تطبيق برامج تحقيق الإستقرار

فقد حقق الناتج المحلي الخام نمةو بلةغ  ،النقد الدولي و البنك الدولي بدعم من صندوق 1994بدأته عام 

، و تحقةةةق أداء مماثةةةل فةةةي نمةةةو قطةةةاا خةةةارج 2000 – 1999سةةةنويا فةةةي المتوسةةةط مةةةن عةةةام %  3

 ،المحروقات و يير الزراعي، تصدره نمو حقيقي قوي فةي القيمةة المضةافة مةن الصةناعات التحويليةة
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، 2002فةةي عةةام %  4.1حيةةث بلةةغ نمةةو النةةاتج الإجمةةالي %،  5نسةةبةالتةةي يقةةوم بهةةا القطةةاا الخةةاص ب

، الكجز المالي المتواجد فةي الحسةات  تحالاالكليا، و التحسم الجيد في ايلت ال وحولت أسكار البترول

 1994فةي عةام %  20، و انخفةض التضةخم مةن 2001سبيةرة بحلةول عةام  مالية الجاري إل  فوائض

 . 2002عام %  1.4إل  
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ذلك راجع إلى التناقض ما  ،من بين الدول الأكثر حاجة إلى استخدام القياس الاقتصادي رتعتبر الجزائ

من جهة أخرى فهي تفتقر إلى و، من جهة  بين تخلفها الاقتصادي، و ضرورات تسريع و تأثير التنمية

 البوادر الفنية و تقاليد التخطيط.

في حاين ذلاك نجاد أنهاا قاد إليهاا،لتنمية هي بأشد الحاجة فأساليب التجربة و الخطأ فوت عليها فرصا ل 

بدأت بابعض الممارساات فاي اساتخدام القيااس الاقتصاادي ، نزارا لتزاياد الحاجاة للتطاور الاقتصاادي 

 الواسع، و ضرورة التطوير على أساس برامج دقيقة التخطيط نسبيا. 

لتنبا  للتفساير الزاواهر الاقتصاادية  ،أصبحت وسيلة فاي ااياة الأهمياة ،القياسية -فالنماذج الاقتصادية

 بسلوكها المستقبلي . 

أننا  ينحاول بناء نموذج لزاهرة التضخم، انطلاقا من قاعدة البيانات المتوفرة ، أ على هذا الأساس

إليها في الفصل الثاني،  إلى نماذج رياضية تفسر سلوك  قنقوم بتحويل الدراسة الاقتصادية المتطر

 .وامل المتحكمة فيهالتضخم من خلال الع

 :الصياغة ونماذج القياس الاقتصادي للتضخمالأول:المبحث 

 :  كل من يتم التطرق إلى أهم نماذج القياس الاقتصادي لتضخم التي صااها بحثفي هذا الم

Cagan, Wallace Sargent, Mamit deme and BichaKa Fayissa 

   الاقتصادية:المطلب الأول:القياس الاقتصادي وطبيعة المتغيرات 

 القياسي: الاقتصادمنهجية  -1

و يعااود الفضاال فااي ذلااك إلااى اتقتصااادي  ،م1926القياااس اتقتصااادي لأول ماارة ساانة  لقااد أسااتخدم 

Fisher ،  مان ،ذلاك العلام الاذي يهاتم بقيااس العلاقاات اتقتصاادية  بار عانيعإذ أن القياس اتقتصادي

، أو ةالنزرياة الاقتصااديذه العلاقاات كماا تقادمها ار مادى صاحة هاخلال بيانات واقعياة، برارض إختبا

تفسااير بعااض الزااواهر اتقتصااادية، أو رساام بعااض السياسااات أو التنباا  بساالوك بعااض المترياارات 

 1.الاقتصادية

يتخذ القياس اتقتصادي طرق اتحصااء الرياضاي أساساا فاي التحليال، ذلاك لملائمتهاا لطبيعاة العلاقاة 

إضافة ،فهو يمدنا بأساليب و طرق القياس مثل اتنحدار و اترتباط  ،اديةالاقتصالقائمة بين المتريرات 

 .إلى البيانات الواقعية المبوبة

إذ أناه يراذي هاذا الأخيار بالماادة  ،الاقتصاادييلعب اتحصاء اتقتصادي دورا مهماا فاي القيااس  كما 

ة ياهذه البيانات تصبح عمل حيث أنه بدون،في صورة بيانات مجمعة و مبوبة ،للتحليل  ةالأولية اللازم

                                                 
، 0200الجامعية،  ر، اتسكندرية، الداالاقتصادي بين النزرية والتطبيق سة، القياعطيعبد القادر  محمد،عبد القادر  1

 03ص
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لنا العلاقاات النزرياة فاي شاكل معاادلات  غييصأمرا مستحيلا )اتقتصاد الرياضي  الاقتصاديالقياس 

 رياضية قابلة للقياس(.

مان خالال مجموعاة ،تزودنا بمختلف العلاقات اتقتصادية المراد قياسها  الاقتصادية فهي أما النزرية 

 ا.رة التي تقدمهفسالفروض الممن 

و إنماا هاو فار  متمياز ،كلية بهاذه الفارو   بصفةرتبط لايالقياس اتقتصادي أن ما تجدر اتشارة إليه 

 عن كل واحدة منهما.

 تنحصر أهداف القياس اتقتصادي في النقاط التالية: بصفة عامة:

 .تحليل هيكل العلاقة و تسيير الزاهرة اتقتصادية 

 ة.ـرات اتقتصاديـالتنب  بقيم المتري 

 ة.ـيم و رسم السياسات اتقتصادييتق 

 مراحل التالية:في الفي القياس اتقتصادي  ،ي الباحث في وضع منهجية معينة و ثابتةيسع

 معتمدا بذلك على النزرية اتقتصادية. ،تحديد النموذج في شكل معادلة أو معادلات إجمالية (1

ع وسائل اتحصائية في جمالب امستعين ،Econométrieجمع البيانات الخاصة بمتريرات النموذج  (2

 البيانات.

 .تقدير النموذج بإستخدام الوسائل اتحصائية المناسبة  (3

 بين المتغيرات الإقتصادية:  ةالعلاقة السببيطبيعة  -2

تساااعد كثياارا فااي تحديااد المعااادلات و نماااذج  ،بااين المترياارات الاقتصااادية  ةالعلاقااة السااببيإن دراسااة 

و ،تعطاي نتاائج قريباة جادا مان الواقاع ،الأسباب الصاحيحة  عملية تحديد القياس اتقتصادي، حيث أن

 .الاقتصاديةالوضعية وتتماشى  و خطط ،من ثم تسهل عملية بناء سياسات تتخاذ قرارات أو إجراءات

 ية بين المتغيرات الإقتصادية:بسبالعلاقة ال -2-1

بية، حياث ياراد بالعلاقااة سابة علاى أساس فلسافيال الناحياةمان تقاوم العلاقاة باين المتريارات اتقتصاادية 

تأثير اترتباطي بين الحقائق الموضوعية، ساواء أكانات فاي صاورة أشاياء أم عملياات أم ببية شكل سال

 ( في حدوث زاهرة أخرى معينة تسمى نتيجة.سبباأنزمة، إذ يكون البعض منها تحت زروف معينة )

إرادة  عانبصاورة مساتقلة  ،ا على بعضها الابعضفالعلاقات بين المتريرات اتقتصادية تمارس تأثيره

 ( ي دي إلى زيادة نفاقات الدولة )كنتيجة(.بالحكومي )كسب اتنفاقزيادة ، و مثال ذلك  ،اتنسان

 .الزمنية و بطبيعة الحال يسبق السبب النتيجة من الناحية 
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و  ،النتيجاة الملائماة لا تتبعاه ولكان قاد يحادث السابب  ، فكلما كان هناك سبب زهرت نتيجة مماثلة له

ل: قد تزداد الأسعار لكن لا يصاحبها إنخفاض في الطلب للأفاراد مثا ،ذلك راجع لأسباب معينة أخرى

 إلى زيادة دخولهم بوتيرة أسر  من وتيرة إرتفا  السعر.،مثلا  يعود و ذلك،

بادلة. فالسبب يحقاق ية بين المتريرات اتقتصادية تكون متبسبأن العلاقة ال ،جد في بعض الأحيانكما ن

حياث أن انخفااض الطلاب الكلاي  ،مثال ذلك زاهرة التضاخم ،...النتيجة و النتيجة تصبح سببا و هكذا 

بمقارنة مع العرض الكلي ي دي إلى فجوة تضخمية، هذه الفجوة سوف تدفع أصحاب الدخول )الدخول 

مماا  ،للاساتهلاكالشرائية  تهماقدرتوجيهها إلى تمويل إنخفاض إلى سحب مدخراتهم و ،الثابتة خاصة(

و من ثم إنخفاض العرض بمقارنة مع ،مارات )نتيجة إنخفاض اتدخار( ثعنه إنخفاض في اتست ينجر

 لتضخم.ا دورة هذا ما يطلق عليه ب ،و هكذا... ،سبب تضخما ثانيايمما  ،الطلب

ات اتقتصادية التي يمكن بية بين التضخم و المتريربسفإن الكشف عن العلاقات ال،بحثنا هذا في إطار 

 تنبثق من أراء مدرستين أساسيتين هما:،أن تتسبب فيه 

سابب لتريارات الادخل اتسامي، مالتي تبحث في متريرات الكتلة النقدية و تعتبرها ال،نزية يالمدرسة الك

ام الأسعار للإنتاج و العمل، أماا علاى المادى البعياد فتأثيرهاا يكاون ماع المساتوى العا تريراتو من ثم 

  (1)للأسعار فقط

متريرة داخلية )مفسرة( تتسبب فيها تريرات مستوى أما المدرسة ما بعد الكنزية: ترى أن الكتلة النقدية 

  النفقة الكلية.

تادخل  و إنماا هنااك ما ثرات وساطية و مالياة ،لثر مباشرة في الدخ النقود لا ت،بالنسبة لهذه المدرسة 

 نقل آثار السياسة النقدية إلى القطا  الحقيقي.ل كا قناة  سعرالفائدةرحيث يعتب ،في تحديد النفقة الكلية 

أو  ،العلاقةة الموجةودة بةين متغيةرينعلى إعتبار أن مصطلح السببية يعني تلاك ،بحث هذا النعتمد في 

 الأسباب. سلسلة أو أنه عنصر من، في نفس الوقت كافيأو شرط ضروري و،  شرط ضروري

   مثال ذلك:

انخفااااااض قيماااااة الاااااوردات الحقيقياااااة ....... (تالتساااااعينيا)فتااااارة للجزائر الصااااارف أساااااعارزياااااادة 

 .......ارتفا  الأسعار.(الطلب المتزايدلتلبية .......المواصلة في استراد المواد الأساسية )

 

  

 

                                                 

  )1(Bernard Paulre. La Causalité en économie .signification et portée de la modélisation  

structurelle, Lyon:presse universitaire, 1985,PP118 -119 
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 :مختلفة للسببية نذكر منهم معانيمن العلماء اعطوارة يهناك مجموعة كث

R.F.Kalm :"له سبباو شرط ضروري للتضخم و ليس نمو الكتلة النقدية ه". 

G.Goodhart : "  لكان لا يمكان ،يتفق مع فكرة نمو الكتلة النقدية كشرط ضروري و كاافي للتضاخم

 "في التضخم. اأن يكون سبب

 السببية : أنواع - 2-2

 لسببية نذكر: أنوا هناك عدة 

 :Grangerة حسب يببسأنواع ال -2-2-1

تستطيع أن تحسان مان  tXو أن  ،زمنيتين tYو tXلدينا سلسلتين  : إذا كانتGranger C.W 1حسب 

tY .بواسطة توقعاتها 

إذا كانت تحتوي على معلومات تساعد على تحساين التوقاع  ،بيةبسنقول عن متريرة بأنها متريرة  :ذنإ

 لمتريرة أخرى.

 :tY  و tXة اللحظية بين بيسبال -2-2-2

فاي  tXماا ياتم إدخاال توقاع لأفضل توقاع  ،tY:توقع القيمة الحالية لإذا كان  ،tY و tXة لحزية بين بيسبتوجد 

  .هذا التوقع

Xt                     Yt  si   : );/(2 Yx  < )( ;2 UX  

 rdausalite avec retaC: ( tYنحوى tX ): التأخرالسببية من خلال  -2-2-3

 حياااااااث : kهاااااااي اصااااااارر قيماااااااة ل: mن كاااااااا إذا ،tYبتاااااااأخرتسااااااابب tX نقاااااااول ان 

   



















 kYU
X

22
  

kYU
Xσ 

 السببية بالتغذية الاسترجاعية : -2-2-4

 : tXتتسبب في حدوث tYو  tYفي حدوث تتسبب tX كانت إذا

   
YU

X
U

X
tt
siXY 

 
22

 و:  

   
XU

Y
U

Y
tt
siYX 

 
22

 

 السببية في اتجاه واحد : -2-2-5

  tX ييتسبب ف tY ي دي إلى تحسن توقع ةكل المعلومات المتوفر كان استعمال ذا،إtX :أي 

                                                 
1 -Bernard Paulre. La Causalité en économie .signification et portée de la modélisation  

structurelle. Op.cit, PP147-148 
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XU

Y
U

Y
tt
siYX 

 
22

   حيث: 

        U    :تمثل كل المعلومات المتوفرة

                                                XU.تمثل جزءا من المعلومات الكلية: 

  : تباين                                                      
2
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 "Modèles économétriques de l'inflation ": نماذج القياس الإقتصاديالمطلب الثاني :

 

 :" Cagan"نموذج  -1

 1الشكل التالي:بصيااة دالة الطلب على النقود في  anCag قام  

 1........0,1  


EXP
p

M e

t

t

d

t 

Mحيث:
d

t
 الطلب على النقود: 

 p
t

 .:المستوى العام للأسعار  

  : معلمة موجبة. 


e

t 1  : التضخم المتوقع. 

 بإدخال اللوااريتم نجد:


























EXP

e
tog

pt

M d
tog LL  1 

  
e

tt
ogogM d

tog LLL p 1
       : 0مع 

 بوضع:

  mM d
tog d

t
L  

Pog
tt

pL  

pp
tt

e

t


 11.التضخم المتوقع 

  ثابت:

الحد العشوائي:  t  

 نجد:

.............. ................................... (1)          

                                      

 :  ثم نقوم بعملية الموازنة،  من اجل التسهيل سوف نهمل

                                                 
1- Valérie Lelièvre, Un modèle théorique de la dynamique de l'hyperinflation :" une 

reformulation du modèle de Cagan,op.cit, p128 

   tt
d
t

ptp ttPm  ;1  

             0 
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  mm s
t

d
t
 

ms
t

 هـو عــرض النقود باللوااريتمات

 اذن:

                                                   (2  )

.................... 

 معامل التأخير Lحيث :

 0B 

 ( نجــد:1( في )2وبتعويض المعادلة رقم)

   
  pBB

Bm
p

jt

j

d
t

t 
 









1
1

11

1

11



……………(5) 

  

 ،للنقاود الحالياةبالكميات يتأثر  يتضح لنا أن معدل نمو المستوى العام للأسعار ،من خلال هذه المعادلة

 النقود. اتر السابقة لكميتريو معدلات ال

 : "Wallace Sargent  " نموذج -2

 تالي:الشكل ال علىCagan 1 تعطى دالة الطلب على النقود وفق نموذج

 t

e

tt

d

t Pm )1(…….……………………………..…  

                           0   مع:














 

P

P
og

t

te

t
L 1

  حيث:                 

 الرشيدة على الشكل التالي : التوقعاتوفرضيات 

 PPE ttt

e

t


 11  

ون ساوف تكاا،أناه فاي حالاة أخااذنا للمعلوماات المتاوفرة علاى ،حياث تادل فرضايات التوقعاات الرشاايدة 

 ساوي الصفر.الأخطاء عشوائية لكن مجموعها ي

                                                 
1 -Revue Tiers- Monde , "la fin des hyperinflations en Amérique latine", TXXXIII,N0:129, 

                janvier-mars1992,p117 

 

 ptpt
BL

B
p

ttt
p 






 1
1

1
;1
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( نجااااااااااااااااااد:1( و معادلااااااااااااااااااة رقاااااااااااااااااام )5و باتعتماااااااااااااااااااد علااااااااااااااااااى المعادلااااااااااااااااااة رقاااااااااااااااااام )  
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11 1

1
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jtttt

j
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t EEmmE 







 

…..(4

) 

 العرض:معادلة تحديد 

mEp jt
j

t

j

t 





 














1 11

1






…………… (5) 

 إذا كان: الاستقراريتحقق 

 ن لايس لاديهم أي معلوماة ن بسلوك رشيد )الأعوان الاقتصاديويتميزوالاقتصاديون  انالأعو

 ة خلق النقود(.يحول مراحل تطور عمل

 تم تطبيق سياسة نقدية و مالية.إذ  ،اتستقرار يكون فعال 

 تابعة لمعدل التضخم المتوقع. عرض النقود دالة 

 تة.عرض النقود تكون ثابعملية النفقات الواجب تمويلها ب  

 :أن من خلال هذا النموذج نتوصل إلى

  عتمااد علااى معاادلات التضااخم السااابقة و ، تالتضااخم و خلااق النقااود تمعاادلالتنباا ات الأفضاال

 الحالية.

  معدلات التضخم السابقة ت ثر في خلق النقود، و لكن خلق النقود السابق لا ي ثر في التضخم

 في حالة الأخذ بعين اتعتبار التضخم السابق.،

 النقود السابق لا يمكن له تحسين التنب ات. خلق  

 :" Mamit deme and Bichaka Fayissa" نموذج -3

 :1يكتب هذا النموذج بشكل مختصر على النحو التالي

aPFEIFWPEYBMap tit
t

it
t

it
t

iit
t

iit
t

i

s

it
t

it


































0

1
0

1
0000

0 

..(1) 

 at
 .يعبر عن الخطأ العشوائي :

                                                 
1  -  Mamit deme and Bichaka Fayissa,"Applied economics",1995.decembre N0:12 pp1219-

1224 
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0;;;;;;0
000000

 






















 t
i

t
i

t
i

t
i

t
i

t
i WB   

مجموعة مان المتريارات و بروح شحيث أن المستوى العام للأسعار م،رة خطية هذا النموذج صييتخذ 

Mهااي 
s

t
Mالحقيقااي  نقاادي، و الطلااب الالنقااديالعاارض   

d

t
تحكمااه مجموعااة ماان ،و هااذا الأخياار 

، معدل التضاخم الخارجية المحلي و معدل الفائدة الدخل الوطني الحقيقي، معدل الفائد هي ،تريراتمال

  المتوقع، معدل التضخم الخارجي ، و معدل الصرف.

 أي:

 FEFEIYM tttttt

d

t
pIpf ;;;;;  

Mفالعلاقة بين 
d

t
  هي موجبة  الحقيقي لنقود و الدخل الوطنيالطلب الحقيقي  

 يرتبط سلبيا بالطلب على النقود.الخارجي  معدل الفائدة  -  

 لخارجي يرتبط عكسيا مع الطلب على النقود.معدل التضخم ا -

 مع الطلب على النقود. سلبيا معدل الفائدة يرتبط -

 نموذج التضخم المتعلق بسعر الصرف :-4

على فكرة أن كل زيادة في مستوى الأسعار و باساتمرار ساوف يناتج  ،نعتمد في اشتقاقنا لدالة التضخم

 عنها فجوة تضخمية.

و بحسااب معادلات تريار هاذه الأخيارة،  ،للتضخم يتطلب بناء دالاة للأساعارناء دالة فإن عملية ب ،هكذا

 على معدلات تفسر التضخم.سنتحصل 

ة و المفرطااة قااو ذلااك راجااع إلااى طبيعااة الزيااادة المطل ،كلها البياااني دالااة أساايةشاافالأسااعار تأخااذ فااي 

ي يكتااب بالصاايااة الااذ الهندسااي للأسااعار،  نهااتم فااي مجااال بحثنااا هااذا بالمتوسااط أنناااللأسااعار، حيااث 

 الرياضية التالية:

   G

t ppp T

t

ccn

t

21

  

 حيث:

 c1  يمثل النفقات المصروفة على السلع المعمرة:

c2   يمثل النفقات المصروفة على السلع الرير المعمرة:

p
n

t
 اسعارالسلع المعمرة :

p
T

t
  اسعارالسلع الرير  المعمرة:
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p
t
 الأسعار:

G  النفقـــات الكلية :

t  متريــر الزمــن:

ماع اعتباار كاذلك ،ير معمرة نفترض أننا أمام سوق محلية تعرض سلعتين فقط ، سلع معمرة و سلع ا

ccG)أي:   السلعتيننفقات هاتين وجهة لتسديد كلها م النفقاتأن  
21

)  

نجد:  لتربيعياو بحذف الجذر    ppp T

t

G

c

G

c

t

n

t

21

 

  لدينا:

ccG 
21

و بوضــع:
G

c1 :نــجـد12

G

c  

:إذن   pp T

t

n

tt
p

 


1

.  

 تم نجــد:بإدخال اللوااري

  ppLpL
T

t
Log

n

t
ogog

t
  1 ………….(1) 

 

السالع المعمارة  نالحاجيات، مو في مرحلة ثانية: نفترض أن السوق المحلية اير قادرة على تلبية كل 

زهور معادلة جديدة تفسر الأسعار و من ثم  ،و بالتالي اللجوء إلى السوق الأجنبية لسد هذه الحاجيات،

 نية.لسلع الدولية داخل السوق الوط

pEp
e

tt

T

t
  

Eحيث:  t
 جنبية.الأعملة الصرف العملة المحلية بيمثل سعر  

p
e

t
 يمثل سعر الواردات لسلع المعمرة الرير الموجودة في السوق الوطنية. 

 و باتدخال اللوااريتم نجد:

 pLELpL e
togtog

T

t
og  ……………………..(2) 

 

أيان يتحقاق التاوازن  النقادي(.الوطنياة )الساوق فإنهاا تتحادد داخال الساوق  ،أما الأسعار الرير المعمارة

فيحااول أصاحاب الطلاب علاى ،عندما تتساوى الكمياات المطلوباة ماع الكمياات المعروضاة مان النقاود 

المحاتفز بهاا  ةممكن من تلك السيول رلجلب أكبر قد ،النقود عرض أكبر كمية من السلع الرير المعمرة
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د الرئيساي و بالتاالي فاإن تفاعال قاوى العارض و الطلاب هاي المحاد،من قبال أصاحاب العارض لنقاود 

MM،أي:لأسعارو تحديد ا ،لتوازن السوق
d
t

s
t   

 ج نجد:دمدرسة كمبرالنقود عند اقتصادي  لىعدالة الطلب و بالنزر إلى 

kpYM
d
  

RCM
o   

pEp e
tt.  

M
p
M d

n
t

s
  

 نجــد:اللوااريتم  بإدخال








  M d
tLogM s

tLogBpL
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t
og ………………… (3) 

 

بين اختلال السوق النقدي و سعر السلع الرير  الموجودة مايقيس تلك العلاقة  ،يمثل معامل Bحيث أن

 المعمرة.

 ان:مدالة الطلب على النقود لفريدالنزر إلى بأما 














 


 RttY t

fM
d
t 1

;;  

RaaaM tt

d
t 1321 

  …………………..(4) 

Yحيث: t
 يمثل الدخل الحقيقي،ويتحرك ايجابيا مع الطلب على النقود .  

Rt 1
 دالة الطلب على النقودلمعاكسا  يأخذ اتجاها ،1t ةمعدل الفائدة للفتر

. t
 يأخذ كذلك مسارا عكسيا لدالة الطلب على النقود حيث:التضخم المتوقع، 

    11
1


 

ttt
dtdt pLog  

 مــع:

 t
 t:معدل التضخــم في الفترة  

pL
t

og
1

1ي الفترة:التضخم فt  

 1t
 1t:التضخم المتوقع في الفترة 
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 اي:مبنية على أساس التوقعات المكيفةفهذه المعادلة للتضخم 

   t
BB

e

t

e

t
  1 1

 

 حيث:


e

t
 t:معدل التضخم للفترة 


e

t 1
 1t:معدل التضخم المتوقع للفترة 

  dt=1:و إذا افترضنا أن 

 نــجد ان:

pL
tt

og
1

 ………………..(5) 

 

 حقق.هو نفسه معدل التضخم الم tو الذي يعني أن معدل التضخم المتوقع للفترة

 

  وكذلك:

  RRE
tt


 1

……………………….(6) 

 ( بعد إدخال اللوااريتم نجد:3(في المعادلة رقم )6(و)5وبتعويض المعادلة رقم )

RLapLaYLaML
ttt

d

t
ogogogog

3121



 ………………(7) 

 (نجد:3( في المعادلة رقم )7وبتعويض المعادلة رقم )

 MLogMLogBpL dsn
og

ttt
  

 RLapLaYLaMLBpL
ttttt

ogogogogog sn
3121 


 ……..(8) 

 (نجد:1( في المعادلة رقم )2(والمعادلة رقم)8وبتعويض المعادلة رقم )

  












 


pLELRLapLaYLaMLBpL es

ttttttt
ogogogogogogog  13121

 

و هي الكتلاة النقدياة و  ،المستوى العام للأسعار بالمتريرات الأخرى تمثل علاقة ،هذه المعادلة الأخيرة

 د.روتسم المالدخل الوطني و الأسعار السابقة و معدل الفائدة باتضافة إلى التضخ
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 النموذج المقترح لتتضخم في الجزائر: المطلب الثالث: 

ناااء نمااوذج لزاااهرة بنحاااول  ،انطلاقااا ماان النزريااات الاقتصااادية المفساارة للتضااخم فااي الفصاال الأول

حيث معرفااة هااذه ،حكم فيااهتماان أجاال تحديااد المترياارات التااي تاا،التضااخم فااي الاقتصاااد الجزائااري 

تقادير نماوذج يهادف كماا  ،أو الحاد مان آثاارهعلى الادواء الالازم لمعالجتاه يعني الحصول  ،المتريرات

، ليتم في التي تعتبر آثار تنجم عنه ،التي تربط التضخم بالمتريرات الأخرى ،إيجاد العلاقةالى التضخم 

الأخير، اختيار أحسن نموذج للتضخم في الجزائر، و تحليال النتاائج المتوصال إليهاا مان خالال عملياة 

 ير .التقد

 :غة النموذج حسب النظريات النقديةصيا -1

  اضي كالآتي:ييتم صيااة نموذج التضخم في شكل ر ،حسب النزرية النقدية

Log 
tit

i
it

MLp og 





1

 

 تعبر عن التضخم في شكل دالة خطية لمكونات الكتلة النقدية حيث أن:،اة اهذه الصي

 t
 .صعب قياسهي وائيشمترير عهو  : 

M it
  .tعبارة عن مكون من مكونات الكتلة النقدية في زمن  يه 


i

 هي عبارة عن معالم يطلب تقديرها.,

Mالكتلة النقدية فيمكونات يتم جمع كل ،تبسيط المن أجل  t
 علاى النماوذج الخطاي  شاكل و يصبح ،  

 تالية:ة الالصور


ttt

MLpL ogog  

 :صياغة النموذج حسب نظرية ميزان المدفوعات -2 

صيااة رياضية للتضخم من خلال نزرية ميزان المدفوعات في الصورة التالية: ايجاد  يمكن   


tttttt

MogDBogTHogDogog LLLLpL 
4321

 

 : أنحيث 


4321

 ديرهاتمـثل معـالــم النمــوذج الواجــب تق,,,,

pLog
t

 .:مستوى الأسعار باللوااريتمات 

Dog
t

Lالديون الخارجية باللوااريتمات:. 

THog
t

L معدل الصرف باللوااريتمات. 
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DBog
t

Lعجز الميزانية باللوااريتمات. 

Mog
t

L باللوااريتمات:الكتلة النقدية. 

 t
 :مترير عشوائي

فالتضخم هو نااتج عان ذلاك العجاز المتواجاد فاي ميازان المادفوعات ،حسب نزرية ميزان المدفوعات 

 بسبب الديون الخارجية.

 :صياغة نموذج القياس الإقتصادي العام للتضخم -3

نقااوم  ،دفوعات و نزريااة مياازان المااا ماان النزريااة النقديااة مااالمتحصاال عليه ينماان خاالال النمااوذج

لنتحصل  ،إضافة إليهما بعض المتريرات التي لم يتم إدخالها من قبل في هذه النماذجو، بإدماجهما معا 

  على نموذج العام في الصيااة الرياضية التالية:

 Xogog
tit

t
LpL f ;    :أي 


tit

i
it

Xogog LpL 





1

 

  حيث:

pLog
t

 لــوااريتــم م شـــر الأسعار الاستهلاكية.:

XXXL Log
t kt

i
tit

LogLogXog  




 .......
2

0
1

تفساااار  التاااي  مساااتقلةالمتريااارات الهاااي   

 .الزاهرة

   ;........
21

1
k

k

i
i




 : تمثل معالم النموذج الواجب تقديرها. 

 t
 :هــو الخطأ العشوائي
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 المبحث الثاني:مقاييس تقييم نموذج القياس الاقتصادي واختيار النموذج الأحسن:

 الأداء  رالإحصائية، معايي ةالنظري يتم تقييم النموذج من خلال ثلاث مقاييس:مقاييس النظرية الاقتصادية،

 المطلب الاول: مقياس النظرية الإقتصادية: 

ن خلال النظر إلى  إشارة  المعالم التي تددخل فدي النمدوذج، في النظرية الاقتصادية ،يتم تقييم النموذج م

فإذا كانت العلاقات بين المتغيرات إقتصادية موجبة، لكن عند التقدير أعطى النموذج نتدائ  معاكةدة فدي 

 ، في حين نقبل النموذج إذا توافقت إشارة معالمه مع مقدراتها . هذه الحالة ،نقول أن النموذج مرفوض 

من المعايير ترتكز عليها النظرية الإقتصادية في تقييمها للنموذج ،و أهمها المرونات،  هناك مجموعة 

 المضاعفات، الأميال و غيرها.

 دراسة المرونات : -1

 على الشكل التالي : 1لتكن دالة كوب دوغلاس

LKQ ttt
ˆˆˆ .


   :حيث 

Q
t

 . t:حجم الإنتاج المقدر في الفترة ˆ

K t
 .t:حجم رأةمال في الفترة ˆ

Lt
 .t:حجم العمل في الفترة ˆ

t .متغير الزمن: 

̂،̂النموذج المقدرة وهي تمثل المرونات. :معلمات 

تعرف المرونة على انها مدى اةتجابة المتغير التابع للمتغير المةتقل ،أي ان المرونة تلك النةبة التي 

 يتغير بها المتغير التابع لمايتغير المتغير المةتقل بنةبة معينة. 

  وحةب هذا  النموذج تحةب المرونات وفق العلاقات التالية :

     
Q

K

K

Q

K
K

Q

Q

ek ˆ

ˆ
.

ˆ

ˆ

ˆ
ˆ

ˆ

ˆ










   :أي 
Q

K

K

Q

K
K

Q

Q

ek ˆ

ˆ
.

ˆ

ˆ

ˆ
ˆ

ˆ

ˆ










                                  

ekب  Q يبوحدة واحدة يعني التغير فK)التغير في 
  وحدة (

                                                 
 783ص،القياس الاقتصادي بين النظرية والتطبيق ،مرجع ةابقد.عبد القادر محمد وعبد القادر عطية،- 1
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Q

L

L

Q

L
L

Q

Q

eL ˆ

ˆ
.

ˆ

ˆ

ˆ
ˆ

ˆ

ˆ










 :أي
Q

L

L

Q

L
L

Q

Q

ek ˆ

ˆ
.

ˆ

ˆ

ˆ
ˆ

ˆ

ˆ










  

eLب  Qبوحدة واحدة يعني التغيرفي L)التغير في 
 وحدة (

  اذن  فالمرونات تلعب دورا أةاةيا في تفةير العلاقات التي تحكم الظواهر الاقتصادية. 

 دراسة المضاعفات : -2

 ليكن النموذج لكينزي التالي:

mYMM
XX
GG
II

YCC

MXGICY

d
b













0

0

0

0

 

 حيث: 

Y.النات  الداخلي الخام: 

Cاةتهلاك العائلات : 

I الاةتثمار: 

Gالإنفاق الحكومي: 

Xالصادرات: 

M الوردات: 

: bالميل الحدي للاةتهلاك 

 :mالميل الحدي للوردات 

علددى عدددد المددرات التددي يتضدداعف فيهددا الإةددتهلاك التلقددائي عندددما  cKيدددل مضدداعف الإةددتهلاك 

لدخل بوحدة واحدة.اي :  يتضاعف ا
bK c 


1

1
 

وبماان النات  المحلي احد المتغيرات الرئيةية المفةرة لتضخم ،فتربطه كذلك علاقات بهذا المضداعف 

 .ونفس الشئ للمحددات الأخرى . 
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 المطلب الثاني: مقاييس النظرية الإحصائية.

س في تقييمها للنموذج، أي تقترح بعض اختبدارات تعتمد النظرية الإحصائية على مجموعة من المقايي

 لإيجاد معنوية و دقة هذه المقدرات.و أهم هذه الاختبارات نذكر:

 معامل التحديد: -1

 معامل التحديد البسيط: -1-1

يتعلدق بددالنموذج الخطددي  البةديط،وهوعبارةعن رقددم إحصددائي وصدفي يدددل علددى قدوة وجددودة التوفيددق 

ا بددين مربددع مجمددوا انحرافددات المشددروحة و مربددع مجمددوا الانحرافددات للنمددوذج ،أي يمثددل النةددبة مدد

 2R 1الكلية،ويرمزله بالرمز:

مةداوي للواحدد الصدحيف، فهدذا يددل علدى أن جدودة التوفيدق قدد بلغدت حددها الأعلدى، و تكدون جدودة  2Rفإذا كان  

 النموذج مشروح جيدا.من الواحد الصحيف كلما كان  2Rو كلما اقترب ، 2R=0التوفيق معدومة في حالة    

  معامل التحديد المصحح: -1-2

عند تطرقنا للنموذج الخطي المتعدد، هناك مجموعة من المتغيرات المةدتقلة التدي تشدرح النمدوذج ،و  

ةوف يكون كبيرا نظرا لكون درجدة حريدة تقدل كلمدا زادت المتغيدرات المةدتقلة ،و بالتدالي  2Rحةاب

Rد المصحف  يعدل معامل التحديد بمعامل التحدي
2

 ،الذي يأخذ بعين الإعتبار درجات الحرية. 

   الانحراف المعياري للمتغيرات: -2

كلمددا كددان الانحددراف المعيدداري كبيددرا، كلمددا دل ذلددك علددى وجددود انحددراف أكبددر بددين المقدددر و القيمددة 

 .هالحقيقية ل

 :"Student" اختبار ستيودنت -3

)اختبدددار   tلقيددداس جدددودة معلمدددة مدددن معدددالم المجتمدددع ،و نرمدددز لددده بدددالرمز  يةدددتعمل هدددذا الاختبدددار 

 المتوةطات(.

 : "Fisher "اختبار فيشر -4

يةتعمل هذا الإختبار لقياس جودة مجموعة من المعالم في آن واحد )التباينات( ،عند مةدتوى معنويدة  

 محدد.

الاختبددار إحصددائية  يةددتعمل هددذا :"D . W . Test"اختبااار ديااريين و واتسااون:  -5    

 ديربين و واتةون، في اختبار الإرتباط الذاتي للأخطاء العشوائية في النموذج.

 المطلب الثالث: معايير الأداء:

                                                 
 158دار المعرفة الجامعية ، ص ،الإةكندريةحةن محمد حةن محمد،أةاةيات الإحصاء وتطبيقاته ،  - 1
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من الناحية العملية، قد يحتوي النمدوذج علدى عددة بددائل، فمدن هدذه البددائل مدا يدتم رفضده اقتصداديا و 

من أجدل اختيدار الأفضدل منهدا نعتمدد علدى معدايير،  وهناك بعض البدائل تبقى مقبولة،  نإحصائيا، لك

 نطلق عليها معايير الأداء و أهمها:

 1اختبار الإستقرارية: -1

، حيدث يدتم تقةديم الفتدرة 1960فدي ةدنة Chow يرجع الفضل في اةتخدام هذا الإختبدار إلدى العدالم   

Fالمدروةة إلى فترتين أو أكثر ثم  نحةب 
stat

 العلاقة التالية:ب 

K

KN

n

n

n

n

n

n

t
t

t
t

t
t

t
t

N

t
t

stat

UU

UUU
F

2
.

2

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

ˆˆ

ˆˆˆ





























 

 حيث:




N

t
tU

1

2

 :تمثل مجموا مربعات البواقي للفترة المدروةة. ˆ




n

t
tU

1

1

2

 : تمثل مجموا مربعات البواقي للفترةالاولى.ˆ




n

nt
tU

2

1
1

2

 . ة: تمثل مجموا مربعات البواقي للفترة الثانيˆ

N.عدد المشاهدات في النموذج المدروس: 

K .عدد معالم النموذج: 

n1
 :حجم الفترة الأولى. 

n2
 : حجم الفترة الثانية. 

Fنقارن 
stat

Fب:
tab

رج من جدول الإحصائي لفيشر عند مةتوى معنويدة محددد وهذه الأخيرة تةتخ 

FFأي: knnk

tab

;221; 
 ( . ) تمثل مةتوى المعنوية 

FFفاذا كان :
tabstat

   .النموذج مةتقر وصالف لتنبؤ ،والعكس صحيف 

 

 " Root Mean square Error"معيار انحراف متوسط مربع الخطأ:  -2  

                                                 
1 Clandioaraujo et d'autresEconométrie.11.bd de sébastopol 75001 ,paris,France,p99 
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في حالة ما إذا وجدت نماذج ةليمة بعد إجراء عليها الاختبارات الإقتصادية و الإحصائية مضافا إليها 

  ،ياخددذ RMSEالإةددتقرارية، نلجددأ إلددى اختبددار آخددر يدددعى اختبددار انحددراف متوةددط مربددع الخطددأ:  

 1الصياغة التالية:

  







n

t

tt

n

t

t

YY
N

RMSE

e
N

RMSE

1

2

1

2

ˆ.
1

.
1

  

 حيث:

N: .عدد المشاهدات 

Y t
 :قيم المشاهدات .

Y t
 :القيم المقدرة. ˆ

et
 :البواقي .2

 كلما اقترب هذا الإنحراف من العدد الصفر، كلما كان النموذج المقدر أفضل من بين النماذج الأخرى.

 l First in equality CoefficientThei "2 "معيار متباينة تايل الأول: -3

 تعطى بالعلاقة التالية:








n

t

t

n

t

t Y
N

Y
N

RMSE
TFIC

11

ˆ
11

 

 ومنه:

 













n

t

t

n

t

t Y
N

Y
N

n

t
Y tY t

N
TFIC

11

ˆ
11

1

ˆ 2.
1

 

 

                                                 
مذكرةلنيل شهادة علواش وردة ،ظاهرةالبطالة وعلاقتها بالتضخم في الجزائر :دراسة ميدانية لعلاقة منحنيات فيلبس ،  -1

 .104،ص2001لجزائر ،ا ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرماجستير،غير منشورة،جامعة الجزائر، 
2 -H. Theil,. Economics Forcast and policy,Amesterdam,North Holland Publishing 

,c.o.1958 
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 إذا كان هذا المعيار قريب من الصفر مقارنة بالمعايير الأخرى فةوف يتم اختباره.

 :"Akaike Information Criterion"معايير أكايك  -4   

 :1رياضية التاليةيعطى بالصياغة ال

EXP n

qp

AIC







 


22

̂  

 حيث :

s
22

ˆ  وقددد تددم حةددابها بطريقددة المعقوليددة العظمددى ،أيددن يددتم قةددمة البددواقي المربعددة علددى عدددد

 المشاهدات.

 بإدخال اللوغاريتم نتحصل على:








 


n

qp
AIC ogL 2ˆ

2

 

 كما تم تصحيحه وفق العلاقة التالية :

n

AIC
NAIC   

 تمثل عدد المشاهدات .  nحيث 

 كما يلي: log likoodيمكن ايجاد صياغة لهذا المعيار من خلال علاقته بمعيار 

KogLikoodLAIC 22  

 تمثل عدد المعالم. Kحيث

 

 

 

 :"Shwarz"معيار -5

 يكتب على الشكل التالي :

 nog
n

qp
og LLBic


 ̂ 2 

 مHannan-Quinn" (1979:)"نموذج -6

                                                 
مولود حشمان ،نماذج وتقنيات التنبؤ القصير المدى،ديوان المطبوعات الجامعية ،الةاحة المركزية :بن عكنون  - 1

  172ص1998،الجزائر ،ط:
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C n

n

qpqpQ ogL
loglog

,, ˆ 2   

 حيث:

n

t

s






2

22

ˆ  

 وهي محةوبة بطريقة المعقولية العظمى .

 هكذا فالنموذج الذي يتحصل على أصغر تباين في المعايير الةابقة،

 ( AIC - TFIC - RMSE)  مقارنة مع النمداذج النظيدرة لده، يعتبدر النمدوذج المفضدل و المةدتخدم،

 المةتقبل. للتنبؤ به في

 الخلاصــة:

و المةدتعملة فدي تقيديم النمدوذج، حيدث تهدتم  ةفي هذه الدراةة ، حاولنا إعطاء مختلف المعايير اللازم 

المقدداييس النظريددة الإقتصددادية بدراةددة المرونددات، و المضدداعفات...إلو، مددن أجددل قبددول أو رفددض 

 النموذج.

عددة مددن الوةددائل، مثددل معامددل التحديددد، و بينمددا مقيدداس النظريددة الإحصددائية، فهددي تعتمددد علددى مجمو

،التي تةاعدها في تفةير معنويات النموذج ، مدن أجدل قبولهدا أو رفضدها  Studentاختبارات فيشرو 

من النموذج، و بالتدالي رفدض كدل معطيدات النمدوذج .و أخيدرا معدايير  الأداء، حيدث يدتم اللجدوء إلدى 

نددة تايددل الأول ،كمقدداييس يعتمددد عليهددا فددي اختيددار ،و اختبددار متباي AIKاختبددار اةددتقرارية و اختبددار 

 أفضل نموذج. 
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الجزائري خلال الفترة  الاقتصادالمبحث الثالث: التحليل القياسي لنموذج التضخم في 

 م2006 – 1970

 القيام  نقوم في هذا المبحث على تفسير  التضخم في الجزائر في شكل دالة لوغاريتمية ،هذا مايتطلب

ن تحليل سلوك التضخم كلما كا ،التحديد العملي لمتغيراته ،فكلما كانت المتغيرات محددة بصورة جيدةب

   لتنبؤات المستقبلية .ل أكثرفي الجزائر قريبا من الواقع ،وصالح 

 الجزائر:المطلب الأول: التحديد العملي لمتغيرات التضخم في 

قبل التطرق إلى إجراء تطبيقي عملي لنموذج التضخم علىى معطيىات اتقتصىاد الجزائىرج. يجىدر بنىا  

 ختيار و تحديد المتغيرات المستخدمة في عملية التقدير.التطرق إلى نقطة مهمة ،تهتم با

إنطلاقىىا مىىن الدراسىىات التىىي تعرضىىنا لهىىا فىىي الفصىىل اتول ، نسىىتعمل المتغيىىرات التاليىىة فىىي عمليىىة 

 ،الصادرات والوردات ،العجز في الميزانية .التقدير: الكتلة النقدية ، الدخل  ، سعر الصرف

 متغيرة النقود: -1

نقود تباين بين مختلف نماذج النظرية. ففي النمىوذج النظىرج لفيشىر نالنظريىة الكميىة عرف مفهوم ال  

للنقود( ، تعتبر النقود وسيلة لتبادل، تتمتع بالقبول العام و سهلة التحويل، و بالتالي فإن السيولة مضافا 

عنىد فيشىر، و  إليها الودائع تحت الطلب، همىا العنصىران اللىذان يتطابقىان مىع المفهىوم النظىرج للنقىود

 .M1الذج يصطلح عليه بالمجمع 

فىىي النمىىوذج المقتىىرر مىىن طىىرف فميلتىىون و فريىىدمانف: ينظىىر إلىىى النقىىود علىىى أنهىىا أصىىل كبىىاقي     

 اتصول اتخرى، يدر لصاحبه عوائد في شكل دخول.

أجىىل النقىىود، علىىى أنهىىا النقىىود التىىي  يىىتم اتحتفىىاظ بهىىا مىىن  "كمبىىردجمدرسةة  "يوكمىىا يحلىىل إقتصىىاد   

 السيولة.

 هذه اتختلافات في مفاهيم النقود، أصبحت تطرر مشكل تحديد النقود المستخدمة في النموذج.

الذج يحتوج على  M2بناءا على هذا ، نقوم بدمج هذه الحالات الثلاث في مصطلح واحد نطلق عليه  

بنىىوك و صىىناديق سىىيولة الودائىىع تحىىت الطلىىب بإضىىافة إلىىى الودائىىع تجىىل، و الودائىىع علىىى مسىىتوى ال

 هو المتغيرة الملائمة لنموذج التضخم في إقتصاد الجزائرج.   M2اتدخار، و بالتالي فالمجمع 

 ةتتكىون مىن: أشىباه النقىود، النقىود الورقيى M2حيث نجد ،حسب معطيىات البنىك الجزائىرج أن النقىود 

 ،الائتمانية...الخ.

 

 

 ،( MV= PTنموجهة لمعادلة التبادل عند فيشر من خلال قراءتنا للإنتقادات ال  متغيرة الدخل: -2
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حيث تم استبدال حجم المعاملات بالدخل من طرف إقتصاديو مدرسة كمبرديج و مدرسة كينىز، إلا أن 

، و هىي عبىارة "Wt"فميلتون فريدمانف  يبتعد كثيرا عن متغيرة الدخل ،و يهتم كثيرا بمفهىوم الثىروة 

 تقبلا. أج أن الثروة تمثل دخلا دائما.عن القيمة الحالية  لدخول المتوقعة مس

هكذا و بالنظر إلى هذه الاختلافىات، نقتىرر أن تكىون متغيىرة الىدخل عبىارة عىن النىاتج الىداخلي الخىام 

PIB. 

   :سعر الصرفمتغيرة  -3

المىراد صىرفها ، ةالتىي تقابىل العملىة الوطنيى ،سعر الصرف هىو عبىارة عىن الوحىدات النقديىة اتجنبيىة

 .في السوق الرسمية بالدولار اتمريكي  جالدينار الجزائرنعتمد على صرف  ،،وفي الجزائر

 والوردات:متغيرة الصادرات  -4

  Exportations, ( f.o.b)وImportations, (f.o.b) أج: fobنقصد بها تلك المحسوبة بطريقة 

 العجز في الموازنة: -5

ذ قيمها مباشرة من معطيىات الىديوان الىوطني فهو عبارة عن الفرق بين الايردات والنفقات التي يتم اخ

 . للإحصاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالاقتصادتتمثل في جميع المعطيات المرتبطة  ،نشير إلى أن البيانات المستخدمة في الدراسة التطبيقية

 منذ سنة،مشاهدة  37في شكل سلاسل زمنية سنوية طولها  ،الجزائرج
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عطيات الديوان الوطني للإحصائيات، مع إجىراء بعى  ، هذه السلاسل مأخوذة من م2006 – 1970 

 (.IMFعليها بواسطة إحصائيات صندوق النقد الدولي ن اتتمام

و المتغيىرات الموافقىة لهىذه البيانىات  ،ركة لجميىع هىذه السلاسىلتشىمكسنة أسىا   1989و تعتبر سنة 

  نعرضها في الآتي:

P :علىىى المسىىتوى للجزائىىر  الاسىىتهلاكأسىىعار  مؤشىىروى العىىام لعسىىعار، المعبىىر عنىىه بيمثىىل المسىىت

 .الوطني

2MR النقدية.مثلة في مكونات الكتلة تمال حقيقيةال: كمية النقود 

PIBRحقيقية: الناتج الوطني الخام باتسعار ال. 

DB.يمثل رصيد الميزانية : 

DEX.يمثل متغيرة الديون الخارجية : 

EX.يمثل الصادرات من السلع و الخدمات : 

IMدات المتأتية من الخارج.: الوار 

 Tc بالعملات اتجنبية. وطنيةالعملة الصرف : سعر 

مىع إبقىاء نفى  الدلالىة مىن خىلال إدخىال رمىز  ،كما يمكن تحويل هذه المتغيرات إلىى متغيىرات أخىرى

 لكل متغيرة.  ln النيبرجاللوغاريتم 

 .لوغاريتم أسعار Lnpمثال: 

و التىي نرمىز لهىا  ،المتغيىرات تطىور هىذهت مثلىة فىي معىدلاتالم ،كما نحتاج كذلك إلى متغيىرات النمىو

 حيث: Tبالرمز 

INF.يمثل معدل التضخم : 

T LnIMصادرات الجزائر. اتلتغير ي: يمثل معدل اللوغاريتم 

 بىالمتغيرات  تهىااو علاق،يرورة اتسعار فىي الجزائىر بناء نموذج قياسي لس ،ي هذا اتطارسنحاول ف  

هىدف ب،سىعار النمىو لعبعد ذلك إستنتاج نمىوذج خخىر مىن خىلال معىدلات  ليهلياتخرى المتحكمة فيها، 

  .جالجزائر الاقتصاد التي يرتبط بها في  العواملحديد و ت تحليليه

 حيث نعتمد في النمذجة على الخطة التالية:

  بذلك نالديوان الوطني للإحصائيات، جمع المعطيات من المراكز المختصة IMF.)..... 

 المتغيرات المستقلة و المتغيرات التابعة لها. تحددإلى جداول المعطيات  ههذ تحويل 

 قل هذه الجىداول إلىى برنىامج ننEXCEL مىا تحتاجىه مىن حسىابات نمعىدلات نمىو،  نلتعىديلها، مى

 .اللوغاريتمات....(

 برنامج  استخدامب ،القيام بعملية النمذجةEVIEWS، .و اعتمادا على طريقة المربعات الصغرى 
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 ا بواسطة لمفاضلة  بينهاثم ،لتقييمها إقتصاديا و إحصائيا ،ة مختلف النماذج المتحصل عليها دراس

    نمعايير أداء(. الاختباراتمجموعة من 

 مستقبل.للو القيام بعمليات تنبؤية  ،التعليق على النموذج المختار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الجزائري الاقتصاد في لتضخم  المطلب الثاني: محاولة بناء نموذج قياسي

 صياغة النماذج: -1

الصىورة  على،فيىه لمجموعىة مىن المتغيىرات المتحكمىة ةدالىة خطيىفىي شىكل ،نمىوذج اللقد تم صىياغة 

       الرياضية التالية: t  +Y=XA 

 :حيث
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 Y: الزمن: بالتابعة حس مصفوفة للمتغيراتعبارة عن         
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 K .تمثل عدد المتغيرات الشارحة :  

  t
اء عملية التقدير:     يمثل شعاع اتخطاء العشوائية  الممكن ارتكابها أثن :



























T

t
.

.
1

               

 النموذج المستخدم في إطار هذا العمل يتمثل في:

 نموذج في صورة لوغاريتم لعسعار بدلالة مجموعة من العوامل. -1

 بدلالة نف  العوامل السابقة. النبريةلمعدلات نمو أسعار اللوغاريتمات نموذج  -2

علىىى بنىىاءا ، للاقتصىىادنختىىار اتمثىىل منهىىا و الموافىىق حسىب رأينىىا  ،مىاذجالحصىىول علىىى عىىدة ن بهىدف

 .مجموعة من معايير

الفرضىىيات  مبنيىىة علىىى و هىىي  ،تعتبىىر طريقىىة المربعىىات الصىىغرى الطريقىىة الملائمىىة لعمليىىة التقىىدير

 :1التالية

1 )  0 tE   .متوسط اتخطار العشوائية معدوم 

        0 jtE  .إنعدام اترتباط الذاتي لعخطاء العشوائية 

          
22 tE:    عخطاء العشوائية.لتباين التجان 

                                                 
1 -Gqbrial Vangrevelighe, Econométrie, Durand-28-luisant Défot légul, premier trimestre, 

1973, pp36 - 37 
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       )det (A 0    لا يوجد)مصىفوفة شىاذة محىددها  ،تعدد خطي نمصىفوفة المتغيىرات المسىتقلة

يختلىىىىىىىىىف 

عن القيمة 

 .الصفر

مىىايلي و في

نعىىىىىىىر  

 .نتائج التقدير تلخص  جدولين
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 الاقتصادي و الإحصائي للنماذج المقترحة: مالتقيي -2

 الاقتصادي: قييمالت -2-1

تعتبىىر النقىىود أداة للمبادلىىة كمىىا تعتبىىر متغيىىر فعىىال فىىي زيىىادة مسىىتويات  ،الاقتصىىاديةحسىىب النظريىىة  

 ،تويات لعسعار و بين تلك النقىودمباشرة بين هذه المساتسعار، و بالتالي هناك علاقة مباشرة و غير 

 اكىىذأو حسىىب نظريىىة فريىىدمان و ، لفيشىىر  فىىي معادلىىة التبىىادل مثلىىةالملنقىىود ،  ةالنظريىىة الكميىىحسىىب 

 ز.ننظرية كيل

و في علاقىة عكسىية  ،مستويات اتسعار معفهو ذو علاقة موجبة ،أما فيما يخص الناتج المحلي الخام 

 .م الناتج المحلي الخام باتسعار الحقيقيةفي حالة استخدا

أن نسبة نمو الناتج المحلي الخام هي ضعيفة في اتقتصاد الجزائىرج مقارنىة ،و ما تجدر اتشارة إليه 

و ،  ةالنمىىو الموجبىى السىىالبة  تلغىىى نسىىب حيىىث أن النسىىب، مىىع مسىىتويات اتسىىعار و مسىىتويات النقىىود 

ز نى. و نظرية كيالتقليدية  تهمما يوافق فرضيات فيشر في نظري PIB :بالتالي الثبات و لو أنه نسبي ل

 ،فيما يخص متغيرة سعر الصرف .في المدى البعيد نبلوغ مستويات التشغيل التام(، و نظرية فريدمان

نسىبة كبيىرة مىن حجىم الىواردات تمثىل  نجد   حيث ،فيتم النظر إليها من خلال هيكلة التجارة الخارجية

، فمىن جهىة و كمىا من أسعار هذه المواد تدخل في تكوين مؤشىرات أسىعار  %50 اجالمواد الغذائية، 

الواردات يتم تقييمها بالعملة الصعبة. مما يلفت انتباهنا اتجاه هذه المتغيرة التي هي فىي ف هو معروف 

ي فارتفاع أسعار الصرف بالىدولار اتمريكىي يعنى، علاقة طردية مع اتسعار ، أما من الجهة المقابلة 

اش و بالتالي إنع ،الاستثماراتالتي توجه إلى  ،صادرات البترول(مداخيل زيادة مداخيل الدولة نزيادة 

دون اللجوء إلى اتصدارات النقدية، ،ك العجز المتواجد في الميزانية أو تمويل ذل،الجزائرج  الاقتصاد

 .ثر الموجب على مستويات اتسعاراتسعر الصرف في الجزائر ذات  ةفمتغير

حيث أن ارتفىاع الىديون و  ارتباطا ايجابيا ، بمعدلات التضخمترتبط  يفه،الخارجية متغيرة الديون اما

و مىن جهىة ،تسديد هاته اتخيرة ل نتيجة توجيه قسط منه  ،لنقدج للبلاديعني انخفا  الدخل ا اتها خدم

 د.مما يقلل من قيمة النق ،أخرى فهو عامل لزيادة العجز في ميزان المدفوعات

المرونىىات بىين المتغيىىرات  تحليىل  يىىتم انطلاقىا مىىن ،اقتصىادياأن تقيىيم النمىىاذج  ،أخىىراص إليىه لىىمىا نخ

 التابعة و المتغيرات المستقلة.   

 تواصىىل تم اتخىىذ بنمىىوذج و فيىى،فىىإذا كانىىت قيمىىة المرونىىات توافىىق النظريىىة اتقتصىىادية المعتمىىد عليهىىا 

 ...كذا.عملية التقييم إلى التقييم اتحصائي و ه

اتحصىائية و مىا إلىى  الاختبىارات فىلا داعىي تجىراء ،أما إذا كانت لا تتفق مع النظريات اتقتصىادية 

 ذلك.
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 التقييم الإحصائي: -2-2

 يتم من خلال ثلاث إحصائيات و هي:

 :Studentإحصائية  -2-2-1

ئية يىىتم صىىاحيىىث أن القيمىىة اتح،لمعرفىىة معنويىىة المتغيىىر المسىىتقل بالنسىىبة للمتغيىىر التىىابع تسىىتعمل 

 ، وتحسىىىب بالعلاقىىىة التاليىىىة : Eviewsبرنىىىامج مىىىن النمذجىىىة  الحصىىىول عليهىىىا مباشىىىرة مىىىن نتىىىائج

 Bi

i
stat

B
T

ˆ

ˆ
1 

Bi مع
القيمة المجدولة فيتم استخراجها من جدول اتحصائي بدلالة كل من  أماالمقدرة،المعلمة  تمثل  ˆ

درجىىة الحريىىة ونسىىبة الخطىىأ  : أج، tt kntab 


,  مىىع،n,  تعبىىرعن عىىدد المشىىاهدات وK  عىىدد

 معالم النموذج المقدرة .

يىتم رفى  الفرضىية العديمىة و قبىول فرضىية ف ،فإذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمىة المجدولىة 

 البديلة

ˆ0:أج ،(  1Hن Bi
 والعك  صحيح . ˆBiمعنوية للمعلمة وبالتالي هناك

 : 2R: التحديدمعامل    -2-2-2

 فهنىاك ارتبىاط قىوج مىابين المتغيىر التىابع والمسىتقل ،بة  من الواحد قري ت قيمة معامل التحديد إذا كان 

ر منىىه اكثىى ذا يعنىىي ان النمىىوذج مشىىرور بىىالمتغيرات العشىىوائيةفهىى، إذا كانىىت أصىىغر مىىن النصىىف ،و

   .بالمتغيرات التابعة له 

، الباحث اتحصائي بالمتغيرات ذات العلاقىات القويىة و حتىى المتوسىطة  مالاقتصادج، يهتالميدان في 

 إحصائيا. النموذج  يتم رف     2R < 0.5هكذا  إذا كان: ،من أجل إعطاء دلالات و معنويات أكبر 

 

 

 : StatF.2إحصائية  -2-2-3

و تحسىب بالعلاقىة  ،فىي ان واحىد   المعنويىة و الدلالىة لجميىع المتغيىرات المسىتقلةحصائية تقياتهذه 

 التالية:

                                                 
 ،نظري  الاقتصاد القياسي ،ديوان المطبوعات الجامعي  ،الساح  المركزي  :بن عكنونجمال فروخي ، - 1

 18،ص 1993،الجزائر
 .104،ص 1995صادج القياسي ،عمادة شؤون المكتبات د.عبد المحمودمحمدعبد الرحمان،مقدمة في الاقت - 2
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Fيتم قبول المعنوية لجميع المتغيرات في حالة  statاكبر منF tab
 

FFحيث:   knktab
2

,,1


 

 حيث :

 2R .معامل التحديد : 

F tsta. إحصائية فيشر المحسوبة : 

F tab.تمثل إحصائية فيشر المستخرجة من الجدول اتحصائي 

n   ،عدد المشاهدات:k .عدد معالم النموذج 

 :W-D:1سونتن و وابرإحصائية ديي -2-2-4

 عىدمف ،  وائية العشى اتخطىاءمىابين ذاتي  عدم وجود ارتباط أومن وجود  لتأكدتستعمل  هذه إحصائية 

و ، OLSأحد فرضيات المربعىات الصىغرى العاديىة  يعتبرعشوائية الخطاء ات بين  ارتباط ما  وجود 

من  ،صحيح مما يدفع بنا إلى القيام بعملية الت، MCOطريقة  استخدامهذه الفرضية يعني إبطال  انعدام

مىىن اجىىل  إزالىىة هىىذا ،Eviewsفىىي عمليىىة التقىىدير فىىي نمىىوذج  .... AR(2)و  AR(1)خىىلال إدخىىال 

 Autaucorelationالارتباط الذاتي لعخطاء  

  :وتأخذ إحصائية دربين وواتسون الصياغة الرياضية  التالية      

          

...............................2                                

 

 

 فيلخص حسب مايلي :فيما يخص اتخاذ القرار  أما

 .في اختبار دربين ووتسون  اتخاذ القرار -3-3رقم:جدول 

                                                                                 

D.W          

                                                                           

                                                 
د.مجيد علي حسين ،د.عفاف عبد الجبار سعيد ،القيا  الاقتصادجف النظرية والتطبيق ف،دار وائل لطباعة والنشر  - 1

 .449-448،ص 1998الاردن ،–،عمان 
2 -René Nicole Girand Chaix.Econométrie "puf" .Presses Universitaires des France 1994, 

P334. 

وجود 
ارتباط 
 ذاتي
 موجب

 لايــوجـد ارتباط ذاتي اللاقرار
وجود ارتباط 

 لب  سا  ذاتي

 القرار  
 المتخذ 

4-dl 4-du du dl 0 2 

 



 








T

t
t

T

t
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1

2

1
1

2

.





kn
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R
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2
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 ،1981:طالجامعية، الجزائر، المطبوعات  نالاقتصادج، ديوافي القيا   ةشريف، مقدمد. عصام عزيز  المصدر:

 .316 ص                       

 

 حيث:

D.W تمثل إحصائية دربين ووتسون .اتعلى:. 

dI. يمثل الحد اتدنى: 

duيمثل الحد:. 

حيىث أننىا  ،لمختلىف النمىاذج الاقتصىادجيلخص التقييم اتحصىائي و  : 4 - 3:رقم  في مايلي جدول و

إذا كىان النمىوذج مرفىو   ف 0فقيمة الو استخدمنا  ،و لكل إختبار عمود ،خصصنا لكل نموذج سطرا

( في 1-يم نو الق ،المستخدم اختباروفق  قبول النموذج م ف إذا كان1حسب إختبار المستخدم، و القيمة ف

في حين إذا ، جيد اذا كان مقبول من طرف جميع الاختبارات السابقة و يعتبر النموذج  ،قرارحالة اللا 

 تجىراء و لا داعي، السابقة، فيعتبر النموذج غير مرغوب به الاختباراتتم رف  النموذج في إحدى 

  له.الاختبارات  الباقية 

النمىاذج التىي تىم التوصىل إليهىا بفضىل  لمختلىف 03: ندرج ملخص في شىكل جىدول رقىم ،و في الآتي

 .Eviewsبرنامج. استخدام

 

 

 

 

 

 الاقتصادي و الإحصائي للنماذج المقدرة. مالتقيي -4 -3جدول رقم :

الاقتصادج  مالتقيي رقم النموذج  اتحصائي مالتقيي   الملاحظات القرار 
R2 T-stat F-stat D-W 

01 00 - - - - 00 …………….. 

02 00 - - - - 00 …………….. 

03 01 01 01 01 00 00 …………….. 

04 01 01 00 01 00 00 …………….. 

 اللاقرار
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 .Eviewsبرنامج  المصدر:      

 ،11، نموذج رقم06نموذجن نموذج رقم: 25نماذج من بين  4تبين أن من خلال معطيات الجدول، ي

لموافقة إشارات معالمها لمفاهيم النظرية اتقتصادية من  ،مقبولة( 21، نموذج رقم:19نموذج رقم 

( المستخدمة في  2R –Tc  –Fc  -DWمعايير نو من جهة ثانية لتوافقها مع مختلف ال ،جهة

 حصائية.اتختبارات ات

 

 

 

 النموذج الأحسن: و اختيار المرشحة المفاضلة بين النماذج -3

 الاستقرارية : رتفضيل النماذج من خلال معيار اختبا -3-1
،وفترة  1989 ةنقوم بتقسيم الفترة المدروسة إلى قسمين، فترة ما قبل اتصلاحات الاقتصادية لسن

 . اتصلاحاتلمابعد هذه 

 .مكبوت تضخم ، وبالتالي وجود عن اتسعار المخططة تعبر توالثمانينياات يفسنوات السبعين

05 00 - - - - 00 …………….. 

 نموذج جيد 01 01 01 01 01 01 06

07 01 01 00 01 00 00 …………….. 

08 01 00 01 01 00 00 …………….. 

09 01 00 01 00 00 00 …………….. 

10 01 01 00 01 01 00 …………….. 

 نموذج جيد 01 01 01 01 01 01 11
12 01 01 01 01 00 00 …………….. 

13 01 00 01 01 00 00 …………….. 

14 01 01 01 01 00 00 …………….. 

15 00 - - - - 00 …………….. 

16 01 01 01 01 -01    00 …………….. 

17 01 01 01 01 1 00 …………….. 

18 01 01 01 01 00 00 …………….. 

 نموذج جيد 01 01 01 01 01 01 19
20 01 01 01 01 -01 00 …………….. 

 نموذج جيد 01 01 01 01 01 01 21

22 00 01 01 01 01 00 …………….. 

23 00 01 01 01 01 00 ..…………… 

24 01 01 00 01 01 00 …………….. 

25 00 - - - - 00 …………….. 
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تمثل سياسات اتصلار الاقتصادج، والدخول إلى اقتصاد السوق، أين تم  2006-1990وسنوات :

 تحرير اتسعار، وبالتالي تواجد التضخم الصريح . 

 عملية الاختبار تتلخص في الجدول التالي :

 .لنماذج المقبولة  لة نتائج اختبار الاستقراري - 5-3جدول رقم :
 
 
 
 
 
 

 .EVIEWSبرنامج مستخرج من المصدر: 

 اذج مستقرة لان:هي :نم  ،11،19،21من خلال الجدول يتضح ان النماذج 

    tabF  >staF. 

 نموذج : أحسناختيار  - 3-2

ار النموذج اتقل تباينا في بنماذج للقيام بعملية التنبؤ، وإنما يجب اختالاستقرارية لللايكفي دراسة 

 معايير اتداء المستخدمة ، كما يبينه الجدول اتتي :

 لتفضيل  لنماذج. الأداءمعايير  - 6 -3جدول رقم :

 
 AIK TFIC RMSE  رقم النموذج 

0.82 -6.87 0.10 0.005 11 

0.65 -6.41  0.27 0.014 19 

0.85 -7.04 0.08 0.0045 21 

 .EVIEWSمستخرج من برنامج  المصدر:

يتعلق بالنموذج رقم  (AIK .RMSE. TFIC)يتضح من الجدول ، ان اصغر تباين لمعايير اتداء 

 ،أج:21

 Min(.RMSE; TFIC ; AIK)  =  (0.0045;0.086; -7.32) 

 ج:أبمعامل تحديد كبير ةتميزه عن باقي النماذج المقبول إلى باتضافة

Max(R2)=0.85 

 . 21  النموذجهو: واتحسن: النموذج المختار  إذن

 تكتب صياغته الرياضية كأتي :و

 ملاحظات Fsta Ftab رقم النموذج

 النموذج غير مستقر 2.51 4.91 06
 النموذج مستقر 4.44 4.13 11
 النموذج مستقر 2.53 1.28 19

 النموذج مستقر 2.92 0.76 21

R
2
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  .المحسوبة Studentتمثل إحصائية * 

 

 

 

 حقيقية بالقيم المقدرة .مقارنة القيم ال -1-3الشكل رقم :       

 

 

INF=0.01-0.35TLnPIBR -0.38TLnMR2 +0.18TLnTc +0.21 PIM +3.66E-05TDB+6.82E05R 
          

        (2.1)*        (-3.57)*                (-4.66)*               (3.53)*              (3.52)*               (1.56)*        (1.71)* 

    

                    = 0.85                                             F=26                                      DW=2 

 

          LogL=99                                                  SSR=0.0007                             AIK=-7.04  

 

 

          

       

R
2
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 .Eviewsمستخرج من برنامج   المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لنموذج التضخم المختار  والإحصائي  التحليل الاقتصادي-4

بالمقارنة مع تلك النماذج المقترحىة  ،ذج المفسرة لظاهرة التضخم( أحسن النما21نموذج نرقم يعتبر ال

 خلال الدراسة.

 التحليل الاقتصادي:-4-1

هىذا  ، RBPI الناتج المحلي الخام الحقيقىيثل في المتمو ،متغير المفسرعلاقة عكسية مع اله لنموذج لا

و بالتىالي زيىادة  ،فكل زيادة في الدخل الحقيقي تؤدج إلى زيىادة اتنتىاج،ما يوافق النظرية الاقتصادية 

إلىى خلىق فىائ   أج و حسب نظريات التوازن في السوق فزيىادة العىر  تىؤدج،تنتاج العر  في ا

ممىا يسىتدعي  إعىادة تصىحيح السىوق نالعىر ( مىن  ،و بالتالي حدوث خلل في التىوازن ،في العر 

 لرفع الطلب حتى تختفي فجوة العر  ،خلال خف  اتسعار

 .رج (في الفصل النظن لقد تم التطرق إلى هذا 

أج أن  PIBRمىع  (-0.35)يىرتبط بميىل سىالب (INF)سىعار اتلوغىاريتم  معىدل حسب النموذج فإن 

مىع  ،%35بمعىدل، ار فىي مسىتويات أسىعكل زيادة في الدخل الحقيقىي بوحىدة واحىدة يتبعهىا انخفىا  

،وتتغيىر عنىد  1989عنىد سىنة اتسىا   %35خرى ثابتة ، أج أن المرونىة تسىاوجاعتبار المتغيرات أ

     :  ةالصياغة التاليو تكتب على باقي السنوات : 

  

InF

TLnPIBR

TLnPIRR

InF

TLnPIBR
TLnPIBR

InF
InF

EPIBR .
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 الجدول الموالي يوضح ذلك:

تطور مرونة معدل لوغاريتم التضخم بالنسبة لمعدل لوغاريتم الناتج المحلي   -7-3جدول رقم :

 الحقيقي مالخا

 معطيات الديوان الوطني للإحصائيات المصدر:

 

 

 

 معطيات الديوان الوطني للإحصائيات المصدر:

 

ذات  وفي السنوات السبعينات ،  صغيرة نةومرب تتميز يتضح ان معدلات التضخم ،من خلال المنحنى

الانخفىا  إلىى التسىعنيات ثىم تتجىه سىنوات او 1986بعدمرنة  و ،الثمانينات متوسطة في بدايةمرونة 

   .2000بعد سنة 

 النقود: متغيرة -

 2004 2000 1997 1993 1986 1982 1979 1973 السنوات

 1.44- 0.24- 4.60 3.21 26.37- 20.54- 1.25 0.46- المرونة

-2: تطور مرونة معدل لوغاريتم التضخم بالنسبة لمعدل  الشكل رقم :3

لوغاريتم الناتج المحلي الخام الحقيقي خلال الفترة:

2006-   1970 
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مرونة معدل لوغاريتم الناتج المحلي الخام 
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ممىا ،مىن قيمتهىا يقلىل نخفا  النقود الحقيقيىة فا ،نقود كأحد أهم العوامل الدافعة لزيادة التضخمتعتبر ال

 ممىىا يزيىىد مىىن ، ن متىىوقعين فىىي المسىتقبل البعيىىد زيىىادة انخفاضىها  (  منهىىا الىتخلص إلىىىيىدفع بىىاتفراد 

 .تفاعرحو الامما يدفع باتسعار ن،(  ن الناتج الحقيقي ثابت نسبياة مع العر  نمقاربالالطلب 

 النقىود أج كلمىا زادت ،قتصىادية الالنظريىة ليىل سىالب موافىق فالتضىخم لىه م، نظر إلى النمىوذج البو 

 أخىرىالعوامىل  فىي حالىة بقىاء عند سنة الاسا   38% : بـ تضخمال إنخف  % 100الحقيقية بمعدل 

 .1على حالها 

  تغير النقود الحقيقيىة علىى لقيا  اثرالي و بالتالبع ،مع بعضها  متشابكةالمتغيرات ،لكن في الواقع  

بالقانون التالي: مرونتها يكفي حسابم التضخ

2
2E nMr2L

nMR
TLnMR

InF
InF

TL




  

  المرونات:و في ما يلي جدول لهذه 

 معدل لوغاريتم التضخم بالنسبة لمعدل لوغاريتم النقود الحقيقية. ةتطور مرون -8-3جدول رقم :

 

 معطيات الديوان الوطني للإحصائيات المصدر:

                                                 
 هذا التفسير يتوافق مع النظري  الكمي  لنقود عند فيشر . - 1

 2004 2000 1997 1993 1987 1982 1979 1973 السنوات

 0.22- 0.87- 1.00 0.22 2.03 0.58- 4.72- 0.96- المرونة

-3: تطور مرونة معدل لوغاريتم التضخم بالنسبة لمعدل  الشكل رقم :3

لوغاريتم النقود الحقيقية خلال الفترة:
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مرونة معدل لوغاريتم النقود الحقيقية 
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 معطيات الديوان الوطني للإحصائيات المصدر:

هىذا مىا يتفىق مىع الدراسىة  ،فىي سىنوات السىبعينياتكبيرة نلاحظ أن المرونة كانت  ،الجدولمن خلال 

 التي تعرضنا لها في الفصل الثاني. الاقتصادية

 

 

 متغيرة سعر الصرف:

و بالتىالي غلائهىا  ،سعار الحقيقيىة للىوارداتاتكل زيادة في أسعار الصرف تتولد عنها انخفاضات في 

 .السوق المحلي دخولها الى عند 

أهمية  يبرز ذا ما ه الصرف،يربط التضخم باتسعار  0.18 ميل موجب  هناكوبالنظر الى النموذج  

 تالية.متتضخمات الالسعر الصرف في توليد موجة من 

التالي:الرياضي  ل شكمرونة سعر الصرف تأخذ ال

nTC
nTCT

INF
INF

TL
L



E nTHL
    

 بالنسبة لمعدل لوغاريتم سعر الصرف. تضخموغاريتم المعدل ل ةتطور مرون -9-3جدول رقم :

 

 معطيات الديوان الوطني للإحصائيات :المصدر

 2004 2000 1997 1993 1987 1982 1979 1973 السنوات

 0.74 1.00 0.55 المرونة

-

63.44 2.01 0.91 0.03 4.79 

-4: تطور مرونة معدل لوغاريتم التضخم بالنسبة لمعدل لوغاريتم  الشكل رقم :3

سعر الصرف خلال الفترة:
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 المصدر: معطيات الديوان الوطني للإحصائيات

على معدل التضخم مع التخلي عن نظام  تأثيرهان متغير سعر الصرف بدا في ،يتضح من المنحنى 

فنستطيع القول  ،قبل هذه السنة ،أما 1986سنة  نداء مابتسعر الصرف الثابت ،حيث المرونة تتغير 

 ان المرونة كانت ثابتة .

 :تضخم المستوردال

عبر قنوات التجارة الخارجية .حيىث ان ، الحدود الداخلية للبلد  إلىيمكن لتضخم الخارجي ان يتسرب 

 ،مرتفعىااتجنبيىة  وإذا كان سىعر صىرف الىدينار بالعملىة ،الخارج تجلب مداخيل إلىصادرات الزيادة 

كمىىا ان زيىىادة  ،لىىم يقابلىىه زيىىادة فىىي اتنتىىاج إذا ميفسىىر بالتضىىخ ،فهىىذا يعنىىي فائضىىا فىىي الكتلىىة النقديىىة

 . الوردات المرتفعة اتسعار  تفسر كذلك بارتفاع التضخم 

 ليةوبة بالصياغة التاوفق المرونة المكتالتضخم المستورد  العلاقة الموجودة بين التضخم و و يتم قيا 

: 

 

 

 

 بالنسبة لمعدل لوغاريتم التضخم الخارجي. لوغاريتم التضخممعدل  ةتطور مرون -10-3:جدول رقم 

 ديوان الوطني للإحصائيات:المصدر  

 حصائياتديوان الوطني للإ :المصدر

 2005 2001 1997 1995 1992 1987 1986 1984 1982 السنوات

 0.00 0.15- 0.48 0.00 1.23- 1.26 0 1- 0 المرونة

nPIM
nPIMT

InF
InF

TL
L



E nPIMTL

-5: تطور مرونة معدل لوغاريتم التضخم بالنسبة لمعدل لوغاريتم  الشكل رقم :3

التضخم الخارجي خلال الفترة:
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   2007  -1962الفصل الثالث: نمذجة قياسية لظاهرة التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 

_________________________________________________________________ 

 274 

 

ثمانينيات سنوات التضخم في لوغاريتم النلاحظ أن لوغاريتم التضخم الخارجي كان مرنا بالنسبة ل

 . مرونة ثابتة  وتقريبا ذ أصبحوالوقت الحالي ، 2000انه في بداية سنة ،إلا توالتسعينيا

  الموازنة الحكومية : يمتغيرة العجز ف

عدل لوغاريتمات اتسعار ومعدل لوغاريتمات العجز في بين م ،من خلال النموذج هناك علاقة موجبة

  التالية:نحسب المرونة  أكثرومن اجل التوضيح   E3.66-05بميل: أج،ميزانية الدولة 

 

 

 

 

بالنسبة لمعدل لوغاريتم العجز في  التضخممعدل لوغاريتم  ةتطور مرون -11-3جدول رقم :

 الموازنة.

 

 

 

 

 

 : معطيات الديوان الوطني للإحصائياتالمصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1992 1986 1983 1982 1979 1976 1974 السنوات

 29.69- 74.77 15.57 5.08 18.71 2.15- 15.73 المرونة

 السنوات 2006 2004 2002 2000 1995
 المرونة 15.44 3.27- 0.90- 30.93- 18.34

nDB
nDB

TL
LT

INF
INF





ETLnDB
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 : معطيات الديوان الوطني للإحصائياتالمصدر

 .1986 أزمةشديدة خلال  وكانت،التضخمالموازنة مرنة بالنسبة لمعدلات  يالعجز فمتغيرة إذن:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الدراسة الإحصائية  -4-2

-6: تطور مرونة معدل لوغاريتم التضخم بالنسبة لمعدل العجز في  الشكل رقم :3

الموازنة خلال الفترة:
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 : كأتيلنموذج المختار  اتحصائيةنقوم بتحليل المعطيات  اتطارفي هذا 

2R :  2= .850 ننسىىبة التىىي تشىىرر النمىىوذج اليمثىىلR )، مشىىرور  نالتضىىخم(هىىذا يعنىىي أن النمىىوذج

و  ، الصعبة القيىا% الباقية فتشرحه العوامل الهيكلية 15 أما ،الذكر % بهذه المتغيرات السابقة85بـ:

 المندرجة ضمن العوامل العشوائية 

 

T تمثىىل إحصىىائية :Student و حسىىب ،معنويىىة معىىالم النمىىوذج كىىل علىىى حىىدى  لاختيىىار: و تسىىتخدم

 معطيات النموذج فكل المعالم لها معنوية إحصائية: 

 

F: رها للتضىخم، و قىد فسىيتستعمل لمعرفة معنوية كل المعالم في خن واحد في تو تمثل إحصائية فيشر

فىي خن  بىين جميىع متغيراتىهأن النمىوذج لىه معنويىة ،مقارنىة مىع تلىك المجدولىة بأكدت هذه اتحصائية 

 .واحد

Dw و حسىىب  ،تخطىىاء العشىىوائيةبىىين اذاتىىي  ارتبىىاط: هىىذه اتحصىىائية تظهىىر أن النمىىوذج لىىي  لىىه

 2ي تساوج:هالنموذج ف

أصىغر تباينىات بالقيمىة المطلقىة فىي المعىايير لاحتوائىة علىى  ،يز هذا النموذج عن بقية النمىاذجكما يتم

 (. ..… ;AICالمستخدمة للمفاضلة ن

 تحليل دالة الارتباط الذاتي للبواقي : -4-3

ة والكلية  للبواقي داخل مجال حتى نستطيع معرفة ماذا كانت معالم دالتي الارتباط الذاتي الجزئي

 1: و صياغته الرياضية تاخذ الشكل التالي: Pierce–Box –Ljungمعرفة معنوية، نستعمل اختيار 

                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 

 لية:المعلومات التا Eviewsأعطت نتائج برنامج 

 . للنموذج لدالة الانحدار الذاتي statQيمثل قيم  -12-3جدول رقم :

                                                 
سعيد هتهات،دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائر ،مذكرة ماجسبيير في العلوم الاقتصادية ،كلية  - 1

 263،ص2000، الجزائر،الحقوق والعلوم الاقتصادية ،جامعة قاصدج مربار ،ورقلة

  
22

1

)2(* qpki

k

i
RiknnQ 



 

 t

TT caltab
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 Eviewsمستخرج من برنامج  :المصدر

 
  نعلم ان :

K=  12          P=  1                    q=0 

 اذن: 
 

 ، كل معاملات دالة الارتباط الذاتي معدومة.0Hنقبل الفرضية

 ع الطبيعي للبواقي :اختبار التوزي -4-4

 كأتي:    Eviewsعليها مباشرة من برنامج: لهذا الاختبار مجموعة من المعايير، نتحص بيتطل

 

 

 

 

 

 

الشكل 

رقم:

3-7: 

0

1

2

3

4

5

6

-0.01 0.00 0.01

Series: Residuals

Sample 1981 2006

Observations 26

Mean       2.64E-18

Median   0.000343

Maximum  0.008724

Minimum -0.013616

Std. Dev.   0.005559

Skewness  -0.506108

Kurtosis   2.735687

Jarque-Bera  1.185644

Probability  0.552765

68.19
2

05.0,11
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 معايير اختبار التوزيع الطبيعي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Eviewsمستخرج من برنامج :المصدر

 (SKewness) :اختبار فرضية التناظر-4-4-1

 تبار اتتي:نقوم بإجراء الاخ 

 
 حيث: M1لنحسب اتحصائية 

 
 
 
 
 

 ومنه: 

 
 

 
 
 
 

 .0.05عند مستوى معنوية 1.31، فان القيمة الحرجة لها تساوج   studentوحسب توزيع 

 وبالتالي:

 

0:

0:

11

10





VH

VH

n

VB
M

6

1
2

1

1




04.1

26

6

5.0
1 


M

31.105.1 
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     أج :  0Hاذن : نقبل 

 

 وبالتالي سلسلة البواقي متناظرة .

 ement normalAlatissالتسطيح الطبيعي: Kurtosisاختبار فرضية -4-4-2

 
 نجرج الاختبار التالي :

 
 
 
 

 حيث :  2M لنحسب اتحصائية

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 اذن:1.31ومن جدول ستيودنت نجد :القيمة الحرجة 

 وبالتالي نقبل فرضية التسطيح الطبيعي للبواقي .

 "Jarque –Bera"اختبار جاك بيرا :-4-4-3
 

 لدينا :

       0Hيعي.: سلسلة البواقي ذات توزيع طب 

       1Hطبيعي. : سلسلة البواقي لا تتبع توزيع 

 حيث:

 

 
 نجد:

 

 

01 V

0:

0:

21

20





VH

VH

n

B
M

24

32

2




28.0

26

24

373.2
2 


M

31.128.0 

   
2

2,12
2

1 3
242

 B
n

B
n

S

    18.1373.2
24

26
5.0

2

26 2
S
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 نلاحظ ان:

 
 
 

 ذات التوزيع الطبيعي . يأج سلسلة البواق  0Hوبالتالي :نقبل

، نتمكن من تمثيل  البواقي في شكل منحنى يتبع التوزيع الطبيعي  Statisticaبالاعتماد على برنامج 

 كاتي:

 

 .Statisticaن برنامج :مستخرج مالمصدر

 

 

 

 

 

 

18.199.5
2

2,05.0 

منحنى التوزيع الطبيعي للبواقي   8-3: مقر لكشلا:

Fonction de Densité de Probabilité

y=normal(x;0.0025;0.0057)

0.000

19.247

38.494

57.742

77.000

-0.007 0.000 0.007 0.013
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المطلب الرابع:تحليل الاستقرارية واختبارات الاندماج وتقدير نموذج تصحيح الخطأ 

 والتنبؤ لنموذج التضخم في الجزائر .

 دراسة الاستقرارية : -1

 تعرف السلسلة الزمنية على أنها متتالية لمتغير إحصائي لمجالات زمنية متساوية

 1ة ( .نأيام ،أسبوع،شهر ،سن 

 يشترط في السلسلة الزمنية توفر مايلي :

 الفترات الزمنية متساوية . -

 وحدة القيا  موحدة . -

 السلسلة الزمنية تخص مكان معين. -

 .  ثابتةالسلسلة الزمنية معبر عنها باترقام ال -

 أنواع السلاسل الزمنية : -1-1

 نوعين من السلاسل : ننميز بي

أن يتغير المتوسط فيها خلال  نالتي تتغير مستوياتها بتغير الزمن، دو،وهي سلاسل زمنية مستقرة

 التالي يوضح ذلك: لفترة زمنية طويلة نسبيا، والشك

، حيث يتحول فيها المتوسط ويتغير باستمرار نسواء بالزيادة او وسلاسل زمنية غير مستقرة

 النقصان(.

                                                 
 .141،ص: 2000علي لزعر،اتحصاء وتوفيق المنحنيات ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية :بن عكنون ،الجزائر،ط: - 1

 منحى لسلسلة مستقرة. -9-3الشكل رقم:

 

OPU.1Place Centrale ,statistique descriptive  ,: Hocine HamdaniSource         

P240,2006,Aknon/alger    -e Bend 
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 خصائص السلاسل الزمنية المستقرة:  -1-2

 : 1تتمثل فيمايلي

التذبذب حول متوسط حسابي ثابت:  -    
YY tt

EE
1

 

 ثبات التباين عبر الزمن: -

            222 


 YEYEYVarYEYEYVar
ktktktttt

 

 التغاير محسوب على أسا  الفجوة الزمنية المتواجدة بين القيمتين المتتاليتين: -

       YYCOVYYEYYCOV
sktktkttktt 

 ;;
2 

 :(ADF)الزمنية سلاختبارات تحديد طبيعة السلا -1-3

قد يصعب في بع  الاحيان تحديد طبيعة السلسلة الزمنية نمستقرة أو غير مستقرة(من خلال 

الملاحظة أو الرسم البياني، مما يستلزم القيام بمجموعة من الاختبارات واهمها اختبارجذر الوحدة 

 فولـر . -للاستقرار ل:ديكي

 

 

 م:fuller-Dickiey "1979"فولـر :-تبار ديكياخ

يبحث هذا الاختبار في التأكد من الاستقرارية أو عدم الاستقرارية للسلسلة ،وذلك من خلال تحديد 

 مركبة  الاتجاه العام .

                                                 
 173،ص (2ن،ج1999تومي صالح ،مدخل لنظرية القيا  الاقتصادج ، الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية  - 1

 منحى لسلسة غير مستقرة -10-3الشكل رقم:

 

P240,cit -OP,: Hocine Hamdani. statistique descriptive Source 
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                                          (1..............)                                                :1لدينا النموذج التالي

  حيث:

Y t
 المتغير المشرور.

Y t 1
 متغير متاخر بدرجة واحدة .

 t
 يمثل المتغير العشوائي .

حيث نتحصل على ، " OLS "نقوم بتقدير هذا النموذج بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية 

مساوج الواحد نقول ان السلسلة غير مستقرة ،تتميز بجذر  جفإذا كان هذا التقدير يساو،.̂تقدير ال

 .Random  Walk Time Series ، ونطلق عليها سلسلة السير العشوائي: ةللوحد

Yالتأخير ر(، متغي1ندخل على طرفي المعادلة ن جمن اجل إزالة هذا الجذر الوحدو t 1
فنتحصل على  

: 

    
ttttt YYYY 

 11
 ومنه:    

 


ttt YY 



مــع:   1 1  

 ليتم بعد ذلك إجراء الاختبار التالي :






















1:

1:

0:

0:

1

0

1

0

QH

QH

H

H



 

فان: 0إذا كان : ttY  السلسلة ذات الفروقات اتولية مستقرة، و نقول أن  وبالتالي

السلسلة اتصلية متكاملة من الرتبة واحد ، نرمز لها بالرمز : 1I . 

أما إذا استقرت بعد الفروقات الثانية بنف  الطريقة، نقول أن السلسلة اتصلية متكاملة من الدرجة 

 الثانية .

 لة من الرتبة صفر مستقرة .فالسلسلة المتكام : إذن

 

 

 وفي مايلي خطوات الاختبار :

حيث: ، نحسب تاوج  -1





ˆ

ˆ

ˆ

  

                                                 
 623صعبد القادر عطية وعبدالقادر محمد،مرجع سابق ، - 1

 ttt YY  1
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  Dickey-Fullerالمتواجدة في جداول :  ةثم نقارنها مع قيمتها الجدولي

 القرار المتخذ:

اذا كان :     ctab
    نرفHQ 1

0
 أج:السلسلة مستقرة  

اما اذا كان :  ctab
  نقبلHQ 1

0
 مستقرة  ر:وبالتالي السلسلة غي 

 توجد ثلاث صيغ للانحدار على الشكل التالي:







ttt

ttt

ttt

btcYY

cYY

YY













1

1

1

 

  تمثل الاتجاه العام الممثل في الزمن: tحيث:

c :.معلمة ثابتة 

فتطبق بنف  الطريقة السابقة على هذه النماذج ،حيث أن الفرضيات مكتوبة في  رأما عملية الاختبا

 الصورة التالي :









0:

0:

1

0





H

H
 

في  ، لتصبح النماذج السابقةADFونظرا لمشكل الارتباط الذاتي ،تم استبدال هذا الاختبار باختبار 

 : 1الشكل التالي







tjtjtt

tjtjtt

tjtjtt

btcYYY

cYYY

YYY
















11

11

11

 

:1على فرضية:ADFيرتكز اختبار 
1

QH  

 الارتباط الذاتي. ةحيث،تستخدم الفروقات الزمنية للقضاء على مشكل

 في مايلي ملخص لهذا الاختبار: 

 الزمنية. سلاختبارات طبيعة السلا :11-3الشكل رقم:

 

                                                 
1P221,Dunod.2003,Econométrie.5édition.Paris,Regis BourBonnais   
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 تقدير النموذج

εt11



btcYY tt  

b=0 

 لا                                                                 نعم                                        
 

 
 

                           
               

 

                        

 
 
 

 
 
 

                                                      

 
                                                                            

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
cit.P:236 -.Op.:Regis BourBonnais Source 

 
 بالشكل التالي :TSو DSيكتب نموذج

بالمشتقة : DSنموذج ttt BYY  1  

بدون مشتقة وهو غير مستقر : DSنموذج ttt YY 
1

  

1اختبار:
1
 

 نموذج:

DS 

                                                     

0

εt11






c

cYY tt 
 

 

 TSنموذج:

1
1
 

 ttt btcYY 
 11

 

 اختبار:

1
1
 

1

ε

1

t11








 YY tt

 

 نموذج
DS 

 السلسلة
 مستقرة

 DSنموذج
السلسلة 
 مستقرة

     لا     نعم                  

     نعم

                       لا

     نعم                  
     لا

     لا

     نعم                  
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مستقر: روهو غي TSنموذج  tt taaY 
10

  

 التطبيق العملي لمعطيات الجزائر : -1-4
 Augmented Dickey –fuller ،نلاحىظ أن الاختبىارات اتحصىائية ل: 03من خلال الملحىق رقىم 

أج:  %10%،5مندمجة من الدرجة اتولى مع وجىود الثابىت ،وعنىد المسىتويات  Infتبين ان السلسلة 

 لاتحتوج على جذر وحدج .

  A.D.Fالقيم الحرجة لإحصائية : -13-3جدول رقم:

 المجدولةT   المستويات القيم الحرجة 

- 4.25 1%  

- 3.54 5% 

-3.20 10% 

 Eviews مستخرج من برنامج المصدر:

 

 7.29 -تساوي:ف المحسوب Tأما 

Inf  I(1) 

 

 : يمكن تلخيص نتائج اختبارات الاستقرارية لسلاسل الزمنية كأتي :05:حسب الملحق رقم 
 

 :TLn PIBRالسلسل :

 متكامل  من الدرج  الاولى وعند كل المستويات ،مع وجود الثابت والاتجاه الزمني.

TLn PIBR                    I (1) 
 

 :TLnMR2السلسل :

 ، مع وجود الثابت والاتجاه الزمني.% 10%،5مل  من الدرج  الأولى ،و عند المستوياتمتكا

 TLnMR2         I (1) 
 

 :TLnTCالسلسل :

 مع وجود الثابت والاتجاه.   الفروقات الأولى وعند كل المستويات  دتستقر بع

TLnTC                          I (1) 

 

 : PIM:السلسل 

 مع وجود الثابت والاتجاه الزمني ومن الرتب  الأولى .  %10و %  5متكامل   عند  

PIM                  I(1)     
  

 

 : TDBالسلسل :

 مستقرة عند  كل المستويات  مع وجود الثابت.

PIM                  I(1)   
    

 :Rالسلسل :

 مستقرة عند كل المستويات مع وجود الثابت والاتجاه الزمني.
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R                    I (0) 

 : cointégration" " المشترك لجميع المتغيرات : لدراسة التكام -2

اتحصىىائية واختبىىارات الاسىىتقرارية  لىىه،  ةتعرفنىىا علىىى نمىىوذج التضىىخم ،وتعرضىىنا للدراسىى أنبعىىد 

كىد مىن التأ أننتطرق الآن إلى إجراء اختبارات التكامل المشترك لجميع العوامل المتحكمة فيىه ،حيىث 

وجىىود هىىذا التكامىىل ، يعنىىي علاقىىة طويلىىة المىىدى تىىربط التضىىخم بمختلىىف المتغيىىرات المتحكمىىة فيىىه، 

 .CECMباتضافة إلى هذا نحاول القيام ببناء نموذج لتصحيح الخطأ 

 توجد طريقتان لاختبار التكامل المشترك هما:

 :"  Granger و Angel " طريقة -2-1
 :1الانحدار لعخطاء العشوائية  ةلتكامل المشترك على اختبار معادل تعتمد هذه الطريفة في اختبارها

eY ttttt     11 

نقول ان دالة الانحدار مستقرة ،فهي متكاملة من الدرجة الصفر، وبالتالي هناك  1فإذا كان :     

 اندماجية بين المتغيرات. 

نقول ان دالة الانحدار الذاتي غير مستقرة ،وبالتالي المتغيرات غير مندمجة فيمىا  1أما إذا كان :

 بينها .

 النتائج التالية: ADFاظهر اختبار 
      Tstat= -4.69          

       Ttab=-4.37............................ %   1  عند 

       Ttab  = - 3.60……………….. %    5 عند 

       Ttab =   -3.23………………… %10   عند 

 

 

 

 أج  :

 

 

                                                 
1 -Isabelle cadoiet catherine Benjamin FranckMartin Nadine Herrard Steven 

Tauguy,Economitrie Apliquée ,Bibliothèque Nationale,Paris,October2004,P313 

T
tab

T
stat
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  .    وعند كل المستويات

 

 اذن:

 دالة الانحدار للاخطاء العشوائية مستقرة ومتكاملة من الدرجة الصفر ،أج هناك علاقة اندماجية.

  "coitégration " . بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع لها 

 :" Johansen "طريقة  -2-2

، والتىي (Loglikood ratioنLRالمشىترك مىن خىلال إحصىائية  له الحالة نقوم باختبار التكامىفي هذ

  تكتب بالعبارة التالية :

    i
ogTrace LT 1  

 كما هناك طريقة ثانية لاختبار الاندماجية بواسطة اتحصائية التالية: 

  1
-1ogTEigenvalue L-




t
imumaXM 

Hان رف  الفرضية 0
Hالقائلة بان لىي  هنىاك اندماجيىة، يعنىي قبىول فرضىيةاخرى ، 1

التىي تىنص  

  1على أن هناك اندماجية بين المتغيرات.

 توصلنا الى النتائج التالية : Eviewsاعتمادا على برنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختبارات التكامل المشترك بين متغيرات النموذج. -14-3جدول رقم :

 

                                                 
1 - Ecric Dor ,Economitrié,France,11Avril 2005, p215-217 
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 :Eviewsمستخرج من برنامج  المصدر:

 

وذلىىك بالنسىىبة لكىىل مىىن  %1% و5نلاحىىظ ان : المتغيىىرات مندمجىىة فيمىىا بينهىىا عنىىد مسىىتوى دلالىىة 

 لان :  Max-Eigenو   Traceاتحصائية  :

                                             tTrace > statTrace   -     

-  Max-Eigen(statistic) >Max-Eigen(Critical value)  

 .H0و نرف  1H إذن:نقبل 

 ، يمكن بناء نموذج لتصحيح الخطأ على المدى البعيد.اوهكذ 

 

 التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم في الجزائر : -3

،  هللازمىة عليىبعد أن تعرفنا على النموذج المختىار ،وإجىراء مختلىف التحاليىل الاقتصىادية والقياسىية ا

يجدر بنا استخدامه كمعيار لتنبؤ بمعدلات التضخم المسىتقبلية، حيىث التنبىؤ بهىا يسىاعد كثيىرا فىي بنىاء 
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قاعدة أساسية للبيانات، لوضع مختلف الخطط الضرورية للحد أو التقليص مىن مىن أثىار هىذه الظىاهرة 

 في المستقبل. 

في معدلات نمىو التضىخم، فانىه كىذلك تعتبىر قيمهىا  التي تتحكم يفإذا كانت هذه المتغيرات المستقلة، ه

 المتوقعة كمتغيرات تتحكم في معدلات التضخم المستقبلية.

في شىكل دوال خسىية ،  ة، نجد أن دوالها ممثلةمن خلال النظر إلى اتشكال البيانية للمتغيرات المتحكم

 :1تتنامى بصورة متوالية هندسية ذات الصياغة  الرياضية التالية 

 t

t

t
y :حيث 

yt المتغير التابع : 

، . معالم يطلب تقديرهما 

t.يمثل الزمن : 

u.متغير عشوائي : 

 وتقدر بالعبارة  الرياضية التالية :

 ˆˆˆ
t

t
y  

:تمثل معامل النمو ن̂قيمة تقدريه لها) 

:تمثل نقطة تقاطع المنحنى بمحور العينات ن̂ ةقيمتها التقديري .) 

 نقوم بإدخال اللوغاريتم فنتحصل على:

 tt
LogtLogLogogyL  

 بوضــــع:

U

B

A

YL

tt

tt

Log

Log

Log

ogy














 

 نجــــد:       

UtBAY tt  

 :B̂وÂباستخدام طريقة المربعات الصغرى نجد المقدرات 

                                                 
1- Mostapha kassé ,economitré ,saint paul angle rues el hadj Mbaye guèye(ex san 

diniérg),p258  
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 لنقوم في خطوة موالية باستخراج قيمها من اللوغاريتمات على النحو التالي:

EXPALog Âˆˆˆ   

EXPog BBL ˆˆˆ ˆ    

في هذا البحث نقوم بحساب مختلف الزيادات والتطورات المستقبلية للمتغيرات المسىتقلة، اعتمىاد علىى 

للدالة الآسية، والنتائج ملخصة في الجدول التالي "OLS"طريقة المربعات الصغرى في عملية التقدير 

: 

 لمتغيرات النموذج .القيم المستقبلية  -15-3جدول رقم :   

 PIBR MR2 TC DB R pim 

2007 0.00908 0.00924 0.01461 0.34 1 0.006 

2008 0.00900 0.00915 0.01440 0.34 1 0.003 

2009 0.00892 0.00907 0.01420 0.34 1 0 

2010 0.00884 0.00899 0.01400 0.34 1 -0.003 

2011 0.00876 0.00891 0.01380 0.34 1 -0.006 

2012 0.00868 0.00883 0.01362 0.34 1 -0.009 

 .Eviewsمستخرج من برنامج :المصدر

 وفي ما يلي ندرج التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم اللوغاريتمية في الجدول الموالي :

 معدلات التضخم المتوقعة. -16-3جدول رقم: 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 1.10 1.16 1.22 1.28 1.34 1.40  غاريتم معدل التضخم باللو%

 2.89 2.98 3.07 3.16 3.27 3.01 معدلات التضخم %

 .Eviewsمستخرج من برنامج  المصدر:

فىي  بىدأتثىم  2008معدلات التضخم المستقبلية كانت مرتفعىة فىي سىنة  أنمن خلال الجدول : يتضح 

 الانخفا  تدريجيا.

    

 

 

 

 الخلاصة:
 يمكن الوصول إلى النتائج التالية : ،لثالثبعد دراسة الفصل ا
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  على بيانات واقعية بناءا ،يهتم بقيا  العلاقات الاقتصادية   هو العلم الذجالقيا  الاقتصادج، 

أو ،اوتفسير بع  الظواهر  ،بغر  اختبار مدى صحة هذه العلاقات كما تقدمها النظرية الاقتصادية

 .التنبؤ بسلوك بع  المتغيرات  أورسم 

 نهجية القيا  الاقتصادج تندرج في النقاط التالية :م 

 على النظرية الاقتصادية . اعتمادا تحديد النموذج في شكل معادلات-

 جمع البيانات اتحصائية المتعلقة بالنموذج .-

 تقدير النموذج. -

 شرط ضرورج وكافي في وضرورج، أالعلاقة الموجودة بين متغيرين، أو شرط  تلكالسببية نعني ب 

 انه عنصر من سلسلة اتسباب. والوقت، أنف  

 : اقتصرت دراستنا للتضخم على ثلاث نماذج 

Mamit deme and Bichaka Fayissa ,  cagan, Wallace Sargent 

  نموذج التضخم المقترر في الجزائر مبني على النظريات النقدية ونظريات ميزان المدفوعات ،وهو

 دالة لوغاريتمية. صورةفي 

  0.35-التقدير بينت أن التضخم  دالة تابعة للناتج المحلي الخام الحقيقي بميل ن نتائج،) 

( E3.66-05( لمعدل التضخم المستورد ون0.21(لسعر الصرف  ون0.18لنقود الحقيقية ،ون (0.38-ون

 ( للمتغير اتصم. E6.82-05للعجز في الموازنة،ن

 :تقيم النموذج 

 نظرية الاقتصادية.إشارات معالم النموذج تتوافق وال -

إحصائيات ستيودنت وفيشر أكدت على المعنوية لمحددات التضخم ،كما أن معامل الارتباط   -

 (، يظهر أن النموذج مشرور جيدا بهذه المحددات.0.85ن

 تؤكد على أن متغير التضخم ومحدداته متكاملة من الدرجة  ،اختبارات الاندماج والتكامل المشترك

 اتولى .
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  خاتمة:
فشل  نيعبر عالمؤشرات الرئيسية لمدى تحكم الدولة في الاقتصاد ، فتزايده  من مالتضخ يعتبر

يمثل هاجس مخيف ومقلق و، يضعف القوة الشرائية للعملة الوطنيةحيث ،وهشاشة الاقتصاد الوطني

فع تكاليف فترت ،على القطاع الخارجي بآثاره، كما يلقي  أجانب أو اكانومحلين المستثمرين لدى 

 الخارج من عرض النقود نحو الخارج ، ويرتفع حجم الطلب على النقود  حجمومن ثم يقل  ،الوردات

هكذا تنتقل الأجنبية، العملات  أمامتتدهور قيمة العملة الوطنية  وبالتالي،  الصادراتعبر ارتفاع حجم 

 مضاعفةيما بينها  لتزيد من التي تتفاعل من جديد ف ،المتغيرات المتحكمة فيه إلىمخلفات التضخم 

 .دورة تضخم في الانتشارومن ثم تستمر  الأسعار،

ليتم بعد ذلك  ،النظري إطارهامن هذا المنطلق قمنا ببناء دراسة تحليلية لظاهرة التضخم في   

 ا، وتوصلن2007-1962الجزائري خلال الفترة المدروسة الاقتصاد  واقععلى معطيات  إسقاطها

 الظاهرة.قياسي لتحليل وتفسير هذه  –نموذج اقتصادي بناء  إلى أخيرا

 تتلخص نتائج الدراسة في مايلي :و

 .النظري لظاهرة التضخم  الإطار:  أولا

  وبنسب متفاوتة. أنظمتها،معظم اقتصاديات بلدان العالم على خلاف  تواجههاالتضخم ظاهرة اقتصادية 

 :تتعدد وتتباين المفاهيم في تعريف التضخم 

،ومن الأسعار  تؤدي إلى ارتفاع يزيادة في كمية النقود التال إلى التضخم ليديون يرجعونالتق - 

 : فيشر والفرد مارشال . هارواد

  .والناتج الوطني  الفعلي الطلب الكلي المتواجد بين بالاختلال ملتضخافسر تنزية يالمدرسة الك - 

 الأحوالالتضخم وفي كل  أن إلىوتوصل  ،الحديثة تزعمها الاقتصادي ميلتون فريدمان تالاتجاها -

 ظاهرة نقدية .

  التعريف التالي: إلىتعرضنا لمختلف تعاريف الظاهرة ،في المدارس الاقتصادية نتوصل  أنبعد 

الزائد عن  الكلي التضخم حركة صعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي تنتج عن فائض الطلب

 .  الكلي مقدرة العرض

 جهاز الأسعارالدولة على  إشرافووفق معايير متنوعة، فمن ناحية ،لتضخم لددة هناك أنواع متع 

نجد تضخم سلعي وتضخم  ،الاقتصادية تالقطاعاومن معيار اختلاف  مكبوت،تضخم ظاهر وتضخم 

من حيث درجة  أماتضخم مستورد ، نصنف،وعلى مستوى تغير العلاقات الاقتصادية ،رأسمالي

هناك تضخم بجذب  ،هتضخم جامح ،وحسب معيار مصادر ووسط تضخم بطئ ، تضخم مت ،حدته

 .  أو مؤسساتي  تضخم هيكلي إلى ،يصنف من حيث بنية الاقتصاد وأخيراالطلب وتضخم بدفع النفقة ،

 : التضخم في الفكر الاقتصادي 
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 ،وتعرض في صورتين ،لتضخمأقدم النظريات المفسرة لمن لتقليدية تعد النظرية ا -

 ،النقودعرض  إلى اهتمامهاوجهت  د، وقFisherي معادلة التبادل التي صاغها فيشر ف الأولىتتمثل 

 ثم بيقوا Alfred Marshellلفريد مارشال نقدية الحقيقية لأالثانية تتمثل في نظرية الأرصدة الو

Pigou ،. اهتمت  بالطلب على النقود في شكله السائل والعاطل 

الناتج عن الفرق بين الطلب الكلي  ،لتضخم على فائض الطلبلارتكز التحليل الكينزي في تفسيره  -

 والناتج الوطني ، حيث نميز مرحلتين لتحققه ، مرحلة التشغيل الناقص ومرحلة التشغيل  التام.

 ،عن الحجم الأمثل الاقتصادإلى زيادة الرصيد النقدي في يرجع التضخم ،    Friedman فريدمان -

 توى العام للأسعار.الذي يحقق الاستقرار في المس

ذلك المعدل الذي يقابل التغير في كل من الناتج الوطني والتغير  ،لتغير النقود الأمثلبمعدل  ويقصد

 .في سرعة دوران النقود

الكلي  الإنفاقزيادة  إلىالتضخم يرجع  أن إلىتوصلنا  الاقتصادية،المدارس  أفكارمن خلال تحاليل  

  والخدمات.حقيقي من السلع زيادة في العرض الالزيادة تفوق 

 أثار على توزيع الدخل القومي والثروة بين افراد المجتمع، كما له أثار على النشاط له تضخم ال

 .الاقتصادي 

 إعادة توزيع الدخل:  -

من الأفراد الذين ارتفعت مستويات دخولهم النقدية ، يؤدي التضخم إلى توزيع الدخل الحقيقي 

رتفاع الأسعار، إلى الأفراد الذين ارتفعت مستويات دخولهم النقدية بمعدلات اقل من معدلات ا

 بمعدلات اكبر .

 : تتلخص فيمايلي و أثار التضخم على النشاط الاقتصادي- 

  في الادخار . الأفراديقلل من رغبة  لنقودلضعف القوة الشرائية 

  الخارج حماية لها  إلى الأموالهجرة رؤوس. 

 الأسواقظهور المضاربات في  إلىيؤدي و ،التضخم يشجع الاستهلاك.  

  الذين يتخلون عن مشاريعهم المستقبلية  الأعمالرجال  أوساطبين تشاؤمية  أجواءيحدث التضخم

 البطالة.وبالتالي تزايد ،  الإنتاجومن ثم انخفاض ،

 .التضخم يعيد رسم الموازين الخارجية من جديد 

  المعروض  فائضمعيار والتضخمية  ة،معيارا لفجوللأسعار والصمني رقم القياسيباليقاس التضخم

 النقدي.

  فهي لاتقتصر على عامل واحد وانما نتاج لعوامل ،  الأبعادمركبة ومتعددة ،التضخم ظاهرة معقدة

مل الدافعة لزيادة تتلخص مصادر التضخم في العواحيث  .فيما بينها عارضةقد تكون مت ،متعددة
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الاستهلاكي والاستثماري ، التوسع في فتح الاعتماد من قبل  فاقالإنمن اهمها زيادة الطلب الكلي: 

،التوقعات  الأجورالمصارف ، العجز في الموازنة ،تمويل العمليات الحربية ،الارتفاع في معدلات 

 النفسية . والأوضاع

 ،عدم استجابة العرض الكلي لنداء الطلب الكلي أو ،نخفاضوامل الدافعة بالعرض الكلي نحو االع أما

  .النقص في راسمال العيني ،الإنتاجيفتتمثل في تحقيق مرحلة التشغيل التام ، وعدم كفاية الجهاز 

  من خلال التحكم في السيولة  التضخم،الحكومية السياسة النقدية في مواجهة تستخدم السلطات

 التجارية.الائتمانية للبنوك  توترشيد السياسا ،النقدية

 الظاهرة.الميزانية من ضرائب وقروض ونفقات عامة في محاربة هذه استخدام  إلىكما تلجا 

 : التضخم في الجزائرواقع الإطار التطبيقي لثانيا:      

 يمكن استخلاص النتائج التالية :

 ويظهر في ، رة المدروسة فراد المجتمع الجزائري خلال الفتالتضخم ظاهرة ملموسة لدى جميع ا

 .ستهلاكية والخدمات الا السلع أسعارفي  اتشكل ارتفاع

 :الضمني للأسعارمؤشر أسعار الاستهلاك، الرقم  يقاس التضخم في الجزائر بثلاث معايير أساسية ،

 ،ومؤشر الأسعار هو الأكثر استعمالا.الاستقرار النقدي معامل

 : مر التضخم في الجزائر بمرحلتين 

 :التضخم المكبوت 

 وبداية الثمانينيات تلكن مع فترة السبعينيا ،%2.5كان التضخم ضئيل  1969-1962في فترة 

الجزائر بفضل سياسة تحديد الأسعار أن تقيد التضخم  ت، واستطاع%7.49التضخم ملامح تظهر

  الطلب.من جانب 

 

 

 

 الصريح(مرحلة التضخم المكشوف( : 

لي اقتصاد السوق ،وتحرير التجارة الخارجية ، والتخ إلىنتقال الاو،  1986البترول أزمةبعد 

ووصل ، يفي اقتصاد الجزائر صريحاالتضخم  أصبحعن سياسة تثبيت أسعار الصرف ، 

 %11.88 إلى :في متوسط الفترة معدله 

 :أسباب التضخم 

 نميز ثلاث أسباب رئيسية لتواجد التضخم في الجزائر :
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 : التضخم بالتنمية 

مخططات الفي مثلت ت بعد الاستقلال انتهجت الجزائر استرتجية تنموية لنهوض بالاقتصاد ،

 الأولوالثاني ،المخطط الخماسي  الأول،المخطط الرباعي  الأولالاقتصادية :المخطط الثلاثي 

باهضة عليها من اجل بناء قاعدة صناعية كبرى ،فتمويل هذه  أموالوالثاني ، حيث تم صرف 

 الاستثمارات باصدرات نقدية ساهم في تزايد التضخم .

  الهيكلي:التضخم 

بمعدل نمو في حجم السكان كبير بمقارنة مع الإنتاج،إضافة إلى ضعف الكفاءة  رجزائتتميز ال

باعتبار الطبقة ،،استهلاك المواد الغذائية الأساسية  لهاالإنتاجية ،كما يغلب على الطابع الاستهلاكي 

بالاضافة ر،الادخا منه إلىالاستهلاك أكثرالميل إلى ،وبالتالي  ةذات الدخل المحدود تمثل فئة الغالبي

أسعار البترول التي  ت، انخفض1986مع أزمة  و،الدول البترولية  بين منتصنف الجزائر إلى أن 

ومن ثم ظهور ندرة في أسواق الوطنية،  ،مما قلل من حجم الوردات، تهاتمثل مورد رئيسي في ميزاني

 بالأسعار نحو الارتفاع. عدف االمواد الغذائية، مم ةخاص

 :التضخم الخارجي 

،والتي تحتوي اسعارمنتجاتها على )الصناعية (كثيرا على الدول المتقدمة   هاواردات عتمد الجزائر فيت

 عبر قنوات التجارة الخارجية . الاقتصاد الوطني إلى مباشرة ،ينقلت نقدية تضخما 

   : انعكاسات التضخم على الاقتصاد الجزائري 

  عدة مرات في سنوات التسعينات. عارالأستضاعفت  حيثتدهور العملة ، إلىيؤدي التضخم 

  المتخذة. الإصلاحاثر التضخم سلبا على سياسات 

 قيم منقولة.أصول عقارية أو  إلىتحويل النقود  إلىالامتناع عن الادخار والاتجاه  إلىالتضخم  أدى 

 مثل الصناعات الثقيلة ، ،الضعيفة، ولكنها ضرورية  ةاثر سلبا على النشاطات ذات المر دودي

 العالية التي لاتتطلب وقت كبير لتحققها . ةالمر دوديجابيا على النشاطات ذات واي

  والموازين الخارجية . ،الصرف أسعاركما اثر سلبا على 

 : السياسات المتبعة في محاربته 

  : السياسة النقدية 

 ىإل ،حيث يدخل البنك المركزي Open Marketعلى سياسة تضخم لفي محاربتها لاعتمدت الدولة  

الدولة بتخفيض  تكما قام كبائع للاوراق النقدية لامتصاص تلك الكتلة النقدية الزائدة .،السوق النقدية 

في    %2.75لدى البنوك التجارية ،إضافة إلى رفع معدل الخصم من  ،معدل الاحتياط الإلزامي

 (.1995في سنة) %5(،1990) %7 إلى  سنوات الثمانينيات

 : السياسة المالية 



 خاتمة:
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 .1990قانون النقد والقرض سنة  صدوربعد  ةالضرائب، خاصفي رفع معدلات  تمثلت

  ملتضخااعتمدت الجزائر على سياسة الأسعار والأجور في تقيد . 

  المستوردة، قامت الدولة الجزائرية بترشيد هيكل الوردات وفرض الرقابة على سوق السلع

 رد.التضخم المستو يبهدف التحكم فالسوداء، ومحاربة السوق 

 : ة لظاهرة التضخم في الجزائر القياسي ثالثا:الدراسة

 : الآتيةيمكن استخلاص النتائج 

  ومعدل الصرف ،  وكمية النقودتابعة لناتج الوطني الخام الحقيقي ،لوغاريتمية التضخم دالة،

مثل في سياسة تثبيت المصم الامتغير لوكذلك تابع ل،والتضخم المستورد ، والعجز في الموازنة 

  الأسعار

 . أظهرت نتائج اختبارات ستيودنت وفيشر ، المعنوية لمحددات التضخم السابقة الذكر 

 الأولية تالفر وقاالمتغيرات تستقر عند  أن ،بينت نتائج اختبارات جذر الوحدة . 

 ختبار التكامل المشترك باستخدام عند اجر اJohansen  لمحددات التضخم،اتضح وجود تكامل 

 .بين التضخم ومحدداته  الأجلوبالتالي وجود علاقة توازنية طويلة  ،رات الدراسةمشترك بين متغي

 بالمقارنة مع  ،لعبت متغيرة سعر الصرف الدور الأساسي في سنوات التسعينيات في انتشار التضخم

 .المتغيرات الأخرى

  اتضح تأثير ودور العوامل الخارجية في تفسير التضخم.  
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 :1969-1962للمرحلة:البيانات الإحصائية      :10الملحق 
 

                                                                                                                                                

 بالمليار دج 1969-1967 تطور المتغيرات النقدية والمالية خلال المخطط الثلاثي الأول:
 

 السنوات
الكتلة 
 النقدية

النقود 
 الائتمانية

النقود 
 الكتابية

أشباه 
 النقود

نقود 
 متنوعة

ذمة على 
 الدولة

على  ذمة
 الاقتصاد

ذمة على 
 الخارج

الإيرادات 
 الكلية

نفاقات 
 الميزانية

الرصيد 
 النهائي

1967 7.6 3.2 3.3 0.5 0.6 2.542 3.467 2.033 4 4,2 -0,2 

1968 10.1 3.7 1.0 0.8 0.6 3.352 5.090 2.453 4,6 4,7 -0,1 

1969 12.1 4.2 6.1 1.1 0.7 3.851 7.429 2.348 5,7 5,5 -0,2 

 

:ourceS 

-Bulletin statistique de la banque d’Algérie, Series Rétrospectives, 

"Statistiques Monétaires : 1964-2005 ,Statistiques de la balance des 

paiements :1992-2005", Alger  – Algérie,2006.                             

 

 

 
           

  *.1969-1962تطور المتغيرات الخارجية ومؤشرات التضخم في الجزائر خلال :

 الواردات الصادرات السنوات
رصيدالميزان 

 التجاري
الرقم القياسي 

 التغير % الضمني

معامل 
الاستقرار 

 النقدي

الفجوة 
الناتج المحلي  التضخمية 

  الجاري  الخام

1962 3.781 3.602 0.179 100 2.35 - - 9.881 

1963 3.746 3.437 0.309 100.55 0.55 - - 13.345 

1964 3.588 3.472 0.116 102.25 1.7 - - 14.363 

1965 3.145 3.312 -0.167  103.79 1.5 1.4 8.14 15.484 

1966 3.08 3.153 -0.073  105.68 1.82 -3.03  10.49 15.008 

1967 3.572 3.154 0.418 107.06 1.31 2.74 25.07 16.642 

1968 4.097 4.023 0.074 110.43 3.14 2.48 27.72 19.018 

1969 4.611 4.981 -0.37  112.55 1.92 1.37 8.56 21.018 

 

:ourceS 

       - World Development Indicators database, World Bank, April 2005   

       - Collections statistiquesN0 :125, Rétrospective des comptes économiques de la nation 

1963à2004, Office National des  Statistiques, Alger, 2005 

 

 

 

                                                 
 بالمليار دجمقيمة ، المتغيرات الخارجية والناتج المحلي الخام  *



 لملاحقا
_________________________________________________________________

_____ 

 300 

 :1989-1970البيانات الإحصائية للمرحلة : :20الملحق 

 

 
 

 )بالملياردج( 1989-1970:  التطورات النقدية والمالية للمرحلة

 السنــوات

الكتلة 

 النقدية

النقود 

 الائتمانية

النقود 

 بيةالكتا

أشباه 

 النقود

نقود 

 متنوعة
على  ذمم

 الاقتصاد
على  ذمم

 الخزينة
ذمم على 

 الخارج

الإيرادات 

 الكلية

نفقات 

 الميزانية

الرصيد 

 النهائي

1970 14,41 4,74 6,89 1,45 1,33 6,93 5,97 1,51 6,31 5,88 0,43 

1971 15,93 5,70 7,25 0,97 2,00 8,43 5,97 1,53 6,92 6,94 -0,02 

1972 21,04 7,05 9,70 1,39 2,31 13,61 5,33 2,30 9,18 8,20 0,98 

1973 25,86 8,82 10,29 1,44 5,31 18,47 5,38 4,58 11,07 9,99 1,08 

1974 30,96 10,45 12,98 1,52 6,00 21,85 3,84 7,16 23,44 13,41 10,03 

1975 40,72 12,74 17,84 7,25 8,36 29,01 7,31 6,49 25,05 19,07 5,98 

1976 53,13 17,24 22,40 2,53 10,96 37,25 8,86 9,82 26,22 20,12 6,07 

1977 60,18 20,57 27,43 3,40 8,78 40,11 14,38 9,08 43,48 25,47 8,01 

1978 84,73 27,37 33,34 5,24 18,78 51,66 24,80 11,02 36,78 30,11 6,68 

1979 79,69 35,40 7,32 7,48 29,49 59,99 26,62 12,36 46,43 33,52 12,91 

1980 118,00 42,30 42,10 9,10 24,40 68,53 33,00 16,50 59,59 44,02 15,58 

1981 132,50 48,00 49,20 11,20 23,20 88,54 25,10 18,82 79,38 57,66 21,73 

1982 162,90 49,10 76,10 12,50 24,90 112,82 36,10 13,90 74,25 72,45 1,80 

1983 197,00 60,00 92,70 13,10 30,90 132,97 52,60 11,35 80,64 87,33 -6,68 

1984 232,84 67,46 112,97 14,28 38,12 155,03 67,74 9,32 100,28 94,98 5,30 

1985 287,76 76,64 125,59 21,63 42,27 174,62 76,63 14,89 105,97 103,47 12,49 

1986 309,53 89,36 115,46 22,20 60,31 176,92 101,09 9,32 123,00 117,00 6,00 

1987 321,94 96,87 127,04 33,99 55,04 180,61 123,19 9,14 96,00 108,00 12,00 

1988 348,51 109,75 142,45 40,76 55,54 191,94 147,25 9,27 103,00 112,50 3,50 

1989 373,10 121,17 130,14 58,13 63,66 209,39 157,20 6,51 116,50 115,00 1,50 

 

Source : 
- Collections statistiquesN0 :125, Rétrospective des comptes économiques de 

la nation 1963à2004, Office National des  Statistiques, Alger, 2005 

- Bulletin statistique de la banque d’Algérie,op.cit 
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Source : 
-  Bulletin statistique de la banque d’Algérie, op.cit. 

-  World Development Indicators database, World Bank, Avril 2005 

-  Collections statistiquesN0 :125, Rétrospective des comptes économiques , 

      de la nation 1963à2004, Office National des  Statistiques, Alger, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ر دينار جزائري.بالمليامقيمة ، المتغيرات الخارجية والناتج المحلي الخام  †

 
سن

ال
ـ

ت
وا

 

 مؤشرات التضخم والناتج المحلي الخام بالأسعار الجارية  ، متغيرات التجارة الخارجية تطور

†.1989-1970خلال الفترة :
 

 

 الوردات الصادرات

صافي 

 الصادرات

المحلي  الناتج

 بالأسعار الخام

 الجارية

مؤشر 

 الأسعار

التغير

% 

الرقم القياسي 

 التغير% الضمني

معامل 

 الاستقرار

 النقدي

1970 5.0 6.2 -1.2 24 21.7 5.7 13  1,47 

1971 4.2 6.0 -1.8 25 22.3 3 15 15% -0,62  

1972 5.9 6.7 -0.8 30 23.2 4 15 0% 1,09 

1973 7.5 8.9 -1.4 35 24.8 7 16 7% 3,15 

1974 19.6 17.8 1.8 55 25.5 3 24 50% 3,60 

1975 18.6 23.8 -5.2 61 27.2 7 26 8% 6,14 

1976 22.2 22.2 0.0 74 30 10 28 8% 3,46 

1977 24.4 29.5 -5.1 87 33.3 11 32 14% 3,61 

1978 24.2 34.4 -10.2 105 38.5 16 35 9% 3,26 

1979 36.8 32.4 4.4 128 42.5 10 40 14% 2,41 

1980 52.6 40.5 12.1 163 46.4 9 50 25% 21,52 

1981 62.8 48.8 14.1 191 53.47 15 57 14% 5,67 

1982 60.5 49.4 11.1 208 56.2 5 58 2% 4,06 

1983 60.7 49.8 10.9 234 59.9 7 62 7% 3,70 

1984 63.8 51.3 12.5 268 64.8 8 68 10% 3,04 

1985 64.6 49.5 15.1 291 71.6 10 71 4% 4,05 

1986 34.9 43.4 -8.5 300 80.4 12 73 3% 2,50 

1987 41.7 34.2 7.6 324 86.4 7 79 8% -20,00  

1988 45.4 43.4 2.0 350 91.5 6 86 9% -14,00  

1989 71.9 70.1 1.9 423 100 9 100 16% 1,14 
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 0720-1990 :البيانات الإحصائية لمرحلة:30الملحق

                                             

Source : 
 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, 

          Juin 2008. 

- Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2002,         

Juin2003. 

-  Collections statistiquesN0 :125, Rétrospective des comptes économiques de 

la nation 1963à2004, Office National des  Statistiques, Alger, 2005. 

 بالملياردج 2007-1990التطورات النقدية والمالية خلال الفترة 

 الكتلة النقدية السنوات

ذمم على 

 لدولةا

ذمم على 

 لاقتصاد

ذمم على 

 ايردات الدولة الخارج

النفقات 

 الرصيد العامة

1990 343 167.043 246.979 10.423 153 136,5 16,5 

1991 416,2 158.97 325.848 35.498 249 212,1 36,9 

1992 515,9 226,93 412,31 22,64 312 420,13 -108,13 

1993 627,4 527,83 220,25 19,61 314 476,62 -162,62 

1994 723,5 468,54 305,84 60,4 477 566,32 -89,32 

1995 799,5 401,59 565,64 26.29 612 759,61 -147,61 

1996 915 280,55 776,84 133,95 825 724,6 100,4 

1997 1081.5 423,65 741,28 350,3 927 845,1 81,9 

1998 1287,8 723,18 906,18 280,71 774,6 876 -101,4 

1999 1468,3 847,9 1150,73 169,61 950,5 961,7 -11,2 

2000 1659,2 677,48 993,73 775,94 1578,1 1178,1 400 

2001 2067,8 569,72 1078,44 1310,74 1505,5 1321 184,5 

2002 2901,5 578,7 1266,8 1755,7 1603,2 1550,6 52,6 

2003 3354,4 423,4 1380,16 2342,66 1966,6 1752,7 213,9 

2004 3738 -20.596 1535,02 3119,17 2241,9 1775, 3 466,6 

2005 4146,9 -939.242 1778.28 4179.39 3082,6 2052 1030,6 

2006 4933.7 1304.1- 1905.4 5515 3582,3 2428,5 1153,8 

2007 5994.6  2193.1- 2205.2 7415.5 3688,5 3092,7 595,8 
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Source:  

- World Development Indicators database, World Bank, Avril 2005 

-Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, 

       Rapport 2007, Juin 2008. 

- Collections statistiquesN0 :125, Rétrospective des comptes économiques de la  

nation 1963à2004, Office National des  Statistiques, Alger, 2005. 
 

 
          

 

 

 

 

                                                 
  بالمليار دينار جزائري.مقيم  الناتج المحلي الخام 

 2007-0919تطور مؤشرات التضخم والناتج المحلي الخام خلال الفترة 
       

 السنوات 

مؤشر 

 الأسعار 

معدل

 معدل% الرقم القياسي الضمني %

معامل الاستقرار 

 النقدي

الناتج المحلي الخام 

 الجارية  بالأسعار

1990 120.2 20.2 129.73 30 8,70 554,4 

1991 150.8 25.5 204.20 57 -17,73 862,132 

1992 197.5 31 250.54 23 15,01 1,074.695 

1993 240.2 21.6 283.31 13 -10,29 1,189.724 

1994 316.3 31.7 357.42 26 -17,01 1,487.400 

1995 406.2 28.4 463.94 30 2,76 2,004.990 

1996 488.8 20.3 572.91 23 3,80 2,570.000 

1997 518.4 6.1 613.02 7 16,55 2,780.200 

1998 550.7 6.2 593.82 -   3 3,74 2,830.491 

1999 562.2 2.1 660.33 11 4,38 3,248.198 

2000 558.7 0.6- 820.63 24 5,91 4,123.514 

2001 578.2 3.5 819.13 -0.2 9,12 4,227.100 

2002 591.29 2.2 836.90 2 8,58 4,521.800 

2003 611.8 3.5 908.53 9 2,26 5,247.500 

2004 639.8 4.6 1009.82 11 2,21 6,135.900 

2005 652.5 1.9 1181.32 17 2,10 7,544.000 

2006 663.9 1.8 1298.85 10 9,55 8,460.500 

2007 689.81 3.9 1387.07 7 7,17 9,306.200 
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Source:  

-IMF, Alegria: Annexes statistiques, Rapport N0:09/111, Avril2009 

- International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Avril 2009 

-  Collections statistiquesN0 :125, Rétrospective des comptes économiques  

    de la nation 1963à2004, Office National des  Statistiques, Alger, 2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالملياردج 2007-1990التطورات الخارجية للجزائر خلال الفترة 

 السنة

التضخم 

 الوردات  الصادرات  سعر الصرف المستورد 

الميزان 

 التجاري 

1990 5.98 9.0    

1991 4.90 18.5    

1992 3.78 21.8 11,51 8,3 11,51 

1993 3.13 23.3 10,41 7,99 10,41 

1994 2.58 35.1 8,9 9,15 8,9 

1995 2.60 47.4 10,26 10,1 10,26 

1996 2.40 54.7 13,22 9,09 13,22 

1997 2.07 57.7 13,82 8,13 13,82 

1998 1.48 58.7 10,14 8,63 10,14 

1999 1.39 66.6 12,32 8,96 12,32 

2000 2.22 75.3 21,65 9,35 21,65 

2001 2.14 77.2 19,09 9,48 19,09 

2002 1.54 79.7 18,71 12,01 18,71 

2003 1.84 77.4 24,47 13,32 24,47 

2004 2.01 72.1 32,22 17,95 32,22 

2005 2.33 73.4 46,38 19,857 46,38 

2006 2.35 73.7 54.75 20.68 54.75 

2007 2.15 69.2 60.59 26.35 60.59 
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 ::نتائج التقديرات والاختبارات 40الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج اختبارات الاستقرارية لمعدل التضخم ومتغيراته. 

 

 
Null Hypothesis: D(INF) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.291172  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  

 10% level  -3.207094  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفترة: لنتائج التقدير لنموذج التضخم المفضل في الجزائر خلا

 1970-2006 
 

Dependent Variable: INF 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1981 2006 

Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TLNPIBR -0.359735 0.100531 -3.578360 0.0020 

TLNTC 0.187313 0.053005 3.533897 0.0022 

TLNMR2 -0.380956 0.081656 -4.665385 0.0002 

PIM 0.211567 0.060038 3.523894 0.0023 

C 0.010507 0.004990 2.105741 0.0488 

TDB 3.66E-05 2.33E-05 1.568925 0.1332 

R 6.82E-05 3.97E-05 1.716408 0.1023 

R-squared 0.892472     Mean dependent var 0.020769 

Adjusted R-squared 0.858516     S.D. dependent var 0.016952 

S.E. of regression 0.006377     Akaike info criterion -7.047577 

Sum squared resid 0.000773     Schwarz criterion -6.708859 

Log likelihood 98.61850     F-statistic 26.28308 

Durbin-Watson stat 2.002746     Prob(F-statistic) 0.000000 

Null Hypothesis: D(TLNPIBR) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.385139  0.0006 

Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  

 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Null Hypothesis: D(TLNMR2) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.151186  0.0001 

Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  

 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(TLNTC) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.338169  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  

 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Null Hypothesis: D(PIM) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.998351  0.0237 

Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  

 10% level  -3.248592  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Null Hypothesis: D(TDB) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.201724  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  

 10% level  -2.614300  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Null Hypothesis: D(R) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.053779  0.0161 

Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  

 10% level  -3.207094  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

 

                                                        

 

 Uاختبار الاستقرارية للبواقي
Null Hypothesis: U has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.694993  0.0049 

Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  

 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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 اختبار التكامل المشترك :
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 المعطيات الإحصائية المستعملة لتقدير النموذج.     :50ق ـالملح
1989=100 

 p MR2 PIBR M2 PIB TC السنوات

1970 21,7 19,56 26,3 4,2 5,7 64,9 

1971 22,3 20,26 26,5 4,5 5,9 64,6 

1972 23,2 25,37 31,1 5,9 7,2 58,9 

1973 24,8 30,01 33,0 7,4 8,2 52,1 

1974 25,5 32,80 51,6 8,4 13,2 55,0 

1975 27,2 40,27 53,6 11,0 14,6 51,9 

1976 30 47,17 58,5 14,2 17,6 54,7 

1977 33,3 50,63 62,1 16,9 20,7 54,5 

1978 38,5 56,86 64,5 21,9 24,8 52,1 

1979 42,5 60,85 71,5 25,9 30,4 50,6 

1980 46,4 65,42 83,0 30,4 38,5 50,4 

1981 53,47 66,25 84,8 35,4 45,4 56,7 

1982 56,2 79,62 87,5 44,7 49,2 60,4 

1983 59,9 89,89 92,5 53,8 55,4 62,9 

1984 64,8 97,52 96,5 63,2 62,5 65,5 

1985 71,6 101,46 96,5 72,6 69,1 66,1 

1986 80,4 91,63 87,4 73,7 70,3 61,8 

1987 86,4 96,87 85,8 83,7 74,1 63,6 

1988 91,5 103,90 90,0 95,1 82,4 77,7 

1989 100 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 

1990 120,2 92,61 109,3 111,3 131,4 117,8 

1991 150,8 89,37 135,5 134,8 204,3 242,7 

1992 197,5 84,77 125,7 167,4 248,2 287,5 

1993 240,2 84,77 117,4 203,6 281,9 306,9 

1994 316,3 74,23 111,4 234,8 352,4 460,7 

1995 406,2 63,88 117,0 259,5 475,1 626,3 

1996 488,8 60,75 124,6 297,0 608,9 719,6 

1997 518,4 67,70 127,1 351,0 658,7 758,1 

1998 550,7 93,84 121,8 516,8 670,7 772,0 

1999 562,2 103,29 136,5 580,7 767,3 875,0 

2000 558,7 117,48 174,9 656,4 977,0 989,1 

2001 578,2 138,83 174,6 802,7 1009,6 1015,5 

2002 591,29 159,25 182,2 941,6 1077,2 1047,3 

2003 611,8 177,93 203,9 1088,6 1247,2 1017,2 

2004 639,8 189,60 226,9 1213,1 1451,7 947,1 

2005 652,1 206,37 272,5 1345,8 1776,7 964,2 
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2006 663,9 241,16 302,0 1601,1 2004,7 954,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEX DB R IM EX P IM الستوات

1970 3,6 5308,6 0 8,9 6,9 - 

 1971 4,8 -271,6 0 8,6 5,8 - 

1972 5,9 12111,1 0 9,6 8,1 - 

1973 11,5 13,3 0 12,7 10,4 - 

1974 13,1 123,8 0 25,3 27,2 - 

1975 17,8 73,9 0 33,9 25,8 - 

1976 23,6 75,3 0 31,7 30,9 - 

1977 40,7 98,8 0 42,1 33,9 - 

1978 60,4 82,4 0 49,1 33,7 - 

1979 71,0 159,4 0 46,2 51,1 - 

1980 76,6 192,3 0 57,8 73,2 197,0 

1981 70,6 268,3 0 69,6 87,4 166,2 

1982 68,0 22,2 0 70,5 84,1 126,3 

1983 62,5 -82,5 0 71,0 84,4 91,1 

1984 61,2 65,5 0 73,1 88,6 98,9 

1985 70,5 30,8 0 70,6 89,8 84,7 

1986 87,5 -149,7 0 61,9 48,6 46,6 

1987 94,9 -135,7 0 48,7 58,0 51,9 

1988 57,8 -323,5 0 62,0 63,1 59,4 

1989 100,0 -100,0 100 100,0 100,0 100,0 

1990 108,6 197,5 100 124,2 159,0 91,1 

1991 106,6 454,3 100 198,7 324,7 74,6 

1992 102,0 -1336,6 100 118,4 160,0 57,6 

1993 98,7 -2008,4 100 114,0 144,7 47,7 

1994 112,8 -1100,6 100 130,6 123,6 39,3 

1995 121,1 -1825,8 100 144,1 142,6 39,6 

1996 129,1 1241,3 100 129,7 183,8 36,5 

1997 119,8 -3118,5 100 116,0 192,1 31,6 

1998 116,9 -1251851,9 100 123,2 141,0 22,6 

1999 108,6 -138271,6 100 127,9 171,3 21,1 

2000 96,9 4938271,6 100 133,4 301,0 33,7 

2001 86,6 2277777,8 100 135,3 265,4 32,6 

2002 86,9 649382,7 100 171,4 260,1 23,5 

2003 89,6 4137037,0 100 190,1 340,2 28,0 

2004 87,1 4172839,5 100 256,2 447,9 30,6 

2005 84,0 12723456,8 100 279,3 644,7 35,4 

2006 74,6 14244444,4 100 295,1 760,9 35,8 
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  4، 3، 2بالاعتماد على الملاحق:      المصدر:

 


	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
	جامعة السانيا -وهران
	كلية العلوم الاقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجارية.
	قسم:العلوم الاقتصادية.
	مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية
	تخصص: اقتصاد التكامل الجهوي.
	الفرضيات:
	يمكن وضع جملة من الفرضيات في الشكل التالي :
	 التضخم نتاج لطبيعة النظام الاقتصادي المتواجد في البلد ،في الجزائر نمثل التضخم بمتغير أصم يأخذ قيمة الصفرفي حالة النظام الاشتراكي ،والقيمة واحد في حالة النظام الرأسمالي .
	 متغيرة الكتلة النقدية تتمثل في أشباه النقود ،النقود الورقية ، والنقود الائتمانية ،والممثلة بالرمز M2 ،فكل زيادة في حجم الإصدارات النقدية تفسر بالتضخم، طالما الإنتاج يزيد بمعدل اقل .
	  متغيرة الدخل تكون ممثلة في الناتج المحلي الخام PIB، ولها علاقة موجبة بالتضخم وذات علاقة سالبة في حالة كونها مقيمة بالأسعار الثابتة.
	 سعر الصرف له علاقة وثيقة بالتضخم ،من كون أن زيادة أسعار الصرف تدفع إلى زيادة أسعار الواردات ،وهذه الأخيرة تشمل السلع الغذائية الضرورية بنسب كبيرة ،وبالتالي دخول أسعار فائضة إلى الاقتصاد الجزائري عبر قناة التجارة الخارجية .
	 العوامل الطبيعية متغيرة حساسة في خلق التضخم في الجزائر، وفي الدراسة تم التطرق إليها اقتصاديا فقط .
	أهمية الموضوع وأهداف دراستها:
	المبحث الأول:مدخل إلى التضخم:مفهومه، أنواعه،و أسبابه.
	المطلب الأول: ماهية التضخم.
	1-1- التعريف المبني على النظرية الكمية للنقود:
	1-2- التعريف المبني على نظرية الدخل والإنفاق:
	- إن ارتفاع الدخل النقدي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العامة (الإجمالية) هذا ما تراه النظرية، لكن ما هو الحال عندما نلاحظ ارتفاع أسعار بعض السلع دون غيرها.
	1-3 - التعريف المبني على نظرية العرض و الطلب:
	2- التعريف المبني على خصائص التضخم:
	3- تعريف التضخم:
	خصائص هذا التعريف:
	2-1 - التضخم الجامح والتضخم  الزاحف:
	2-2- التضخم بالطلب والتضخم بالتكاليف:
	2-2-2 - التضخم بالتكاليف (النفقات): " L’inflation par les coût"
	3-1 التضخم السلعي والتضخم الرأسمالي:
	3-2 التضخم الربحي والتضخم الداخلي:
	المطلب الثالث: مصادر التضخم:
	2- العوامل الدافعة لزيادة الطلب  الكلي الفعلي:
	2-1- زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والتوسع في إعتمادات من قبل المصارف:
	2-1-1- زيادة الانفاق الاستهلاكي والاستثماري:
	2-1-2- التوسع في الاعتمادات من قبل المصارف:
	2-2- العجز في الميزانية وتمويل العمليات الحربية:
	3- العوامل الدافعة بالعرض الكلي نحو الانخفاض:
	3-1- مرحلة تحقيق التشغيل الكامل:
	3-2- عدم كفاية الجهاز الإنتاجي:
	3-4- النقص في رأسمال العيني:
	1- النظرية الكمية لنقود وفرضيتها:
	1-1- النظرية الكمية لنقود:
	1-2- فرضيات النظرية الكمية لنقود:
	1-2-1- ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود:
	1-2-2- حيادية النقود وعلاقة المستوى العام للأسعار بكمية النقود:
	2- معادلة التبادل ودورها في تفسير التضخم:
	(V/T)M= P ← (2) ومنه f (M) =P
	فكل زيادة في الكتلة النقدية إلا ويصاحبها زيادة في الأسعار وبنفس النسبة .
	ويتحقق التوازن طالما عرض النقود يتساوى مع الطلب على النقود.
	2-2- معادلة الأرصدة النقدية لـ"الفريد مارشال" «  Alfred Marshell »:
	3- تقيم النظرية الكمية لنقود:
	3-1- إيجابيات النظرية التقليدية لكمية النقود :
	3-2- انتقادات النظرية التقليدية الكلاسيكية:
	المطلب  الثاني: ظاهرة التضخم في النظرية الكينزية:
	1- أسس وفرضيات النظرية الكينزية:
	2- النظرية الكينزية وتفسيرها للتضخم:
	2-1 مرحلة التشغيل الجزئي:
	2-2 مرحلة التشغيل التام:
	3- تقييم النظرية الكينزية:
	1- الإطار العام للنظرية الكمية للنقود المعاصرة:
	1-1 - نظرية الطلب على النقود:
	1-1-2- الأسعار والعوائد من الأشكال الأخرى البديلة للاحتفاظ بالثروة:
	1-2- دالة الطلب على النقود للنظرية الكمية المعاصرة:
	3- تقييم النظرية النقدية المعاصرة:
	3-1 - إيجابيات النظرية النقدية المعاصرة:
	3-2- إنتقادات النظرية النقدية المعاصرة:
	1- الآثار الاجتماعية للتضخم:
	1-1- إعادة توزيع المداخيل:
	2- الآثار الاقتصادية لتضخم:
	2-1 - آثار التضخم على جهاز الأسعار:
	2-2- آثار التضخم على هيكل الإنتاج وهيكل التسويق والتوزيع:
	2-2-1- آثار التضخم على الهيكل الإنتاجي:
	2-2-2- آثار التضخم على هيكل التسويق والتوزيع:
	2-3-آثار التضخم على جهاز النقدي الداخلي:
	2-4-أثار التضخم على القطاع الخارجي:
	المطلب الثاني: السياسات النقدية والمالية لمواجهة التضخم:
	1- السياسات النقدية في معالجة التضخم:
	معدل إعادة الخصم:
	1-2- الأدوات الكيفية (النوعية):
	2- السياسة المالية لمعالجة التضخم:
	2-1- الرقابة الضريبية:
	2-2- الرقابة على الدين العام (القروض):
	2-3-الرقابة على الإنفاق العام:

